
  
א– 

א–אא 

אאא 

 

 

א 
(( extradition of offenders in Palestine ))  

 

א 
 

אא 

א 
 

אא 

אאא 

אאאא–א Jא 

  قدمت هذه الرسالة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون العام 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  : قال االله تعالى 
  
  

  إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما"" .........
  

  ""  توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 
  

  
  

   " ٨٨سورة هود الآية   " 
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  إهـــــــداء
  
  
  إلى

  أبي وأمي نور عيني        
  حفظهما االله

  
   أشقائي وشقيقتي     إلى

  الأعزاء
  

   زوجي         إلى
  رفيق دربي 

  
  روح المستشارإلى 

      زكريا كحيل 
  رحمه  االله
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  شـكــــر وتقديــــــر 
  

الذين ، يسعدني ويشرفني في ختام هذا العمل المتواضع أن أشكر أساتذتي الأجلاء            
وأخـص  ، واستعنت بهم لأشـدد أزري العلمـي        ، نهلت من بحر علمهم الفياض      

عبد الرحمن عبد الحميد أبو النصر عميـد        / بالشكر العميق أستاذي الجليل الدكتور    
ونقيـب  ، وأستاذ القانون الدولي العام المـشارك       ، كلية الحقوق  بجامعة الأزهر      

حيـث كانـت لتوجيهاتـه      ،  على هذه الرسـالة      هعلى إشراف " سابقا  " المحامين  
فله مني أصدق آيـات الـشكر       ، ونصائحه القيمة أبلغ الأثر في إنجاز هذا العمل         

  .فان بالفضل والعر
سالم أحمد الكرد أسـتاذ     / كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من الدكتور          

والقاضـي   ، - مناقشا داخليا    -"سابقا"وعميد كلية الحقوق    ، القانون العام المساعد    
مجلس القـضاء   " رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة      ، عبد القادر جرادة    /الدكتور  

 علي تفضلهما  بمناقـشتنا  لهـذا البحـث اسـتكمالا             -ا خارجيا   مناقش–" الأعلى
  .لحصولنا علي درجة الماجستير في القانون العام

  
  :وفي الختام 

و إلى كل من قـدم  ، وزملائي ، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع أساتذتي     
  .لي يد العون لإنجاز هذا العمل 

  
  
  
  
  

   



 ٥

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :ــدمة المقــ
تمتد لتـشمل جميـع     ، أو ما يعرف بالسيادة الوطنية      ،         إن سيادة الدولة علي أراضيها      

ووفقاً لذلك فإن حق الدولة في      ، الأشخاص والأموال والسلوكيات التي تقع في إقليم تلك الدولة        
، ها المجال التجريمي والعقابي يتسع ليشمل كل من يرتكب فعلا مخالفا للقانون علـى أراضـي          

، وأن تعاقب الأشخاص والمواطنين أو تعفـي عـنهم          ، فيكون لها أن تجرم الأفعال أو تبيحها        
ولها أن تتحـرى وتقـبض      ، ولها أن تسن التشريعات والقوانين وتعقد الاتفاقات والمعاهدات         

كل ذلك للدولة سـلطة عليـه مـا         ، وتحاكم المجرمين وفق إجراءاتها القانونية المقررة مسبقا        
  . ولم تتجاوز حدود الإقليم الوطني،  السيادة الوطنية هي المسيطرة علي الأفعال المجرمةدامت

        ولكن الإشكالية تثور هنا عندما يقوم المجرم بتجاوز حدود الإقليم الوطني فـارا مـن               
يم وجه العدالة ملتجأ إلى أقاليم أخري ليس لها سيادة على أفعاله الإجرامية التي قام بها في إقل                 

وحيث إن الجريمة ليست إلا سلوكاً فردياً ينطوي علي مخالفـة           ، الدولة محل الفعل الإجرامي     
وترتب جزاء نص عليه المشرع ليحقق      ، للقانون المطبق على الإقليم الذي ارتكبت في نطاقه         

وبالتالي فإن عدم توقيع العقوبة علي مرتكب الجريمة من شـأنه أن            ، به الردع العام والخاص     
ج المشرع ويجعل من النصوص التشريعية والقواعد القانونية مجرد نصوص حرفيـة لا             يحر

  .قيمة لها ولا فائدة ترجى منها 
          ولما لهذه الإشكالية من أخطار جسيمة تتجسد في تزايد النطاق الجرمـي للأفعـال                        

وعقاب فـارين مـن     نظرا لتنقل المجرمين من إقليم إلى إقليم بدون رادع          ، المخالفة للقوانين   
مما تنامى معه الشعور الـدولي      ، العدالة بواسطة عبور الحدود الدولية والاختفاء عن الأعين         

وبات واضحا وجليا أن التعاون الـدولي       ، العام بالخطر الذي يهدد الأقاليم كافة نتيجة لهذا كله        
  .ضرورة يفرضها الواقع الحالي ولاسيما التعاون في المجال القضائي 

فهناك التعاون الشرطي الدولي الذي يهـدف       ،     وتتعدد أشكال التعاون الدولي وصوره           
إلى فتح قنوات أكثر يسرا بين أجهزة الشرطة في الدول المختلفة لتبـادل المعلومـات حـول                 

وهذه الصور من صور التعاون ترتبط أساسا بعلاقة الأجهـزة الأمنيـة بعـضها              ، المجرمين  
أو قد ينشأ هذا التعاون مـستندا إلـى  مبـدأ            ، اف في معاهدة أمنية     ببعض بين الدول الأطر   

  .المعاملة بالمثل أو قواعد المجاملات 
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   ونجد كذلك التعاون القضائي الدولي الذي يأخذ شكل المساعدة المتبادلة للمعلومات والوثائق            
عتراف بالأحكـام   أو الا ، أو تبادل خطابات الإنابات القضائية    ، أو نقل المحكومين    ، بين الدول 
  .أو تسليم المجرمين ، الأجنبية 

        ويعتبر نظام تسليم المجرمين كصورة من صور التعاون القضائي الدولي مـن أهـم              
، وإن لم يكن النظام الوحيـد       ، الآليات التي سنها صرح التعاون الدولي في المجال القضائي          

يم المجرمين تجمع بينهـا عـدد مـن         فنجد صورا أخرى للتعاون القضائي الدولي بجانب تسل       
السمات المشتركة أهمها انصبابها علي الحرية الشخصية للأفراد استنادا لإجراء صـادر فـي              

ومـن تلـك    ، أو شخص من أشخاص القانون العام بهدف إعادته أو تسليمه لـه           ، دولة أخرى   
  .الصور والإجراءات الترحيل والإبعاد 

من المسلَّم به تاريخياً وفقهياً أن النظام القـانوني لابـد أن            فإنه و ،            أما في فلسطين    
ونظرا لتعاقب التغيرات السياسية على فلسطين بـدءا مـن          ، يتأثر بالنظام السياسي في الدولة    

التي طبقت على الأراضي الفلـسطينية      ) م١٩١٧ -١٥١٧(خضوعها للإمبراطورية العثمانية    
م وأحكام الشريعة الإسلامية الغـراء      ١٢٨٦مانية عام     المجلة العدلية الصادرة عن الدولة العث     

م  الذي ما زال مطبقا في الأراضي الفلـسطينية إضـافة إلـى           ١٩٣٦وقانون العقوبات لسنة    ،
مـرورا بالانتـداب    ، م  الذي طبق علي الضفة الغربيـة       ١٩٦٠قانون العقوبات الأردني لسنة     

وانين الانجلوسكسونية إلي فلسطين    والذي أدخل الق  ) ١٩٤٨ -١٩١٧( البريطاني علي فلسطين    
والذي مازال سارياً حتى تاريخنـا      ،  م  ١٩٢٦ لسنة     ٤٤وأصدر قانون تسليم المجرمين رقم      
والحكـم  ، إضافة إلى الإدارة المصرية لقطـاع غـزة      ، هذا مع ما لحقه من تعديلات متلاحقة      

بين دول الجوار بـشأن     والاتفاقات التي كانت مسنونة بين فلسطين و      ، الأردني للضفة الغربية    
وسوريا ، والأردن  ، مصر(التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة          

والتي أفردت  ،  م   ١٩٨٣وصولا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي عام         ، ) ولبنان  
فاقية الأساس العربـي    وكانت تلك الات  ، الباب السادس لتنظيم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم        

للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في المجال الأمني والقضائي وتبادل الأدلة وإجراءات تسليم            
  .والتي كانت فلسطين ضمن الدول التي انضمت لها وأقرتها ..... المجرمين و

  :أهمــــية البحـــــث
ة تقتضيها طبيعـة الجـرائم             إن التعاون القضائي بين الدول المختلفة غدا ضرورة حتمي        

ولاسيما في خضم عصر العولمـة وثـورة المواصـلات          ،  والمجرمين في العصر الحديث     
والتطور المتنامي والديناميكي في الحريات الشخصية للأفراد واحترامها كحرية         ، والاتصالات  

  لعقابوما يصاحبها من نتائج تتمثل في تحرر المجرم من قيود ا، السفر والتنقل والحركة 
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وتمكنه من الهروب بعد ارتكاب الجرائم في إقليم معين إلي أقاليم وأماكن أخري بقصد الهرب               
 الذي يعد الآلية الأكثر رسوخا في ترسـانة         –والإفلات من العقاب مما جعل تسليم المجرمين        

رغم ما يثيره هـذا النظـام مـن    ،  هو محل دراسة واهتمام من الدول كافة        –التعاون الدولي   
فنجد أن الدول حاولت أن توجد      ، كاليات قد تصطدم مع حقوق الإنسان في بعض المواضع          إش

مساحات تقاطع ما بين حقوق الإنسان وبين نظام تسليم المجرمين الذي يقـوم علـى أسـاس                 
  .المصلحة العامة في المقام الأول

هنـا فـي هـذا             وكل ما سبق هو ما دفع بنا إلى تبني تسليم المجرمين كمحل لدراستنا              
  .ونسأل االله السداد والتوفيق ،البحث 

  : إشكــــــاليات البحـــــث
         إن تسليم المجرمين هو إجراء من الإجراءات ذي الطبيعة الدولية التـي لا تـتم إلا                

أو ،وسواء كان هذا الاتفاق صريح كالمعاهدات والاتفاقيات        ، بوجود اتفاق بين دولتين أو أكثر     
  .كإعمال مبدأ المعاملة بالمثل أو المجاملات الدولية كان ضمنياً 

وتسن وتحدد الشروط اللازم توافرها     ،  وتضع بعض الدول قوانين خاصة بالمجرمين الفارين        
والجرائم التي لا يجوز    ، والقيود والجرائم التي يجوز التسليم فيها       ) الاسترداد(لإجراء التسليم   

كل هذا في إطار يمكن الدولة من       ، جراءات المتبعة في ذلك     والإ، والاستثناءات  ، التسليم فيها   
  .التنفيذ الأمثل لهذا النظام بعيدا عن المساس بهيبة وسيادة الدولة على إقليمها الوطني 

فـإن  ،ونظراً للواقع الاستثنائي غير العـادي وكمـا أسـلفنا سـابقا             ،        أما في فلسطين    
مجال ومن أهمها القانون الأساسي وقانون تسليم المجرمين        المتفحص للقوانين الفلسطينية بهذا ال    

وتخلق نوعاً من الخلخلة القانونية فـي       ، يجد نقاطاً و مواداً ونصوصاً تصطدم بعضها ببعض         
وكذلك صدام مع المعاهدات الموجودة أو تلك التي قد تُسن مستقبلاً أيـضا لـدى               ، هذا النظام   

  .تطبيقها في الواقع العملي علي الأرض 
وحيث إن قانون تسليم المجرمين المطبق حاليا هو ذاته القانون الذي كان ساري المفعول فـي                

وقـد أدخلـت الحكومـات      ،فلسطين زمن الانتداب البريطاني والذي اتبع القوانين الإنجليزية         
ودخلت أيضا مع الدول المجاورة والدول      ، المتعاقبة على فلسطين تعديلات ألحقت بهذا القانون        

والتي نفذت وفق المـادتين     ) الأردن، سوريا ولبنان ، مصر  ( ية بعدة معاهدات واتفاقيات     العرب
 من قانون تسليم المجرمين و إضافة إلى ذلك إقرار الحكومـة الفلـسطينية معاهـدة                ٢٣ و   ٦

   .١٩٨٣الرياض للتعاون القضائي الدولي عام 
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وافق النـصوص القانونيـة     ونتيجة لهذا كله ثارت عدة خلافات وتساؤلات حول تعارض أو ت          
ومـن  ، أو بينها وبين القوانين     ، أو بين نصوص المعاهدات بعضها ببعض       ، بعضها ببعض   

  :أهم تلك الإشكاليات
 من القانون الأساسي المعدل والذي يحظر تـسليم أي          ٢٨مدي توافق أو تعارض نص المادة       

جرمين ونص المادة الخامسة    فلسطيني لجهة أجنبية مع نص المادة الخامسة من قانون تسليم الم          
من الفصل الثاني من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واللتين تنصان على ضـرورة              

 الاتفاقيات الفلسطينية المـصرية والـسورية والأردنيـة         ؟تسليم المجرمين الفارين من العدالة    
ة والتطـورات علـى     وإمكانية تطبيقها في الواقع العملي في فلسطين وفق المتغيرات السياسي         

الأرض؟ الشرعية القانونية للسلطة الوطنية في إبرام المعاهدات الدولية والانـضمام إليهـا ؟              
 وتطبيق معاهدة الرياض على الأراضي الفلسطينية ؟ 

الذي سوف نحـاول    ، والكثير من التساؤلات والإشكاليات التي قد تثار وتظهر أثناء بحثنا هذا            
لقانونية للبحث عن إجابة أو إيجاد اقتـراح للخـروج مـن الخـلاف              الإلمام بكافة الجوانب ا   

  .والتعارض
  :تســــاؤلات الباحـــــث

وهل لـه مـن     ،              ما المدى القانوني والغطاء الاتفاقي لتسليم المجرمين دوليا         
 النظـام مـن     الفاعلية في مجال التعاون الدولي  ممـا يجعلنـا نتحـدث عـن نجـاح هـذا                 

  أضافة إلى تساؤلات بمدى التـزام الـدول الأطـراف بتلـك الاتفاقـات                ؟؟.........عدمه
؟؟ مما يجعل السؤال الأهـم يطـرح        ..التعاوني القضائي الدولي  والمعاهدات الخاصة بالمجال    

نفسه هل يوجد  آلية محدد موحدة في العالم والمجتمع الدولي للحد من ظاهره تسرب وهروب                
والسبب في عدم تمكين    ؟؟  ......... محددة وواضحة   قانونية المجرمين عبر الحدود بإجراءات   

القضاء الفلسطيني حتى تاريخنا هذا من إنجاح نظام تسليم المجـرمين ولاسـيما فـي إطـار                 
والتي لم تكتمل حتـى     ،الطلبات القضائية المتعددة لتسليم بعض المجرمين والمطلوبين للعدالة         

  كتابة بحثنا هذا ؟
  :ـثمنهجيـــــة البحــــــ

سوف نعتمد في بحثنا هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي للنظـام الفلـسطيني الخـاص         
وأهمها القانون الأساسـي    ، بتسليم المجرمين عبر تفنيد وتحليل القوانين المختصة بهذا النظام          

إضافة إلى تفنيد الاتفاقيـات     ،  وتعديلاته   ١٩٢٦ لسنة   ٤٤المعدل وقانون تسليم المجرمين رقم      
ومنها الاتفاقيات الفلسطينية   ، ولية المتعلقة بالتعاون الدولي عامة وبتسليم المجرمين خاصة         الد

مع تحليل وشرح لاتفاقية الرياض العربية للتعاون       ، والأردنية  ، واللبنانية السورية   ، المصرية  



 ٩

وبيان التعارض والتوافق بين النـصوص المختلفـة        ،  بشأن تسليم المجرمين     ١٩٨٣القضائي  
مع استعراض للجوانب الإجرائية الدولية للنظام وفق ما هو         ، اء بتلك الاتفاقيات أو القوانين      سو

ونظرا لندرة الكتابات الفلسطينية في هذا الموضـوع وفقـر          ، متاح لنا من مراجع متواضعة      
ولـن نـدع    ، القضاء الفلسطيني من تطبيقات عملية قد تصلح لأن تكون أساسا لدراستنا هنا             

لتفقه ولكننا سنحاول قدر الإمكان الإلمام بالموضوع من كافة جوانبـه  تحلـيلاً              التخصص وا 
  .قدر المستطاع ، واقتراحاً ، ونقداً ، واستعراضاً 

  : خطــــــــــة البحــــــــــــث 
حيث سنبحث في الفصل التمهيدي ماهية      ، قمنا بتقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وأربع فصول         

و ثم ننتقل في الفصل     ، والذي يمثل تسليم المجرمين أحد أدواته       ،  صوره   التعاون الدولي وأهم  
الأول إلى دراسة الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين وانتمائه إلى القانون الجنائي الـدولي         

، أما الفصل الثاني فسيكون للحديث عن الشروط والإجراءات الواجبة الاتباع فـي التـسليم               ، 
 الفصل الثالث لبحث الآثار الناتجة عن إجراءات التسليم وما قد يصاحبه من             ننتقل فيما بعد في   

وننهي دراستنا بالفصل الرابع والأخير لاستعراض قواعد الاختـصاص       ، إشكاليات وضمانات   
  : وذلك على النحو التالي ، القضائي وأدوات التسليم وانقضائه 

  
  ديـــل التمهيــــالفص

  صور التعاون القضائي الدولي
  .مفهوم التعاون القضائي الدولي : المبحث الأول

   .تعريف التعاون الدولي في المجال القضائي ونشأته: المطلب الأول 
  .تعريف التعاون القضائي الدولي:     الفرع الأول
  .لمحة تاريخية عن نشأة نظام التعاون القضائي الدولي:     الفرع الثاني

   
  .ن القضائي أهم صور التعاو: المطلب الثاني
 .الاعتراف بالأحكام الأجنبية الدولية :  الفرع الأول

  .الإنابة القضائية :  الفرع الثاني
  .تسليم المجرمين:      الفرع الثالث

  .نقل المحكومين أو المسجونين :      الفرع الرابع 
  .تجميد العائدات غير المشروعة للجريمة :       الفرع الخامس 
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  .تطور أحكام تسليم المجرمين تاريخياً  :المبحث الثاني 

   تبلور أحكام تسليم المجرمين وتطورها :المطلب الأول 

  .نشوء فكرة القانون في المجتمع العصري:   الفرع الأول
  .تطور نظام تسليم المجرمين تاريخيا:   الفرع الثاني

  .أول معاهدة في التاريخ لتسليم المجرمين:        الفرع الثالث

  .تسليم المجرمين في الشريعة الإسلامية: ب الثانيالمطل

  .مدى جواز تسليم المجرمين أو اللاجئين في الشريعة الإسلامية :      الفرع الأول
صلح الحديبية نموذج للمعاهدات غير المتكافئة في التسليم للمطلوبين أو :      الفرع الثاني 

  .اللاجئين  في الإسلام 
  

  الفصل الأول
  قانوني لتسليم المجرمينالأساس ال

  ماهية نظام تسليم المجرمين : المبحث الأول
  .الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين: المطلب الأول

  .تعريف القانون الجنائي الدولي:     الفرع الأول
  . التفرقة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي -     

  .قة ما بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الوطنيالعلا:     الفرع الثاني
  .تعريف تسليم المجرمين وحالتاه: المطلب الثاني
  .تعريف تسليم المجرمين:      الفرع الأول
  .الأشخاص الذين يجوز تسليمهم في فلسطين :      الفرع الثاني

  .م ١٩٨٣معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي :           أولا 
  . م ١٩٩٨الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب :           ثانيا 
  . م٢٠٠١لسنة " ٣"مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم :           ثالثا 
  .م١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم :           رابعا

  
 وعلاقته بـبعض الأنظمـة والإجـراءات        نظام تسليم المجرمين  : المبحث الثاني   

  .المشابهة له
  .تسليم المجرمين وما قد يتشابه معه من الأنظمة والمصطلحات :  المطلب الأول
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  . تسليم المجرمين واللجوء:      الفرع الأول
  .تسليم المجرمين والإبعاد:      الفرع الثاني
  .تسليم المجرمين والتسليم المراقب:      الفرع الثالث

) م ١٩٢٦(لسنة ) ٤٤(وفق قانون رقم : إشكالية مسمى نظام تسليم المجرمين: المطلب الثاني
  ). م ١٩٨٣(واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 

  . تعريف المجرم:     الفرع الأول
  . تعريف المتهم والمحكوم عليه والمشتبه به والتفرقة بينهم:     الفرع الثاني

  

  .مصادر نظام تسليم المجرمين في فلسطين: المبحث الثالث

  :المصادر الأصلية: المطلب الأول 
  .المعاهدات: الفرع الأول

  .تعريف المعاهدة:      أولا
  " المصرية– السورية –الأردنية "اتفاقيات التسليم الفلسطينية الثنائية :      ثانيا
  . م ١٩٨٣ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة:      ثالثا 

  تنفيذ اتفاقيات التسليم الفلسطينية وفق قانون تسليم المجرمين الفلسطيني:      رابعا 
  .القوانين الداخلية:   الفرع الثاني
  التسليم في القوانين الوطنية  :      أولا 
 . م وتسليم المواطنين ٢٠٠٥القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة :        ثانيا 

  . العرف الدولي:  الثالث   الفرع
  :المصادر المكملة لنظام تسليم المجرمين :  المطلب الثاني 

  .أحكام المحاكم الدولية والوطنية: الفرع الأول
 .الاجتهادات الفقهية و كتابات الفقهاء: الفرع الثاني 

  .شرط المعاملة بالمثل: الفرع الثالث
 :رمينالمصادر الأخرى لنظام تسليم المج:الفرع الرابع

  . قواعد المجاملات الدولية: ثانيا، قواعد الأخلاق الدولية :       أولا 
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 انيالفصل الث

   في فلسطين تسليم المجرمينوإجراءاتشروط 

 . في فلسطين والقيود التي يخضع لهاشروط تسليم المجرمين: الأولالمبحث 

  :الشروط الخاصة بالأشخاص الذين يجوز تسليمهم :الأول المطلب 

 . الشخص المطلوبةصف: الأوللفرع ا

  . الشخص المطلوبةجنسي:  الثانيالفرع 
   :الشروط المتعلقة بطبيعة الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه: المطلب الثاني
 "  .Double criminality" يكون التجريم مزدوجاً أن:   الفرع الأول 

واتفاقيـة  ، م  ١٩٢٦لـسنة   " ٤٤"سطيني رقم   موقف قانون تسليم المجرمين الفل    :          أولا  
  .الرياض العربية من شرط التجريم المزدوج 

  .الموقف الدولي والعربي لشرط التجريم المزدوج :      ثانيا 
  .الاستثناءات من شرط ازدواجية التجريم في تسليم المجرمين :      ثالثا 
 .ميةأن تكون الجريمة على قدر معين من الأه:   الفرع الثاني

  .ألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط:   الفرع الثالث
  :القيود التي ترد على مبدأ تسليم المجرمين :  المطلب الثالث

 .  الفرع الأول مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية

 .عدم التسليم في الجرائم العسكرية:  الفرع الثاني

 .الجرائم الدينية:   الفرع الثالث

 .الجرائم الاقتصادية والمالية:   الفرع الرابع
  

  .إجراءات تسليم المجرمين في فلسطين :  المبحث الثاني
  .الإجراءات من جهة الدولة الطالبة :  المطلب الأول

  .الإجراءات المتبعة دوليا في تقديم طلب التسليم من جهة الدولة الطالبة: الفرع الأول   
  الإجراءات المتبعة في فلسطين بشأن تقديم طلب التسليم إلى الدول الأطراف: الثانيالفرع    

  .م ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين رقم :     أولا
  .م ١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة : ثانيا    
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  :الإجراءات من جهة الدولة المطلوب منها التسليم:  المطلب الثاني 

  .فحص طلبات التسليم:    الفرع الأول
  .نظام قضائي:       أولا
  .نظام إداري:       ثانيا
  .نظام مختلط:           ثالثا

  .الأوراق والوثائق المطلوبة والمرفقة بطلب التسليم في فلسطين:      الفرع الثاني
الرياض العربية الوثائق المطلوبة للتسليم في فلسطين على ضوء إتفاقية :        أولا

  . والاتفاقيات الفلسطينية الثنائية 
الوثائق المطلوبة لطلب التسليم في فلسطين وفق قانون تسليم المجـرمين رقـم             :      ثانيا

 .م١٩٢٦لسنة ) ٤٤(

مدى شرعية انضمام السلطة الفلسطينية إلى الاتفاقيات الدوليـة وإلزاميـة           : المطلب الثالث 

  .عاون القضائي للسلطة الفلسطينيةإتفاقية الرياض العربية للت
ولا يحق    ، الاتجاه الذي يرى أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بمقومات الدول           : الفرع الأول 

  .لها  تطبيق إجراءات تسليم المجرمين
الاتجاه القائل بتمتع السلطة الوطنيـة الفلـسطينية بالشخـصية القانونيـة            : الفرع الثاني 

  .يذ اتفاقيات التسليموصلاحيتها بتنف، الدولية
   القيمة القانونية لاتفاقيات تسليم المطلوبين  المطبقة علي الأراضي الفلسطينية : الفرع الثالث
 السورية اللبنانيـة    – الأردنية   –المصرية  " اتفاقيات التسليم الفلسطينية الثنائية     :      أولا
  .ها ومدى قانونية واستمرارية العمل ب، بشأن تسليم المطلوبين "
القيمة القانونية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القـضائي وسـريانها علـى            :      ثانيا

  .الأراضي الفلسطينية
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  الفصل الثالث
  الآثار الناتجة عن إجراءات التسليم

  والمشكلات والضمانات 
  .   التسليمإجراءات علي المترتبة الآثار: بحث الأول الم

   :لتسليمالبت بطلبات ا: المطلب الأول

  . طلب التسليمى علالموافقة:  الفرع الأول  
  .رفض طلب التسليم لتخلف شرط من شروطه:    الفرع الثاني
  :الملاحقة الجنائية ونفقات التسليم وما يترتب عليها من آثار: المطلب الثاني

   . الشخص المطلوب تسليمهى والحجز التحفظي علالجنائية الملاحقة:      الفرع الأول
  .نفقــات التسلــيم :     الفرع الثاني 
  

  .المشكلات التي قد تظهر في نظام تسليم المجرمين : المبحث الثاني
 .تعدد طلبات التسليم : المطلب الأول

  .مدى مشروعية الخطف كبديل للتسليم وتبنه من قبل اسرائيل: المطلب الثاني
  

  .لمطلوبين االضمانات المصاحبة لإجراءات تسليم: المبحث الثالث 

  :الطعن في قرار الحجز التحفظي وفي القرار الصادر بالتسليم: المطلب الأول

  .الطعن في أمر الحجز التحفظي: الفرع الأول   

  .الطعن في القرار الصادر بالتسليم:    الفرع الثاني
  :الضمانات الخاصة بإجراءات التسليم : المطلب الثاني 

  .ئية لحقوق الشخص المراد تسليمه الضمانات الإجرا:   الفرع الأول
  .الضمانات الخاصة بحسن سير العدالة :   الفرع الثاني

  :الضمانات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ونظام تسليم المجرمين : المطلب الثالث 

  .نظام تسليم المطلوبين وفق نصوص  اتفاقية مناهضة التعذيب :     الفرع الأول
الضمانات والأدلة الدولية التي تقرر  مشروعية التسليم للمطلوبين وفق :      الفرع الثاني

  .مواثيق حقوق الإنسان
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  الفصل الرابع
   قواعد الاختصاص القضائي وانقضاء التسليم 

  ".المحلية والإقليمية والدولية "أدوات التسليم : المبحث الأول
  ":ممكتب النائب العا"أدوات التسليم المحلية : المطلب الأول
  .دور المكتب الفني للنائب العام في مجال تسليم المجرمين:         أولا 
  .إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية:         ثانيا 

  :الأدوات الإقليمية والدولية للتسليم : المطلب الثاني

  .إنشاء المكتب العربي للشرطة الجنائية:          أولا
  . العربي للشرطة الجنائيةالمكتب  اختصاصات:           ثانيا

   ."الإنتربول " منظمة شرطة الجرائم الدولية: المطلب الثالث 
  الإنـتربول والتعاون الدولي الجنائي:    الفرع الأول 

  النشرة الدولية الحمراء" آلية التعاون في تسليم المجرمين عبر الإنتربول:  الفرع الثاني  
  

  .ائي الوطني تنازع الاختصاص القض: المبحث الثاني
  .تعريف مبدأ الإقليمية ومداه: المطلب الأول

  .ماهية مبدأ الإقليمية :       الفرع الأول
  .مدى جواز مباشرة إجراءات جمع الأدلة خارج إقليم الدولة:        الفرع الثاني

  .مبدأ الإقليمية وامتداده على الطائرات والسفن: الفرع الثالث       
  .ازع اختصاص القضاء الوطنيتن: المطلب الثاني 

  .موقف الاتجاهات الدولية من حالات تنازع الاختصاص القضائي:          الفرع الأول
  .مدى إمكانية إنشاء محكمة جنائية عربية:        الفرع الثاني

  .انقضاء التسليم وحالاته: المبحث الثالث
  :سليم التقادم ووفاة المتهم كأسباب لانقضاء الت: المطلب الأول

  .التـقـادم :        الفرع الأول
  .وفاة المتهم وأثره على إتمام التسليم:        الفرع الثاني

  :العفو العام والعفو الخاص وأثارهما على التسليم : المطلب الثاني

    .-العفو الخاص –العفو عن العقوبة :       الفرع الأول
   .-فو الشامل أو العام  الع-العفو عن الجريمة :       الفرع الثاني
 .آثار العفــــو على قــرارات التسلــيم في فلسطين :       الفرع الثالث
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  لفصل التمهيدي ا
  صـــور التعــاون القضــائي الــدولي

   -:وتقسيــم تمهـــيد
  ما المقصود بالمجتمع الدولي ؟، نتساءل ، وبداية لكل شيء،        بادئ ذي بدء   

إن المجتمعات تنشأ نتيجة لاتحاد مجموعات من الأشخاص تحت راية قانونية وعادات وتقاليد             
تحاد نشوء فكرة إيجاد قانون يحكم وينظم العلاقات التي تنشأ فيما بين            نتج عن هذا الا   ، موحدة  

فتمخض عن ذلك مجموعة بشريةً قانونيةً متراصةً ومتجـاورةً تربطهـا           ، هؤلاء الأشخاص   
علاقات خارجية ومصالح متبادلة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية           

العلاقات الدولية الخارجية لتربط فيما بين تلك التجمعات والـدول          مما أدى بالتالي إلى تطور      
  .فظهر ما يسمى حالياً بالمجتمع الدولي ، ليكونوا فيما يشبه  بيت العنكبوت 

  وحيث إن كل مجتمع يحتوى على مجموعة الأشخاص الجيدين والصالحين مما يعمـق             
 وقد يحوي أيضاً من الأشخاص مـن        ،فكرة تبادل العلاقات والخبرات الحسنة فيما بين الدول         

  .وبالتالي قد يهدد بخطر انتشار الجريمة وما يتبعها من شذاذ وأذيال، هو سيئ ومجرم 
 ومن هنا يتبين لنا أن مكافحة الإجرام وملاحقة المجرمين لم تعد في عصرنا هـذا شـأناً                 

حدود الوطنية لما   وتتجاوز ال ، محلياً يخص بلداً بعينه دون الآخر بل أصبحت ظاهرة متشعبة           
لها من امتدادات وآثار سلبية  في المجتمعات الحديثة مع اسـتغلال المجـرمين للابتكـارات                

والتقدم التكنولوجي المعاصر في ميادين الاتصال والمواصلات وتوظيفهـا   ، والتقنيات الحديثة   
  . في أعمالهم الإجرامية

فقد أدركت المجموعة   ، ب الجرائم     وطالما أن الحواجز الحدودية لم تعد تحول دون ارتكا        
الدولية أن هذه الحواجز يجب أن لا تكون عائقاً أمام ضرورة وضع وسـائل وآليـات لقمـع                  

حيث عملت على توطيد أواصر التعاون الدولي لمجابهة هذا الخطر          ، الإجرام وردع مقترفيه    
ى حد المساس بأمن    ومن شأنه أيضاً أن يصل إل     ، الدائم الذي بات يهدد الأشخاص وممتلكاتهم       

  .الدولة واستقرارها
وخففـت مـن    ،   لذا فقد لعبت الاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي الدولي دوراً هامـا             

فلقد كان القول السائد فـي      ، غلواء مبدأ سيادة الدولة على أراضيها في دائرة العدالة الجنائية           
ولكن هذه المقولـة قـد      )١(" ى القاضي   اجتياز الحدود مباح للجاني محرم عل     " هذا المجال أن    

وعقده ، وجدت طريقها للزوال والتلاشي بعد أن أدرك العالم الدولي بأسره أهمية تلك المشكلة              
                                                 

  ورقة عمـل مقدمـة       -دراسات العليا في العلوم الجنائية      هد الدولي لل  المع -المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المساعد         )١(
  .م ٢٠٠٦ -يطاليا بالدورة الثانية  بسيراكوزا إ
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وسن القـوانين   ، من أجلها العديد من الاتفاقيات سواء الثنائية أو متعددة الأطراف أو الدولية             
  . الداخلية من أجل تنظيمها وفاعلية أدائها ونتائجها

     وفي هذا الفصل من بحثنا سنقوم بدراسة تمهيدية لنظام تسليم المجرمين في فلسطين             
،  في المبحث الأول المقصود بالتعاون الدولي في المجال القضائي           حيث نتناول فيه بالدراسة   ، 

 بـالاعتراف   والمتمثلـة ، وأنواع التعاون القضائي الدولي موضحين  من خلاله أهم صـوره          
ونقل ، تسليم المجرمين   و  ،" المساعدة القضائية   "والإنابة القضائية   ، لأجنبية الدولية   بالأحكام ا 

أما المبحـث الثـاني     ،وتجميد العائدات غير المشروعة للجريمة      ، المحكومين أو المسجونين    
و نتناول أيـضا    ، فسوف نخصصه للحديث عن تبلور وتطور أحكام تسليم المجرمين تاريخيا         

  : وذلك على النحو الآتي ، لمجرمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالدراسة تسليم ا
  .مفهوم التعاون القضائي الدولي : المبحث الأول
  .تطور أحكام نظام تسليم المجرمين تاريخياً: المبحث الثاني
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  المبحــث الأول
  مفهــــوم التــعاون القضــائي الــــــدولي

  
  

  -:تمهيــــد
كالدول والمنظمات الدولية   ، إن العالم المعاصر ينقسم سياسيا إلي وحدات متعددة                  

ومـع اخـتلاف    ، والإقليمية والشركات متعددة الجنسيات والأحلاف الـسياسية والعـسكرية          
ايدولوجيات ومصالح تلك الوحدات السياسية واختلاف مـستويات التقـدم والحـضارة بـين              

  .وبات في طريق نجاح هذا التعاون الوحدات والدول تمثل عوائق وصع
     ولكن علي الرغم من ذلك توحد العالم علي تجريم بعض أنمـاط الـسلوك البـشري                

وان كـان   ، الضارة بالمصالح الوطنية والعالمية واتفقوا علي المفهوم العام للجريمة والجزاء           
ولكن ذلك لا يـوثر     هناك بالواقع تفاوت نسبي في العقوبة والجزاء من نظام دولة إلي أخري             

ومن ثم فان التعاون مـا بـين الـدول           ، - ألا وهو التجريم للفعل      –حقيقة  علي المبدأ العام      
بالمجتمع الدولي قام علي أساس هذا المبدأ الذي تتوحد فيه النظـرة إلـي الفعـل المرتكـب                  

ي المصالح  لما يؤثر عل  ،  وتجريمه والرؤية الجماعية بين هذه الدول إلي مكافحته واستئصاله          
  .الفردية والمشتركة بالمجتمع 

، وأهم صوره   ،وتطوره التاريخي ،        ومن هنا ارتأينا أن نوضح ماهية التعاون الدولي       
  : وذلك على النحو الآتي 

  .تعريف التعاون الدولي في المجال القضائي ونشأته: المطلب الأول

  .أهم صور التعاون القضائي الدولي : المطلب الثاني
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  المطلب الأول 
   تعريف التعاون  الدولي في المجال القضائي ونشأته

   -: تمهيد و تقسيم

      لم تعد مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين والقبض عليهم ومحاكمتهم شأنا وطنيـا            
  أصبحت الجريمة ذات طابع دولي بتجاوزها الحـدود          - وكما أسلفنا سابقا     -إذ إنه   ، خالصا  

لذا فإن تضافر الجهود الدولية هو الطريق الأمثل في سبيل مكافحة الظاهرة            ، برها  وانتقالها ع 
الخ .... فكان التعاون الدولي ووسائله وتطوره وأدواته       ، وقد أدركت الدول ذلك     ، الإجرامية  

  .)١(هي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي في العصر الحالي  
 قد استخدم رسـميا     –كافحة الجريمة عموما     في مجال م   –" التعاون الدولي   "      وتعبير

وفـي اتفاقيـة الاتحـاد    ، م ١٩٩٠في التاسع من يونيو سـنة   )) (( Schengenفي اتفاقية 
واستخدم كذلك تعبير التعاون في قرار      ،م  ١٩٩٢الأوروبي المبرمة في الثاني من فبراير سنة        

لذي أنشأ محكمة جنائية    وا،م  ١٩٩٣مجلس الأمن الصادر في السادس والعشرين من مايو سنة          
 الصادر في   ٩٥٥وكذلك في القرار رقم     ، )٢ (دولية خاصة بالجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا      

والذي أنشأ محكمة دولية خاصة برواندا وكذلك اتفاقية روما         ، م  ١٩٩٤الثامن من نوفمبر سنة     
نائية دولية قـد    والخاصة بإنشاء محكمة ج   ،  م   ١٩٩٨الموقعة في السابع عشر من يوليو سنة        

  . )٣(" التعاون الدولي والمساعدة القضائية " جعلت الفصل التاسع تحت عنوان 
  و دراستنا في هذا المطلب ستُخصص  لبحث  المقصود بالتعاون القضائي الدولي ونأتي              

  :وذلك على النحو الآتي ، لمحة تاريخية عن نشأة هذا النظامب
  

                                                 
  : لي التعاون الدولي انظرجريمة والحاجة إ للمزيد عن تطور ال )١(

                  Ronald Blackburn '' The psychology of criminal conduct ''  England – Wiley – 1993 . p 3   
 طبعة – القاهرة – الناشر دار النهضة العربية –الجنائية الأجنبية لدولي في تنفيذ الأحكام  التعاون ا– الدكتور جمال سيف فارس  )٢(

  .٢١ صفحة – ٢٠٠٧
التي دخلت حيز التنفيـذ     ، م   ١٩٩٨تموز  /   يوليو   ١٧ العدالة الجنائية الدولية تقدما كبيرا مع اتفاقية روما  الموقعة في              شهدت  )٣(

 قاضي ومقرها في لاهاي، ومؤهلة بموجب البند الخامس لنظامها للنظـر            ١٨وهي محكمة مؤلفة من     .٢٠٠٢تموز  /في بداية يوليو    
حـرب  جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم ال       "( والتي تمس المجموعة الدولية بكاملها      ،في الجرائم الأكثر شناعة   "

  .يخول النظام الأساسي للمحكمة الطعن بأية حصانة شخصية أو وظيفية لأي متهم بارتكاب جرائم جسيمة). وجريمة العدوان
وكذلك ، ١٦ صفحة   – مرجع سابق    – التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية         – للمزيد انظر دكتور جمال سيف فارس        -

 صفحة  – هـ   ١٤٢٦_  م   ٢٠٠٥ طبعة   – الناشر دار النهضة العربية      – القضاء الجنائي الدولي     –دكتور عبد القادر صابر جرادة      
 و ٨صـفحة   -م  ٢٠٠٥  - الطبعة الأولي٠ - غزة فلسطين– الناشر مكتبة آفاق –  الجريمة الدولية   -وكذلك انظر مؤلفه   ، ٨٣٧
٢٤١. 
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  الفرع الأول
   الدوليتعريف التعاون القضائي

  

أي المساعدة والعـون المتبـادل مـن أجـل          ، )١(   التعاون لغة يأتي من العون المتبادل       
ويقصد بمضمونه تضافر جهد شخصين أو أكثر من أجـل          ، الوصول إلى هدف محدد ومعين      

  .)٢(تحقيق نفع مشترك أو خدمة مشتركة على وجه العموم 
ونوا على البر والتقوى  ولا تعاونوا على    وتعا((   وحث القرآن الكريم على التعاون بقوله       

واالله في عون العبد مادام العبد في       : ( كما يقول صلى االله عليه وسلم        ، )٣() الإثم والعدوان     
و يعد التعاون القضائي الدولي من أكثر المفاهيم التي يصعب وضع تعريـف             ، ) عون أخيه   
جال والصور والأشكال التي يمكـن أن       منها اتساع الم  ، ويرجع ذلك لأسباب عدة     ، جامع لها   

أو حصر الوسائل الجديدة والمتجددة التي      ، وأيضا عدم إمكان حصرها     ، يتخذها هذا التعاون    
  .تجعل من هذا التعاون ظاهرة متغيرة ومتطورة بشكل مستمر 

: عرفه البعض بأنه     حيث،" التعاون القضائي الدولي    "     وهناك بعض المحاولات لتعريف     
وهذا التعاون يهدف إلـى     ، عاون السلطات القضائية في الدول المختلفة لمكافحة الجريمة         ت(( 

إلى ، من حيث إجراءات التحقيق والمحاكمة      ، التقريب من الإجراءات الجنائية فيما بين الدول        
وأن يتم التنـسيق بـين الـسلطات        ، حين صدور الحكم على المجرم وعدم إفلاته من العقاب          

كما عرفه البعض الآخر    ، )٤())   دولة للاتفاق على معايير موحدة في هذا الشأن        القضائية لكل 
كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهيل مهمة المحاكمة لدولة أخرى بـصدد               (( بأنه  

حيث اعتمد فيه   ،  وقد اتخذ البعض منحى آخر في تعريف التعاون         ، )٥()) جريمة من الجرائم    
الذي ، والذي ينعكس بأثره على القانون الدولي       ، ي الجماعة الدولية    على تعارض المصالح ف   

ومحاولة وضع الحلول المناسبة للخلاص مـن هـذا         ، يعنى بتنظيم هذه المصالح المتعارضة      

                                                 
والاسـم   ،وعـاونني   واستعنته فأعانني   ، اسم للجمع   : والعوين    ،ويكسر أعوانا ، يعني العون الظهير للواحد والجمع والمؤنث         )١(

   .أعانه   : وعاونه معاون، أعان بعضهم بعضا :وتعاونوا واعتونوا ، العون والمعاونة والمعونة 
دار   -  الجـزء الثالـث       -" ة المصباح المنير وأساس البلاغة      ترتيب القاموس المحيط عل طريق    "  انظر الطاهر أحمد الزاوي      - 

   . ٣٤٩  صفحة - باب العين - م  ١٩٧٩  - بيروت -الكتب العلمية 
م ٢٠٠٠ – القاهرة   – الناشر ايتراك للنشر والتوزيع      –   التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة       - دكتور علاء الدين شحاتة       )٢(

   .١ فحة ص -
   .٢  آية– سورة المائدة  )٣(
     - م   ٢٠٠٠ طبعـه عـام      -ية والاجرائية والتعـاون الـدولي     لقواعد الموضوع  ا -منظمة   الجريمة ال  - هدى قشقوش      دكتورة )٤(

  .٨٥صفحه 
 -) رسالة دكتوراة (التشريعات الوضعية     أحكام المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية في          -وجلي  دكتور سالم محمد سليمان الأ     )٥(

    www.eastlaws.com: ع الكتروني  موق -٤٢٥  صفحة -م ١٩٩٧ - عين شمسكليه الحقوق جامعة
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وضع قيود  (( درءا لمخاطر تحوله إلى صدام بين الدول عن طريق          ، التعارض في المصالح    
أن الدولة  وإن كانت تتمتع بالسيادة القومية إلا أنهـا           من مقتضاها   ، معينة على سيادة الدول     

 أن تترسم في علاقاتهـا مـع الـدول          - باعتبارها عضوا في الجماعة الدولية       -يجب عليها   
الأخرى الأعضاء في هذه الجماعة قواعد وضوابط معينة تلتزم بها هذه الـدول جميعـا فـي             

   .)١()) علاقاتها المتبادلة 
  :نخلص إلى أن المقصود به هوون الدولي وبمفهومه الواسع وفي هذا المعنى للتعا

تضافر الجهود بين دولتين أو أكثر من أجل تحقيق هدف مشترك فيه منفعة عامة أو خدمـة                 ((
ويكـون هـذا    ، سواء كان هذا النفع على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي            ، مشتركة  

السياسية والعسكرية والاقتـصادية والقـضائية      التضافر للجهود ممتدا ليشمل جميع العلاقات       
 وغيرها من المصالح الوطنية التي تـنعكس دوليـا ببـروز     ،والشرطية والاجتماعية والبيئية 
  .)٢( ))المصالح العالمية أو الإقليمية 

  

  الفرع الثاني
  لمحة تاريخية عن نشأة نظام التعاون القضائي الدولي

  

ونقصد في ذلك أن    ،  فإننا سنتحدث عن الجديد القديم        إذا أردنا الحديث في هذا السياق       
  .التعاون الدولي تولد منذ لحظة نشوء التجمعات البشرية وانبساطها على الأرض 

وتمثل ذلك في كتاب االله     ، فنجد أن الشريعة الإسلامية قد أرست القواعد الأساسية لهذا النظام           
لى البر والتقوى ولا تعاونوا علـى الإثـم         وتعاونوا ع (( العزيز القرآن الكريم حيث جاء فيه       

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكـن أكثـر           (( وأيضا قال تعالى    ،  )) والعدوان  
 ، )٤()قل يا أيها الناس إني رسول االله إلـيكم جميعـاً        ( وقوله تعالى    ، )٣()) الناس لا يعلمون    

                                                 
 – نقلا عن  عبد االله العريان        – ٩،١٠ فحة ص -١٩٨١ طبعة   – الدار الجامعية    – التنظيم الدولي    –دكتور محمد السعيد الدقاق       )١(

حة ف ص – ١٩٥٥ يونيو   –عدد مارس    - مجلة القانون والاقتصاد     -ورها التاريخي وخصائصها الحاضرة     فكرة التنظيم الدولي وتط   
   صـفحة      – مرجع سابق    – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة        -دكتور علاء الدين شحاته        وللمزيد انظر     ، ٢١١ ،٢٠٨

 .٥فحة  ص– ١٩٧٠ – دار النهضة العربية بالقاهرة – الكتاب الأول –التنظيم الدولي  : دكتورة عائشة راتب وكذلك  ،١ هامش ٢
                 كلمـة  : يختلـف عـن بعـض المـصطلحات المتـشابهة ومنهـا        )   International Coopertion( والتعاون الـدولي    )٢(

 ) Consolidation (  ــضامن ــي التلاصــق والت ــة ، وتعن ــتلاف ) Coalition ( وكلم ــي التحــالف والائ ــة ، وتعن                     وكلم
 )Collaboration (     التعاون الدولي في مجـال      –للمزيد انظر د علاء الدين شحاته       ، نة  وتعني الاشتراك والتعاون في حالات معي

ترجمة محمد محمـود شـعبان       -" تحليل العلاقات الدولية    "نقلا عن كارل دويتش     ،  ٢ فحة  ص -مرجع سابق    -مكافحة الجريمة   
  . ٢١٧ فحة ص-  ١٩٨٣ القاهرة – الهيئة المصرية للكتاب – عز الدين فودة كتورومراجعة وتقديم د

  ٢٨سورة سبأ أيه  )٣(
  ١٥٧ سوره الأعراف أيه  )٤(
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ر من غيرها أن اللبنة الأولى للتعاون فيما بين         ومن هنا يتضح لنا من خلال هذه الآيات والكثي        
  .المجتمعات قد أرستها قواعد الشريعة الإسلامية

نجد أن الكثير من الفلاسفة قد تـأثروا  ،  وباستقرائنا فلسفياً  لفكرة التعاون فيما بين الدول        
وتحدث  ،)١( في كتابه الجمهورية قد عرض نموذجاً للحكومة المثالية           أفلاطون بهذا الفكر فنجد  

) بوسيدون(فنجده قد تحدث عن إله البحر       ، في كثير من المواضيع عن التعاون والحكمة منه         
الذي قسم مملكته العريضة على أبنائه العشرة مخصصاً لكل منهم إقليمـاً متكـاملاً بأرضـه                

 لقواعد محددة نقـشت علـى       – من أجل إقرار السلام فيما بينهم        –وقد أخضعهم   ، وأشخاصه  
ووجوب تقديم المساعدة   ، عدني كانت تقضي بإنشاء جمعيةً استشاريةً دوليةً فيما بينهم          عمود م 

فضلاً عن وجود التشاور فيما بينهم      ، المتبادلة ضد أي عدوان يقع على أحد الملوك من غيره           
وعلى ذلك يكون أفلاطون قد نـادى       ، في قضايا الحرب والسلام وغيرها من المسائل الهامة         

  .)٢( قرناً بما نسميه اليوم بمنظمة الأمم المتحدة ٢٤من منذ ما يقرب 
وامتداد العلاقات فيمـا بينهـا      ، ومع مر العصور وتوسع المجتمعات لتصبح مدناً ودولاً         

كنتيجة حتمية لتطور والتوسع الإقليمي والتكنولوجي في شتي المجالات  توسع مفهوم التعاون             
عزولة تستطيع أي دولة معالجتها بمعزل عن الدول        فنرى أن الجريمة لم تعد مشكلة م      ، الدولي  

الاخري فأصبحنا إذا أردنا فهم الجريمة ومكافحتها علينا أن ننظر إليها ضمن نطاقها العـالمي               
وتبلور عن ذلك وجود اتفاقيات ثنائية بداية ومن ثم أصبحت متعددة الأطراف تنظم التعـاون               

  .القضائي الدولي بكافة جوانبه
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .١١٧ ، ١١٢ الصفحات  -م١٩٦٩ عام  طبعة- الأربع  الفضائل– الكتاب الرابع – ترجمة حنا خباز - أفلاطون جمهورية )١(
 ١١ صفحه -م  ١٩٩٧   -القضاء الدولي الجنائي  -دكتور حسنين إبراهيم عبيد )٢(



 ٢٣

   الثانيالمطلب
  أهم صور التعاون القضائي الدولي 

  -:تمهيد وتقسيم

وامتداد سلطة القانون الجنائي الداخلي إلى بعـض        ،   لقد أدي التعاون الدولي بين الدول       
إلى ظهـور مجموعـه     ، صور السلوك التي ترتكب خارج الولاية الإقليمية للقضاء  الوطني           

والتي من شأنها إحداث تقارب لتحقيـق       ، التعاون  كاملة من القواعد والتطبيقات المنظمة لهذا       
وقد أسـفر هـذا   ، التوازن بين مختلف مصالح الدول في امتداد قضائها الجنائي خارج الإقليم    

تلك التي أصبحت من أهـم أدوات       ، التطور عن نشوء المعاهدات والاتفاقيات بمختلف أنواعها      
الحدود الدوليـة تعتـرض     " ئد من أن    وذلك لمواجهة ما هو سا    ، ومقومات العلاقات الدولية    

  .)١( " القضاة دون الجناة
التي ساعد في    " تدويل الجريمة "    فالتعاون الدولي  في المجال الجنائي يتصدى لظاهرة         

وتشابك فـي العلاقـات الدوليـة والمواصـلات         ، انتشارها ما واكب العصر من تقدم علمي        
فوجب بناء علي ذلك     ،  بالصبغة الدولية    -نها   في جانب م   -مما أصبغ الجرائم    ، والاتصالات  

إضافة إلى سن   ، تدويل الإجراءات أيضا عبر ما يعقد من معاهدات واتفاقات دولية بين الدول             
  .القوانين الداخلية الملائمة 

فلا يمكن حـصرها فـي      ،      وهناك العديد من التقسيمات لأشكال التعاون الدولي القضائي       
أو تعاوناً إقليمياً أو دولياً     ، وقد يكون متعدد الأطراف     ، ن التعاون ثنائياً    فقد يكو ، إطار معين   

حيث إن كل دولـة لهـا وسـيلتها         ، أو لمكافحة الجريمة بوجه عام أو تعاوناً لجرائم معينة          ، 
ويحكم هذا الاختلاف القوانين والمعاهدات الملزمة لتلـك        ، وطرقها الخاصة  للتعاون الدولي      

ولكن بصفة عامة لا تكاد تخرج صور التعاون        ، رها تختلف من دولة لأخرى      الدول التي بدو  
والإنابة القـضائية   ، الاعتراف بالأحكام الأجنبية الدولية      :)٢(الدولي عن إحدى الصور التالية      

و تجميد العائدات   ، ونقل المحكومين أو المسجونين     ، تسليم المجرمين    و ،"المساعدة القضائية   "
ولذلك سنخصص موضع البحث هنا للحديث عـن هـذه الـصور            ،لجريمة  غير المشروعة ل  

  : وذلك على النحو الآتي ،  للتعاون القضائي الدولي

                                                 
 – التعاون القضائي في المجال الجنائي في العالم العربي          – رئيس محكمة استئناف القاهرة      –ر غطاس   الأستاذ المستشار اسكند    )١(

  .١٠ صفحة –لبنان ،  بيروت – الناشر دار العلم للملايين – م١٩٩٥ أكتوبر – الطبعة الأولى
ة حول الجريمة المنظمـة والإرهـاب        ورقة عمل مقدمة  ضمن أعمال الدورة التدريبية السادس         –لبشري الشوربجي    المستشار ا  )٢(

   .٣  صفحه -٢٠٠٢  عام -  ايطاليا - سيراكوزا–ووسائل التعاون الدولي لمكافحتها 



 ٢٤

  الفرع الأول
  الاعتراف بالأحكام الأجنبية الدولية

  

           نصت بعض المعاهدات والاتفاقيات على أنه يمكن أن يطلب من دولة الاعتـراف              
أي إلغـاء   ( دابير كالسجن والغرامة أو المصادرة أو نزع الأهلية         بأحكام تقضي بعقوبات أو ت    

وتكون هذه الأحكام صادرة من محاكم دول       ، ......) ترخيص بممارسة الطب أو المحاماة مثلا     
  .م ١٩٧٠/مايو /٢٨كالاتفاقية الأوربية حول سريان الأحكام الجنائية الصادرة في 

  

 :  بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم تنفيذها القواعد العامة الواردة باتفاقية الرياض •

 في الباب الخامس    - )١(  ١٩٨٣     لقد نظمت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام         
  الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحـوال             -منها

ير وإجراءات واجبة الاحترام والتنفيـذ فـي حـال    ووضعت أسساً ومعاي  ، الشخصية وتنفيذها   
أو عدم الموافقة علـى تنفيـذ       ، الموافقة على التنفيذ للحكم الأجنبي داخل اختصاصها الإقليمي         

وذلـك  ، وكذلك حددت الاتفاقية آليات التنفيذ      ، ذلك الحكم لأسباب حددت على سبيل الحصر        
  :على النحو الآتي  

  

  : ية وفق ما ورد في الباب الخامس من اتفاقية الرياض العربيةتنفيذ الأحكام الأجنب: أولا

 أيا كانت   -كل قرار " حيث بينت أنه     ، المقصود بالحكم هنا  ) أ  ( فقرة  ) ٢٥(  أوضحت المادة   
 يصدر بناء علي إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدي أحد                –تسميته  

 : وهما ،ارين أساسيين يتنازعان مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ويمكن القول هنا إن هناك اعتب، "

ويتعلق بسيادة الدولة على إقليمها، فـالاعتراف بتنفيـذ الحكـم           : الأول اعتبار سلبي    •
الأجنبي على إقليم دولة معينة دون قيد أو شرط يتضمن معنى الخضوع لسيادة الدولـة التـي                 

 .صدر الحكم الأجنبي عن محاكمها 

فالرفض المطلق لتنفيـذ  ، ويتعلق بحاجة المعاملات الدولية   :  اعتبار إيجـابي   والثاني •
  الأحكام الأجنبية يعوق انتشار العلاقات الاقتصادية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، كما قد

                                                 
  :وقد تم إيداع وثيقة التصديق عليها من م  ٦/٤/١٩٨٣: بتاريخ ) ١( وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم )١(

 م٢٨/١١/١٩٨٣                         بتاريخ فلسطين                                 •

 م١٦/٣/١٩٨٤الجمهورية العراقية                                                بتاريخ  •

 م ١٣/٤/١٩٨٤جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية                               بتاريخ  •

  م١١/٦/١٩٨٤                      بتاريخ الجمهورية العربية اليمنية                     •



 ٢٥

 . يؤثر على حياة الأفراد العائلية

 الأحكام الأجنبيـة       لذلك رأت الدول ضرورة التوفيق بين هذين الاعتبارين، فسمحت بتنفيذ     
على إقليمها وفقاً لشروط معينة، تميزت بالطابع الوطني، ولكن هذا الطابع لـم يتقوقـع فـي                 

وبعد تقرير نفاذ    ، )١(وطنيته، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذه المسألة            
 يصبح سنداً تنفيـذياً ،      الحكم الأجنبي يرقى إلى مستوى الأحكام الوطنية الواجبة التنفيذ بحيث         

ومن ثم يمكن تنفيذه جبراً على المحكوم عليه إذا لم يبادر بتنفيذه من تلقاء نفسه، وفقاً لقواعـد                  
  .التنفيذ الجبري في بلد التنفيذ 

: من اتفاقية الرياض العربية أكدت ذلك حيـث نـصت علـى           ) ب  ( فقرة  ) ٢٥(ونجد المادة   
 بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في          يعترف كل الأطراف المتعاقدة   ".......

، القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محكاكم جزائيـة               
الحائزة لقوة الأمـر    ، وقضايا الأحوال الشخصية    ، والقضايا الإدارية   ، وفي القضايا التجارية    

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها فـي        وينفذها في إقليمه وفق     ، المقضى به   
  ......"هذا الباب 

ويتضح لنا من استقرائنا لنص المادة السابقة أن التنفيذ هنا قد استلزم شـرط صـيرورة                      
أي أصبح نهائيـا يحـوز الاحتـرام    ،الحكم المطلوب تنفيذه نهائيا وله حجية الأمر المقضي به 

  .)٢( يجوز إعادة النظر فيه أو عرضه على القضاء مرة أخرى ولا، القضائي والإداري 
من ذات المادة فـلا تـسري       ) ج(أما الاستثناء فهو ما ورد بالفقرة       ، تلك كانت القاعدة العامة   

  : من اتفاقية الرياض بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية في ثلاث حالات هي٢٥أحكام المادة 

                                                 
 ويعني أن يقوم القاضي المطلوب منـه         ،  مبدأ المراقبة   -الأول:وقد أسفر تنظيم الدول لهذه المسألة عن وجود مبدأين يحكمانها          )١(

عاملة بالمثل أو التبـادل     لما مبدأ   - والثاني .إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بمراقبة شروط معينة يطلق عليها الشروط الخارجية           
 وفي نفس الحدود التـي تـأمر بهـا          ،ويعني أن القاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، يأمر بتنفيذه بنفس القدر             

ذ الحكم المحاكم الأجنبية لتنفيذ أحكامه الوطنية، مع ضرورة مراعاة الشروط الخارجية اللازم توافرها للحكم الأجنبي، ويتم تقرير نفا   
 للمزيد  -.الأجنبي من خلال أحد نظامين الأول نظام الدعوى الجديدة، والثاني نظام دعوى الأمر بالتنفيذ ولا مجال للمفاضلة بينهما                 

  بحث مقدم كجـزء مـن متطلبـات          - تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية       - النويصر ز فهد عبد العزي   انظر الأستاذ 
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ - جدة– ز جامعة الملك عبد العزي-رجة الماجستير في الأنظمةالحصول على د

نه يحوز الاحتـرام سـواء أمـام        فإ، ق القانون في الحالة المعينة      أن القرار القضائي إذ يطب     " ويقصد بحجية الأمر المقضي به     )٢(
 تعين عـدم    وم نفس الدعوى التي فصل فيها مرة أخرى       يث إذا رفع أحد الخص    بح، المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى        

   . "وإذا أثير ما قضي به أمام القضاء وجب التسليم به دون بحث مجدد ، قبولها 
 الناشـر دار    – الجزائية في التـشريع الفلـسطيني        في التحقيق الابتدائي بحفظ الدعوى     التصرف   –  دكتور ساهر إبراهيم الوليد       -

 دار النهـضة    – الوسيط في قانون القـضاء المـدني         –وكذلك انظر دكتور فتحي والي      .  ٢٣٢ صفحة -٢٠٠٨ –النهضة العربية   
  .١٣٥ صفحة -١٩٩٣ –العربية 



 ٢٦

متعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيـذ أو        الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف ال       .١
 .ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط 

الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمـول              .٢
 .بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ 

 تحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسومالإجراءات الوقتية وال .٣
  

 :رفض الاعتراف بالحكم الأجنبي : ثانيا 

كما أوضحنا مسبقا فإن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الإقليم الوطني فيه شـق يمـس الـسيادة                 
العمليـة  ولكن مبررات التعاون القضائي ومكافحة الجرائم تجعل الشق الإيجابي في           ، الوطنية  

ولكن هذا الأمر لا يمكن الأخـذ بـه مطلقـا بـدون              ، - الشق السلبي    –يغلب علي العيوب    
ولا تجبر الدولة على تنفيذ حكم أجنبي على أرضها إذا كان من شـأنه المـساس                ، استثناءات  

مـن اتفاقيـة    ) ٣٠(وقـد أوردت المـادة      ، بأحكام الشريعة الإسلامية مثلا أو مخالفا للقانون        
وذلك علـي النحـو     ، العربية للتعاون القضائي حالات يرفض فيها الاعتراف بالحكم         الرياض  

  :الآتي 
  : حالات رفض الاعتراف بالحكم الأجنبي -

أو ، أو النظـام العـام    ، أو أحكام الدستور    ،إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية        .١
 .الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف

يابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانه صحيحا يمكنه            إذا كان غ   .٢
 .الدفاع عن نفسه

إذا لم تراع قواعد  قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيـل               .٣
 .القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها 

عتراف به محلا لحكم صادر فـي       إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الا         .٤
ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزاً لقوة الأمـر         ، الموضوع بين الخصوم أنفسهم     

، المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث              
 .ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف 

 شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لدعوى منظـورة          إذا كان النزاع الصادر في     .٥
أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بـين الخـصوم أنفـسهم              

وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هـذا الطـرف          ، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً      
المتعاقد التي  المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف            

 .صدر عنها الحكم المشار إليه 
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  لفرع الثانيا
  الإنابة القضائية

  

الواجبات والالتزامات التـي يطرحهـا القـانون         :  " )١(           ويقصد بالإنابة القضائية  
وبموجبها يعهد إلى السلطات القضائية المطلـوب منهـا         ، الدولي العام على الأمم المتحدة        

مـع  ، قيام بالتحقيق لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الـدول الطالبـة          اتخاذ إجراء ال  
ومقابل ذلـك تتعهـد الدولـة      ، مراعاة احترام حقوق وحريات الإنسان المعترف بها عالمياً         

طالبة المساعدة بالمعاملة بالمثل واحترام النتائج القانونية التي توصلت إليها الدولة المطلوب            
 أيضا  وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية الإعلانات         والإنابة تعني ، )٢(" نية  منها المساعدة القانو  
 لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب مـن           : " م   ١٩٨٥ لعام   والإنابات القضائية 

أي دوله فيها أن  تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوة قيد النظـر                  
  .)٣(" ن السابعة والثامنة وفقاً لأحكام المادتي

  :مفهوم الإنابة القضائية وفق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي : أولا 

طلب اتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوى الجنائية تتقدم         ((       يقصد بالإنابة القضائية    
ل في إحدى المسائل    لضرورة ذلك وتعلقه في الفص    ، به الدولة الطالبة إلي الدولة المطلوب منها      

  .)٤())ويتعذر عليها القيام به بنفسها، المعروضة على السلطة القضائية في الدولة طالبة الإنابة
    وتهدف الإنابة القضائية إلى تسهيل الإجراءات الجنائية بين الدول بمـا يكفـل الـسرعة               

 ـ، والإتقان في استكمال إجراءات التحقيق اللازمة على الوجه الأكمـل            ذي يكفـل تقـديم     وال
المتهمين إلى المحاكمة والتغلب على عقبة السيادة الإقليمية وما تفرضه بالتتابع لها مـن منـع                
الدول الأجنبية من ممارسة بعض الأعمال القضائية داخل أقاليم الدولة الأخرى كسماع الشهود             

                                                 
، اسم الإنابة القـضائية الـسلبية     ن الفقه يطلق عليها     لقضائية مطلوبة من دولة أجنبية فإ     إذا كانت الإنابة ا     الجدير بالذكر هنا أنه       )١(

 -يطـالي الجديـد        قانون الإجراءات الجنائية الإ    – الصيفي   يم زيد والدكتور عبد الفتاح مصطفى     محمد إبراه للمزيد انظر الدكتور    
   .٥٠ صفحة -م١٩٩٠طبعة 

    .٤٣٤ صفحه -م  ٢٠٠١  نسخه - الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية- الباشا دكتورة فائزة  )٢(
  .٩٤ صفحه  - م١٩٨٥ العامة الأمانة-إدارة الشئون القانونية  - جامعة الدول العربية-ات والاتفاقيات   انظر مجموعة المعاهد)٣(

قانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائيـة   :  وهناك العديد من القوانين والمعاهدات التي نظمت الإنابة القضائية مثال   -
  الفصل الثاني منه الذي تناول الإنابةوقانون الإجراءات الايطالي في    ، م  ١٩٨٢ ديسمبر   ٢٣خ  في ألمانيا الاتحادية الذي صدر بتاري     

،  م ١٩٩٤  تبادل المساعدة القانونية التي عقدت بين بريطانيا وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية عام هدةومعا، القضائية 
  ).٢١( المادة وما بعدها حتى) ١٤المادة (ث منها في الباب الثالم  ١٩٨٣ة واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسن

  –م ١٩٩٨ القاهرة     - دار النهضة العربية     - الجوانب الإجرائية  للجرائم المتعلقة بالانترنت        -دكتور جميل عبد الباقي الصغير     )٤(
  . ٨٣ص 



 ٢٨

، طلب تحليف اليمين  أو  ، أو تلقي التقارير من الخبراء ومناقشتهم     ، أو إجراء المعاينة والتفتيش   
  . أو غيرها من الإجراءات الخاصة بالمحاكمة لهؤلاء المتهمين

  

  :مجالات الإنابة القضائية:  ثانيا

، سـماع الـشهود ومناقـشتهم      :تكون الإنابة القضائية في واحد أو أكثر من المواضيع التالية          
ضـيع ذات علاقـة   أي موا،  بينـات الحصول على ، تحليف اليمين،  إجراء المعاينة والخبرة

وجمع الأدلة والبينات من قبل النيابة العامة لتقديم المتهمـين للمحاكمـة   ،  يبإجراءات التقاض
 ة تتم الانابات القضائية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارو  ،)١( حسب الأصول

ية المفعول علـى    ، وذلك ما لم تنص اتفاقية سار       لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة      العدل
 والدولـة  فلـسطين والتعاون المباشر بين الـسلطتين القـضائيتين فـي     قتنفيذ الإنابة بالتنسي

  .)٢(المعنية
    :"الإنابة القضائية  "إجراءات الحصول على الخدمة: ثالثا 

م ٢٠٠٦لـسنة  ) ١(من التعليمات القضائية الفلسطينية رقـم  ) ١١٩٢(لقد أوضحت المادة     
الإجراءات الواجبة الاتباع في فلسطين في حال إذا ما أريد سؤال متهم            ، ابة القضائية   بشأن الإن 

 والإجراءات الأخرى التي يتطلبها حسن التحقيـق        –أو شاهد يقيم خارج الأراضي الفلسطينية       
على النيابة المختصة أن تحرر مـذكرة       :  فإنه تتبع الإجراءات الآتية      –من قبل النيابة العامة     

مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل         ،وما تطلبه فيها    ، القضية  بوقائع  
ثم يقوم النائب العام بعد عرض الموضوع عليه        . وترسلها للمكتب الفني بالنيابة العامة    ، إقامته  

وإصدار قـراره بعمـل الإجـراءات       ، من قبل المكتب الفني بالاطلاع على المذكرة المرفقة         
  .لإتمام الإنابة للسلطة القضائية المختصة حسب الأصولاللازمة 

  :الوثائق المطلوبة   :رابعا  
 ، أو الجهـة المعنيـة فـي   عن النيابة العامة عبر وزارة العـدل كتاب رسمي صادر  .١

 يجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر             الخارج،
  . للتصديق عليه أو على هذه الأوراق وذلك دون حاجةً،الأوراق المرفقة 

 صراحة طلب إجـراء الإنابـة، ونـوع القـضية،            طلب الإنابة  يتضمنكما يجب أن     .٢
عنها، والجهة المطلوب إليها التنفيذ، والمهمة المطلوب  وموضوعها، والجهة الصادرة

                                                 
  ) .١٤( المادة -ثالث الباب ال– م١٩٨٣ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي )١(
 ) . ب -١٥( المادة - المرجع السابق)٢(



 ٢٩

والأسـئلة المطلـوب طرحهـا    ،  ومحال إقامتهم ، وخاصة أسماء الشهود ،  تنفيذها
   .)١(عليهم

  :حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية: خامسا

 إن ما يجري عليه العمل في مجال التعاون الدولي القضائي بين الـدول المختلفـة إجابـة                 
وذلك حتى في حال عدم وجود اتفاقيات دولية ومعاهـدات مـسبقة            ، طلبات الإنابة القضائية  

   .)٢(لتزام هو قواعد المجاملات الدولية بينهاتلزم بذلك ويكون في هذه الحالة محل الا
قد بينت التزام الجهة    ) ١٧( ووفق معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي نجد أن المادة          

المطلوب إليها بالتنفيذ وفقا لأحكام الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيـذها إلا فـي حـالات                 
  :أوردتها الاتفاقية على سبيل الحصر وهي

 هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لـدى الطـرف المتعاقـد               إذا كان  .١
 .المطلوب إليه التنفيذ

أو بالنظام  ، إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك            .٢
 .العام فيه

 ذات  إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعدها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة            .٣
 .صبغة سياسية

وقد أوجبت ذات المادة على أنه في حال تعذر التنفيذ أو رفضه من قبل الجهة المطلـوب                 
وبيان الأسباب التي دعت إلى     ،  الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق         رإخطا، إليها

  .رفض أو تعذر تنفيذ الطلب
  :تنفيذ الإنابة القضائية: سادسا

لقضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف         يتم تنفيذ الإنابة ا    .١
 . المتعاقد المطلوب إليه ذلك

بحيث ، إذا ما طلب صراحة الطرف المتعاقد الطالب أن يتم التنفيذ وفق آلية معينة             .٢
يتعين علـى   ، لا تكون تخالف القوانين والإجراءات المتبعة بالجهة المطلوب إليها        

 ). من اتفاقية الرياض العربية١٨المادة ( إجابة الطلب الطرف المطلوب إليه

إخطارها في وقت مناسب بمكان وتـاريخ تنفيـذ         ، إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها     .٣
الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف ووكلائهم حضور التنفيـذ وفقـا لقـانون             

 .الطرف المطلوب إليه التنفيذ

                                                 
 .من اتفاقية الرياض سابقة الذكر) ١٦(راجع المادة  )١(
 المادة  -٢٢٧ صفحة   – ٢٠٠٦ طبعه   – دولة فلسطين النيابة العامة المكتب الفني        -للمزيد انظر التعليمات القضائية للنائب العام      )٢(

١١٩٣.  



 ٣٠

تهم بطلب الإنابة الحـضور لـلإدلاء       يكلف الأشخاص المطلوب إليهم سماع شهاد      .٤
وذلك وفق الإجراءات والأسس المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلـوب      ، بالشهادة  

 ) . من اتفاقية الرياض العربية ١٩المادة (إليه أداء الشهادة إليه 

نـدب  ،تالمواجهـا ، يجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود         .٥
على أنه لا يجوز أن يطلـب       ، استجواب المتهمين ، التفتيش ،ضبط الأشياء ،الخبراء

لأن هذا الإجراء لا يتخـذ إلا       ، في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه        
، عند طلب تسليم هذا المتهم وفق إجراءات أخرى مغايرة لطلب الإنابة القـضائية         

   .)١(ومحددة وفق القانون 
  :  القضائيةالأثر القانوني للإنابة: سابعا 

  

وحسب الأصول والإجـراءات    ،              إذا ما تم تنفيذ طلب الإنابة وفق ما هو مطلوب           
وتأخـذ أثرهـا    ، فتعد تلك الإجراءات قانونا سـليمة       ، المرعية من قبل الطرف المطلوب إليه     

افـة  فتعمل أثرها بك  ، القانوني الكامل كما لو تمت هذه الإجراءات داخل دولة الطرف الطالب          
أو المتعلقـة بـإجراءات     ، مراحل الإجراءات القانونية سواء تلك المتعلقة بإجراءات التحقيق         

   .)٢(المحاكمة
  :رسوم ومصاريف تنفيذ الإنابة القضائية: ثامنا 

         ويقصد بالرسوم والمصاريف هي تلك المبالغ النقدية التي يكلفهـا تنفيـذ طلـب              
كمـا هـو    ،  الخبراء والنفقات الخاصة بسماع الـشهود        سواء في ما تعلق بأتعاب    ، الإنابة

وتلتـزم  ، مألوف وفق الإجراءات القانونية أو أي إجراء آخر من الإجراءات المناب بهـا            
على أن تقوم الجهة المطلوب إليها التنفيذ إرسـال بيـان   ، الجهة الطالبة بأداء تلك النفقات    
  .بتلك المصاريف مع ملف الإنابة

راءات التنفيذ للإنابة داخل دولة الطرف المطلوب إليه رسـوم تكـون            وقد يستحق على إج   
فيكون للطرف المطلوب إليه التنفيذ     ، مقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ تلك الإنابة        

  .)٣(تحصيلها من الطرف الطالب حسب الأصول 

                                                 
 –) ١١٩٣( المـادة    -م ٢٠٠٦ طبعـة    -  المكتب الفنـي    - دولة فلسطين النيابة العامة    –قضائية للنائب العام       انظر التعليمات ال   )١(

 .٢٢٧صفحة 
 ).٢٠( المادة - راجع اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي)٢(
  ) .٢١( المادة– ١٩٨٣ للتعاون القضائي لسنه  اتفاقية الرياض العربية)٣(



 ٣١

  الفــــرع الثالث
  تسليم المجـــــرمين

  

عملية قانونية اتفاقية تتم بين دولتين تطلب إحداهما من         (( :        ويقصد بتسليم المجرمين    
عن جريمة مـن    " أي الدولة الطالبة    " الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها لتحاكمه        

ويعاقب عليها قانونها أو لتنفيذ فيـه حكمـاً صـادراً عـن هـذه                    ، اختصاص محاكمها   
تتخلى الدولة عن شـخص موجـود فـي         أن  (( :   أو يمكن تعريفه بأنه      ، )١())المحاكم  

إقليمها لدولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه على جريمة يعاقب عليها القانون أو لتنفذ فيه               
   .)٢()) حكماً صادراً من محاكمها عليه 

    ومن خلال تلك التعريفات يتضح لنا أن تسليم المجرمين يدخل ضمن نطاق القانون             
ود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ترتكب عادة في بلاد          لأنه يقتضي وج  ، الدولي العام   

ولذا فإن القواعد الخاصة بالتسليم ليس فيها       ، واحدة منهما من شخص لجأ إلى بلاد أخرى         
فهي تنتج إما عن العادات أو القوانين المحلية وإما عن المعاهدات           ، شيء مطلق أو ثابت     

   .)٣(الدولية 
الإجراء القانوني المؤسـس    "لأميركية إلى تعريف التسليم أنه           وذهبت المحكمة العليا ا   

حيث تسلم دوله ما دولة أخـري شخـصاً         ، على معاهدةً أو معاملةً بالمثل أو قانون وطني       
أو مخالفـة للقـانون     ،متهماً أو مرتكباً مخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة           

  )٤("لدولة الطالبةحيث يعاقب على ذلك با،الجنائي الدولي 
العرف الدولي قد استقر على أن لكل دولة        "  أن    )٥(     ويرى الدكتور صلاح الدين عامر    

وعدم تسليمه إلى أية دولة أخري      ، أن تحتفظ بحقها في إيواء من ترى إيواءه من الأجانب           
 العـرف   ويقوم هـذا  . إلا إذا كانت قد التزمت قانونياً بموجب معاهدة دولية نافذة بالتسليم            

ومن ثم فإنه يمكن القـول بأنـه لا         ، على أساس السلطان الإقليمي لكل دولة على إقليمها         
يوجد في القانون الدولي المعاصر ما يفرض على الدولة التزاماً قانونياً بتسليم المجـرمين              

                                                 
:    الرابط  الالكتروني  على  "  -٢٠٠٧  -٨-٢٩بحث عن جرائم الانترنت  نشر بتاريخ  " -د الغافري  دكتور حسين بن سعي)١(

www.eastlaws.com  ))  .                                                                                                ((   
   .٤١٦ صفحة - مرجع سابق-  الجريمة المنظمة- الباشا دكتورة فايزة)٢(
 . ٥٩١ صفحه  -المجلد الثاني - الموسوعة الجنائية  -جندي عبد الملك )٣(
  :نقلا عن  ، ٥٥  صفحة - بدون سنة نشر-مة لتسليم المجرمينالنظرية العا –دكتور عبد الفتاح سراج  )٤(

-M.C.Bassiouni "Extradition : The U.S.Model" REV 'LE DE DROIT PENAL ..VOL . 62P,470.               
 نسخة  – مطبعة جامعة القاهرة     – الناشر دار النهضة العربية      – مقدمه لدراسة القانون الدولي العام       – دكتور صلاح الدين عامر      )٥(

  .٤٩٢ صفحة -٦٥٦ فقرة رقم - م ٢٠٠٢



 ٣٢

وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى لجوء الدول إلي إبرام عدد كبيـر مـن المعاهـدات                  ، "
  .والجماعية المتعلقة بتسليم المجرمين الثنائية 

كان قـديما يـسود بالعلاقـات       : أهم مظاهر التعاون الدولي بمجال تسليم المجرمين         •
" إن ما لم تنظمه اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة فلا وجود لالتـزام لتطبيقـه              " الدولية مبدأ   

تسليم المجرمين خصوصاً   ونتيجة لذلك نرى تزايد المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم عملية          
بعد الحرب العالمية الأولى والثانية سواء الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو الدولية             

 -:أمثلة تلك المعاهدات والاتفاقاتو الإقليمية ومن 

م فـي إطـار منظمـة الـدول         ١٩٨١اتفاقية البلدان الأميركية لتسليم المجرمين عام        .١
  .الأميركية

 .م١٩٥٢الدول العربية لتسليم المجرمين عام اتفاقية جامعه  .٢

م وبروتوكولاتها الإضافية ١٩٥٧الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين عام  .٣
 ) . م ١٩٧٨-م١٩٧٥(

 .م١٩٦١اتفاقية المنظمة المشتركة إفريقيا ومدغشقر عام  .٤

م والخاصة    ١٩٦١معاهدة تسليم المجرمين والمساعدات المتبادلة بالمسائل الجنائية عام .٥
  .)١(ببلدان البينولكس 

 .م١٩٦٦خطة الكومنولث لتسليم المجرمين عام   .٦

 .م١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي عام   .٧

 .م١٩٩٤ الاتفاقية الأمنية الخليجية عام   .٨

 .م١٩٩٤اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن تسليم المجرمين عام  .٩

 تبسيط إجراءات تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية. ١٠
  .)٢( م ٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام  

                                                 
بلجيكا وهولندا ولوكسمبرج التي يطلق     : الثلاث   بين الدول الغربية     م١٩٦٢سنة  " يونيو  " حزيران   ٢٧ وهي معاهدة معقودة في       )١(

، ومن أهم خصائص معاهدة البنلوكس في مجال تـسليم المجـرمين   ،  "    Le Beneluxدول البنلوكس " عليها اختزالا اصطلاح 
 قبول التسليم في –يا جل الجرائم قليلة الخطورة نسب قبول التسليم من أ–التخلي عن التعداد الحصري للجرائم التي يجوز التسليم فيها 

ن لم يكن هذا الـشخص محكومـا        وإ، يه بتدبير وقائي سالب للحرية      الحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب تسليمه محكوما عل        
 –  وزير العدل في كلتا الدولتين إلى زميله في الدولـة الاخـرى            وإلغاء الطريق الدبلوماسي وإحالة طلب التسليم من      ، عليه بعقوبة   

وإيضاح ،  ووجوب تعليل الرفض التام أو الجزئي لكل طلب من طلبات تسليم المجرمين              –اعد مختصرة لتسليم المجرمين     وضع قو 
  .الأسباب الداعية لذلك 

 – مدني وجنائي ودولـي  – الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية – للمزيد انظر محمد عبد الرحيم عنبر     -
   ١٠١ صفحة – ١٩٧٧ – القاهرة – مطبعة الشعب –الجزء العاشر 

  www.mohamoon.net، قوانين وتشريعات، لجميع ما سبق انظر الموقع الالكتروني لشبكه المحامين العرب  )٢(



 ٣٣

وهناك مظهر آخر من مظاهر التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين يتمثـل بـالاعتراف               
تضاه تصدر السلطة المختصة بإحدى الـدول أمـرا         وبمق،  بأوامر القبض والحبس والتوقيف   

  .بالقبض أو التوقيف وتعترف بالصلاحية لهذا الأمر دول أخرى أو أكثر ويتعين تنفيذه 
  

  

  الفــــرع الرابع
  نقل المحكــــومين أو المسجـــونين

  

      هو من أشكال التعاون الشرطي الدولي الذي يسمح بتبادل المتهمين وفـق اتفاقيـات              
والعديد من الأجهزة الدوليـة     ) الانتربول  ( فنرى نشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية       ،نيةأم

ووضعت الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظـام          ، الشرطية لهذا الغرض    
   .)١(وهذا المبدأ 

وهو نقـل   ، ويعتبر نقل المحكوم عليه صورة من صور التعاون الدولي في المجال  القضائي            
وبنـاء  ، المحكوم عليهم الصادر ضدهم أحكام قضائية في الدولة المتواجدين على أراضـيها             

ويتم بعد ذلك نقلهم إلي الدولـة       ، على القواعد في هذه الدول ووفق قانون إجراءاتها الجنائية          
   .)٢(التي يحملون جنسيتها بقصد استكمال تنفيذ باقي العقوبة في هذه الدولة 

وتوصيات بشأن  ، وذجي بشأن نقل المحكوم عليهم والسجناء الأجانب        اتفاق نم  •

 :معاملة السجناء الأجانب 
المعقود في  ،    نتيجة مداولات مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين           

إنبثق الاتفـاق    ، ١٩٨٥أيلول  / أب إلي سبتمبر    /  أغسطس   ٢٦ميلانو إيطاليا في الفترة من        
وكانت الغاية من هذا الاتفاق النموذجي هي       ، لنموذجي بشأن نقل المسجونين والمحكوم عليهم       ا

مساعدة الدول الأعضاء في وضع ترتيبات مماثلة ثنائية ومتعددة مـن أجـل تيـسير عـودة                 
  .  السجناء والمحكومين الأجانب إلى بلادهم لقضاء فترات الحكم  الصادرة بحقهم 

واعتمدها ، لنموذجي توصيات متعلقة بمعاملة السجناء والمحكوم عليهم         وتضمن هذا الاتفاق ا   
   .)٣(المؤتمر في ميلانو لما لها من ضرورة فعالة لاستكمال بنود الاتفاق النموذجي 

                                                 
  ١٠١ صفحة -١٩٩٨  - الانتربول في التعاون الدولي الشرطي  آلية-لواء سراج الدين محمد الروبي  ال )١(
 ، ٢٢/١٢/١٩٨٦ نقل المحكوم عليهم راجع الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية واليونان الموقعة بالقاهرة في                ومثال لاتفاقيات   )٢(

وصدر بها قرار من رئيس الجمهورية في مصر يحمل          ، ١٩٨٨ مايو سنة    ٤والتي وافق عليها مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في         
 . المادة الثالثة – ١٩٨٨ يوليو سنة ٢١بتاريخ ، ٢٩سمية بالعدد  و والتي تم نشرها بالجريدة الر١٩٨٧ لسنة ٣٤٩رقم 

 ما خلص إليه    ١٩٨٥تشرين الثاني   /  نوفمبر   ٢٩ المؤرخ في    ٣٢/ ٤٠وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  رقم            )٣(
  .مؤتمر ميلانو 



 ٣٤

  : أهم توصيات مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين -

لأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملـة        الصادر عن مؤتمر ا    ١٣      يشير القرار رقم    
السجناء بتوصيات يجب الحث على العمل بها وتطبيقها سواء في مجال نقل المحكـوم علـيهم    

  : وذلك على النحو الآتي ، أو في مجال معاملة المحكوم عليهم والسجناء الأجانب ،والسجناء 
  :  أهم التوصيات بشأن نقل السجناء الأجانب :أولا 

غي تشجيع إعادة الاستقرار الاجتماعي للمجرمين بتسهيل عودة الأشخاص المدانين          ينب .١
ليقـضوا المـدد    ، أو التي يقيمون بهـا    ،خارج بلادهم إلى البلاد التي يحملون جنسيتها      

 .المحكوم عليهم بها 

ينبغي أن تتم عملية نقل المحكوم عليهم على أساس متبادل من احترام كل دولة لسيادة                .٢
 .خرى وولايتها القضائيةالدولة الأ

ينبغي نقل السجناء في الحالات التي تكون فيها عقوبة الجرم الذي تسبب في الإدانـة                .٣
 المصدرة  –هي الحرمان من الحرية لدى السلطات القضائية في كل من الدولة الناقلة             

 .ة ووفقا لقوانينهما الوطني- الدولة المنفذة– والدولة التي يجري إليها النقل –الحكم 

أو مـن   ، أو من الدولة المنفـذة لـه        ، يجوز أن يطلب النقل من الدولة مصدرة الحكم          .٤
ولا يتم النقل إلا بالموافقة الصريحة الحرة مـن قبـل الـسجين           ،المحكوم عليه أو ذويه     

 .والدولة مصدرة الحكم والدولة المنفذة لهذا الحكم 

 .لنفاذلا يجري الحكم إلا على أساس حكم بات ونهائي وله قوة ا .٥

أن تكون هناك فترة ستة أشهر على الأقل من         ،  يجب كقاعدة عامة عند تقديم طلب النقل       .٦
 .مدة العقوبة لا يزال على السجين قضاؤها 

لا يجوز أن يحاكم الشخص الذي ينقل لتنفيذ حكم صدر ضده في الدولة المصدرة للحكم                .٧
 . في العقوبة المعتزم تنفيذهامرة أخرى في الدولة المنفذة على نفس الفعل الذي كان سبباً

يخصم من العقوبة النهائية كامل مدة الحرمان من الحرية التي يكـون المحكـوم عليـه          .٨
 .المنقول قد أمضاها في السجن لدى الدولة مصدرة الحكم

 .يخضع تنفيذ الحكم لقانون الدولة المنفذة له  .٩

أو العفـو   ، منح العفـو  يكون لكل من الدولة المصدرة الحكم والدولة المنفذة له سلطة            .١٠
 .العام الشامل

  
  
 
  



 ٣٥

   :  أهم التوصيات بشأن معاملة السجناء والمحكوم عليهم الأجانب:ثانيا 

 .يجب أن لا يرسل سجين أو محكوم عليه إلى أحد السجون على أساس جنسيته وحدها .١

يتاح للسجناء الأجانب نفس ما للسجناء الوطنيين من فرص الحـصول علـى التعلـيم                .٢
 .دريب المهني والعمل والت

 – مركز الإصـلاح والتأهيـل       –يجب إبلاغ السجناء الأجانب فور دخولهم إلي السجن          .٣
 .بلغة يفهمونها بالنظام المتبع في السجن

وغير ذلك  من    ، للمسجونين الأجانب الاستفادة من التدابير البديلة للسجن مثل الإجازات           .٤
 .صور الخروج المرخص من السجن 

 .د والعادات الدينية للسجناء الأجانب ينبغي احترام العقائ .٥

يطلّع المحكوم عليهم الأجانب دون إبطاء على حقهم في طلـب الاتـصال بـسلطاتهم                .٦
 .وبأُسرِهم والوكالات المجتمعية المحلية وغيرها، القنصلية

مثل لجنة الـصليب الأحمـر الدوليـة        ، ينبغي إتاحة الفرص للمنظمات الدولية الإنسانية      .٧
 . )١( والمحكوم عليه الأجنبي لمساعدة السجين

  

                                                 
المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين نكتفي بما أوردناه        وهناك العديد من التوصيات التي خلص إليها المؤتمر السادس للأمم            )١(

  .بعاليه 
 أقرتـه   ب المنبثق عن الأمم المتحـدة والـذي        للمزيد راجع نص الاتفاق النموذجي بشأن نقل المسجونين والمحكوم عليهم الأجان           -

 التعاون القضائي الدولي في المجال      ((  وراجع كذلك كتاب   – السابق ذكره    – م١٩٨٥ لسنة   ٣٢/ ٤٠الجمعية العامة في قرارها رقم      
أوراق عمل مقدمة من الدول العربية التي شاركت في أعمال الندوة العربية التـي              والذي احتوى على    )) الجنائي في العالم العربي     

 – سيراكوزا ايطاليا –  وذلك في مجال تسليم المجرمين والتعاون القضائي–أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية      
   .٣٣٠ إلي صفحة ٣١٥من صفحة –١٩٩٣عام 



 ٣٦

  الفــــرع الخامس
  تجميــد ومصــادرة العــائدات غيــر المشــروعة للجــريمة

  

       يعتبر تجميد ومصادرة العائدات غير المشروعة للجريمة من أحدث الوسائل فـي            
لأمـوال  وأكثرها فاعلية في السيطرة على الجرائم الخطيرة كجريمة غسيل ا         ، التعاون الدولي   

  .)١(والجريمة المنظمة 
ويعد ضبط ومصادرة المتحصلات غير المشروعة للجريمة عنصرا للتعاون بين الـدول            

وهو عام صدور اتفاقية الأمم المتحدة ضـد الاتجـار غيـر            ، م  ١٩٨٨في مجال الجرائم منذ     
  .)٢(والتي تضمنت النص علي ذلك ، المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 وحيث إن الجريمة كحال العصر متطورة ومتغيرة فلا يمكن أن نحصر الوسـائل                                 
التعاونية الدولية عند حد معين بالذات فنجعلها جامدة محصورة بل يجـب أن نتـرك البـاب                 

  .مفتوحاً لأنواع جديدة متطورة من أشكال ووسائل تعاون دولي قادم جديد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٤ والمادة ٩\١٣ الجريمة المنظمة عبر الوطنية مادة مثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  )١(
 وضـبط    حول تتبع  م١٩٩٠من اتفاقية المجلس الأوروبي سنة      " ٤هامش رقم   "انظر اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات         )٢(

 إعـداد  –  قوانين فلسطين – م١٩٩٨ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة إضافة إلى. ومصادرة المتعلقات الناتجة عن الجرائم   
   .٢٠ و ١٩ المواد – الفرع الرابع - م٢٠٠٢ فبراير ١٢ الجزء –وتجميع القاضي مازن سيسالم وآخرون 

 ورقة عمل مقدمة في إطار الندوة – اعتبارات السياسة الجنائية في التعاون الدولي – للمزيد انظر الدكتور محمود شريف بسيوني -
   .٤ صفحة رقم – م١٩٩٣ – سيراكوزا ايطاليا –العربية التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية 



 ٣٧

   ثانـــيال المبحث
   ًتاريخــــيا المجرميـــن تسليـــم تطور أحـــكام

  

  :  مقــــدمة
فتستطيع الدولة أن تعالجها دون     ،          إن الجريمة لم تعد معزولة إقليميا عند حدود معينة          

اللجوء إلى الدول الأخرى نظرا للتطـور التكنولـوجي وثـورة المعلومـات والاتـصالات               
نت فرصاً جديدة وفوائد متضاعفة للأعمال غير مشروعة ولتأمين عدم          التي أم ، والمواصلات  

إفلات الجناة من العقاب من خلال عبورهم الحدود نشأت فكرة تسليم المجرمين كصورة مـن               
وتلك الفكرة لم توجـد     ، وذلك لمحاربة الجريمة والمجرمين     ، صور التعاون القضائي الدولي     

ختلفت من حيث الأحكام والمبادئ من عصر لآخر موائمة         بذات حالتها الدولية المعاصرة بل ا     
  .للظروف المعاصرة لكل حقبة من الزمن 
نتناول بالمطلب الأول تبلور أحكـام نظـام تـسليم          ، وسوف نقسم المبحث الثاني الي مطلبين       

وننتقل في المطلب الثاني للحديث عن تسليم المجرمين فـي الـشريعة            ، المجرمين وتطورها   
  : وذلك على النحو الآتي ،الاسلامية 

  المطلب الأول 
   تطور أحكام تسليم المجرمين تاريخيا 

        تعتبر الجريمة ظاهره موجودة منذ القدم فمتى وجِد الإنسان وجِد الفعـل المجـرم              
فمنذ أن خلق االله تعالي البشرية نجد       ، ومن ثم سعي إلى إيقاع العقاب والجزاء على هذا المجرم         

فنرى جريمة القتـل مـابين       ، رة بينهم على اختلاف ثقافتهم وأديانهم وحضارتهم      الجريمة منتش 
ورغم تعدد الرؤى للجريمـة إلا      ، هابيل وقابيل في بداية الخلق هو أكبر دليل على قولنا هذا            

أننا نجد المجتمعات متفقة على أن الجريمة نمط من أنماط السلوك البـشري للإنـسان التـي                 
وأيـضا  ، بات بقصد العقوبة بإسم الدولة وذلك بعد المحاكمة وثبوت الأدلة    يتناولها قانون العقو  

يمكن التأكيد في ذات المبدأ على أن هذا السلوك المجرم يعتبر خروجاً عـن قـيم الجماعـة                  
   .)١(ويعتبر تهديداً لأمنها ونظامها الاجتماعي، وتقاليدها وعاداتها

                                                 
   : المزيد في هذا المجالطلاع عليللإ )١(

    -١٩٧٩ - الطبعـة الرابعـة      – دار الفكر العربـي      – القاهرة   –قسم العام في التشريع العقابي       مبادئ ال  – دكتور رؤوف عبيد     -
   .١٧١صفحة 

  .٥٠ صفحة – بدون سنة نشر –الإسكندرية  -شأة المعارف  من– نظرية التجريم في القانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام -
 الناشـر   – ٢٠٠١، الطبعة الأولـي  –ل الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية    الجريمة المنظمة في ظ    – دكتورة فائزة يونس الباشا      -

   .٥٠ صفحة –القاهرة ، دار النهضة العربية 



 ٣٨

بدأ ، الوسائل القانونية وحدها لمكافحه الجريمة         ونتيجة لذلك كله وبعد ثبوت عدم كفاية        
  .المجتمع بالبحث على وسائل أخري أكثر فاعليه لمكافحة الجريمة 

      ويرى علم النفس الجنائي لدى قيامه بتحديد مفهوم  الجريمة أنها ظاهرة اجتماعيـة              
تلف ثقافتها  لأن المجتمعات تخ  ، طبيعيه وأن مفهومها متغير من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر           

   .)١(وحضارتها بعضها عن بعض ومن زمن لآخر 
    ولقد أدى تطور الجريمة إلى سعي الدول  لتطوير أساليب مواجهتها على المـستويات              

وبالتـالي  ، وانتـشارها   ، ولكن تطور الجريمة وامتداد آثارها إلي خارج الأقـاليم        ، الوطنية  
فقط الأمر الذي اضطر الدول إلى اللجـوء  ، صعوبة التصدي لها ومكافحتها بالمستوي الوطني    

  .للتعاون الدولي فيما بينهم سواء ثنائيا أو جماعيا لمواجهة المخاطر الجديدة والمتزايدة للجريمة
وسنعرض في هذا المطلب التطور التاريخي لفكرة القانون ومن ثم تبلور الأحكام الخاصة             

وذلك علـى   ، أول معاهدة لتسليم المجرمين     مشيرين أيضا إلى ما يظن أنها       ، بتسليم المجرمين 
  :  النحو الآتي

  الفـــرع الأول
  نشوء فكــــرة القـــانون في المجتمـــع العصـــري

  

ويظهر ذلك جليا   ،             إن  فكرة القانون عبر التاريخ اختمرت منذ القدم  لدى الرومان             
ونـشأت فكـرة    ، لعصور تجاوبا معهـا     ولكنها لم تلق في كثير من ا      ، في مدوناتهم القانونية    

بل كانت ممتزجة في العقائد     ، ولكنها لم تكن منفصلة عن الدين       ، القانون بنشوء العقائد الدينية     
والخضوع ، وقامت على أساس معرفة مشيئة الآلهة       ، الدينية التي سيطرت على حياة الإنسان       

  .)٢(لها في كل ما يتعلق بصلات الإنسان ونشاطه 
،  ولما اتسعت دائرة الجماعة وتكونت الجماعات السياسية من عدة أُسـر وعـشائر                      

فظهرت سطوة الملك والحاكم والذي باشـر       ، ونشأت المدينة كوحدة سياسية بدلا من العشائر        
فنرى الاستبداد قد طغي حين اختلط بشخص الحـاكم         ، واتسعت بذلك إرادته    ،  القضاء بنفسه   

                                                                                                                                            
-       Jock young  '' Thinking seriously about crime : some model of criminology '' . Crime and society 

– compiled by Mike Fitzgarald . Gregor Mclennan and Jennie pawson , the open university, Great 
Britain , 1981 , p 258 .                                                                                  

  .٢٠ صفحة - ٢٠٠٠ طبعة عام – التعاون الدولي لمكافحة الجريمة -دكتور علاء الدين شحاتة )١(
وذلك ، مور السياسية    جوبتر في كل ما يتعلق بالأ      لهة يتعرفون على مشيئة سيد الآ     اكام روما في عصر الجمهورية مازالو      كان ح  )٢(

 رجالها اسم ك جماعة الكهنة التي كان يطلق علىوكانت وساطتهم في ذل ،  fas  عن قواعد الدين  jusرغم انفصال قواعد القانون 
 للمزيد انظـر دكتـور عمـر    –..................  عن طريق الطير ةيهم ملكة الاتصال بالآله الذين كانت لد augures العرافين 

 مؤسسة المطبوعات الحديثة و مطبعة معهد       – تكوين الشرائع وتاريخ القانون المصري       – أصول تاريخ القانون     –ممدوح مصطفي   
   .٦٠ صفحة – ٤٠ فقرة – ١٩٦٠ –دون بوسكو  



 ٣٩

وكان ما يعتبر جرما هو ما يتعـارض        ، زعات هذا الحاكم هو القانون      فكانت أهواء ون  ، ذاته  
متزرعا بالمصدر الإلهي لسلطاته والتي كانت وسيلة للتـدخل فـي حيـاة             ، مع هوي الحاكم    
واستخدام وسائل التعذيب والقـبض والحـبس       ، وانتهاك الحرمات والحقوق    ، الأفراد الخاصة   

ناس واستيقظوا من سباتهم وفرضوا إرادتهم علـي        إلي أن تحرك ال   ، بدون مبررات أو أسباب     
فنـرى  ،  )١(وهو تدوينه بمدونات رسـمية      ، وبذلك ظهرت الصورة الحديثة للقانون      ، الحكّام  

ميلادي ونزولا على رغبة الشعب أعلـن وثيقـة             ١٥/١/١٢١٥في  " ملك انجلترا   " الملك جون 
وكذلك نجد أنه صدر في بلجيكا عام         ، والتي تفرض القيود على سلطة الملك     " الماجنا كارتا   " 

 ١٦٨٩وفي سنة   ،  أمر عالي يحظر القبض على أي فرد إلا بأمر مكتوب من القاضي              ١٦١١
وقع الملك غليوم الثالث وثيقة إعلان الحقوق والتي كان قد وافق عليها البرلمـان الانجليـزي                 

ير على هديها إعلانات   فصارت المنارة التي يسJohn Lockتحت تأثير نظريات الفيلسوف 
  .حقوق الإنسان والمواطن في الثورة الفرنسية 

وتوالت القوانين والنصوص التي بدأت بها تخط القانون وصولا إلي صـورته فـي العـصر                
   .)٢(الحالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
            ، الانجليـزي   Sumner Maine الأخـص  وعلـى ، البارزين فـي تـاريخ القـانون     بعض العلماء الماضيقام خلال القرن )١(
ومع أنهم قـد اختـاروا   ،  الشعوب القديمة أبحاث لدراسة النظم القانونية لدىب،  لمانيان  الأ   Hermann Postو  J. Kohler  و

بين من هذه الدراسات المقارنة     إذ يت ، ة واحدة فيما يتعلق بأصل القانون ونشأته         نتيج فقد انتهت أبحاثهم إلى   ، ن مختلفة   لأبحاثهم ميادي 
 ، لهـة حكام ينطق بها القاضي بوحي مـن الآ كانت توجد أ ،  قواعد قانونية    ل إلى  دون وتحو  أنه كانت توجد قبل نشوء العرف الذي      
 للمزيد انظر دكتـور عمـر       –" حاد الحكم الملهم فيها      عرف  بتكرار الحوادث المتشابهة وات      وإن هذه الأحكام تحولت فيما بعد الى      

  " . ١" الهامش رقم – ٦١ صفحة – مرجع سابق – أصول تاريخ القانون –ممدوح مصطفي 
          الطبعـة الثالثـة المنقحـة       - الناشر منشأة المعـارف بالإسـكندرية        – النظرية العامة للقانون الجنائي      –دكتور رمسيس بهنام     )٢(
  . ٣صفحة  –١٩٩٧ –



 ٤٠

  الثانـــــي الفـــــرع

  ًتاريخـــيا المجرمـــين نظام تسليــــم تطـــور
  

وكانت تنحصر أحكامه بالمعاهدات التـي      ، ين معروف منذ القدم           نظام تسليم المجرم  
فيتعاهد هؤلاء بموجبهـا بتـسليم الخـصوم        ، تعقد فيما بين ملوك الدول ورؤسائها وأمرائها        

أو تسليم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ماسـة بالـسلطة          ، السياسيين المعادين لنظام الحكم     
لى أن بدأت الدول تشعر في القرن الثامن عشر بخطر          الحاكمة واستمر الأمر على هذا الحال إ      

وبضرورة التعاون لإلقاء القبض    ، وسهولة فرارهم من دولة إلى أخرى       ، المجرمين العاديين   
وفي مستهل القرن التاسع عـشر      ، عليهم أينما كانوا وتسليمهم للدولة صاحبة الحق بمحاكمتهم         

في تشريعاتها الداخليـة بغيـة وضـع        " التسليم "بدأت الدول في العالم بإدخال تنظيم الاسترداد      
  .أساس ثابت لهذا النظام 

ففـي  ، وقد كان لإيطاليا نصيب جلل في إرساء الأسس الحضارية للقانون الجنائي الدولي             
والـذي وضـع المبـادئ      " عن الجرائم والعقوبات    " م ظهر كتاب بيكاريا الشهير       ١٧٦٤عام  

وكان  ، )١(نقطة التحول في القانون الجنائي وكذلك الدولي        والتي كانت   ، القانونية للتشريعات   
  :من أهم هذه المبادئ

الجرائم والعقوبات يتعين تحديدها بمجموعة نصوص قانونية تقطع دابر التحكيم مـن             .١
 ) .قاعدة قانونية أو شرعية الجرائم والعقوبات(جانب القاضي 

ى الدولة أن توجه عنايتها     وعل، أنه يجب على كل عقوبة أن تتناسب مع جسامة الفعل          .٢
إلي رفع مستوى جهازها البوليسي لأنه من أنجع الوسائل لمنع الجريمة التيقن من عدم وجود               

  .)٢(مكان يمكن أن تفلت فيه من العقاب 

 .أنه ليس للدولة بحجة مكافحة الإجرام المغالاة في تقييد الحريات .٣

، ن من شـؤون االله عـز وجـل        فهي شأ ، إن العدالة المطلقة تعلو على مقدرة القضاة       .٤
 .والعدالة الموجودة بين الناس ما هي إلا عدالة نسبية لا أكثر 

   . )٣(أن عقوبة الإعدام جديرة بالإلغاء  .٥
 – وظل تنظيم استرداد المجرمين غير معروف في تشريعات الدول العربية حتى وقت قريب              

فنرى أن قانونا الجزاء وأصول       -رغم سبق دولة الإسلام قديما إلى تنظيمه والعمل بأحكامه          
وكانـت الـسلطة    ، المحاكمات الجزائية العثمانيين خاليان من أي أحكام تتعلـق بالاسـترداد            

                                                 
  .٧ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة للقانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام  )١(
   .يم المجرمين الهاربين من دولة إلى أخرى تسل علىومما يرد بهذا المبدأ العمل )٢(
  .٨ صفحة – مرجع سابق –النظرية العامة للقانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام  )٣(



 ٤١

العثمانية ومن بعدها سلطات الانتداب تمارس عملية الاسترداد استنادا إلى اعتبارات سياسـية             
ــة ــارات الحقوقي ــل الاعتب                          . .                                  )١(قب

 وإدخال أحكامه في تشريعاتها المحليـة بعـد         تسليموقد بدأت أكثر الدول العربية بتنظيم ال           
  عقـد اتفاقيـة تـسليم       العربية هـي    وأهم خطوة قامت بها هذه الدول      ،الحرب العالمية الثانية  

بتـاريخ   ة الدول العربيـة   وتنفيذ الأحكام في إطار جامع    ، والإنابات    ، والإعلانات ،المجرمين  
 وظلت هذه الاتفاقية مطبقة إلى أن عقدت اتفاقية الرياض للتعاون القـضائي             ،م  ١٤/٩/١٩٥٢

اتفاقيـة  (  م   ١٩٥٢والتي حلت محـل اتفاقيـة       ، م  ٤/٤/١٩٨٣بين دول الجامعة العربية في      
  .وألغت العمل بها ) الجامعة العربية 

  
  الثالــــث الفــــرع

  التـــــاريخ في معــــاهدة أول

   المجرميــــن لتســـليم 
               

  يتفق الفقه المعاصر على أن أول اتفاقية تسليم عقدت بالعالم كانت تلك المعاهدة الدوليـة               
وترجع أصول تلك المعاهـدة     ، التي عقدت بين ملك مصر رمسيس الثاني وبين ملك الحيثيين           

إذ إن الحيثيين كانوا قوماً غزاة ووفـدوا إلـى          ، د   قبل الميلا  ١٣٠٠- ١٢٨٠إلى ما بين عام     
وقد وقعت بينهم وبين الملك رمـسيس الثـاني معركـة           ، منطقة الشام من شمال شرق آسيا       

 . والتي انتهت بهزيمة الحيثيين ونصر الجيش المصري-مدينة في سوريا-) قادش(

 يطلـب منـه عقـد          وفي أعقاب تلك الهزيمة للحيثيين أرسل ملكهم إلى رمسيس الثاني         
وكانت باللغـة البابليـة     ،معاهده للصلح بين البلدين فتم إبرام تلك المعاهدة الأولى في التاريخ            

  .ونقشت على الجدار الجنوبي لمعهد آمون 
وإحدى ،منها ثلاث تعالج تسليم المجرمين      ،    وقد تضمنت المعاهدة حوالي ثماني عشرة مادة        

 هروب عدو من ملك الحيثيين إلى مصر وطلب مقابلـة           في حال  " تنص على أنه  تلك المواد   
ملك مصر رمسيس الثاني فعلى ملك مصر أن يرفض مقابلته وألا يصرح له بالإقامـة فـي                 

  .)٢(" بل يلتزم بتسليمه لملك الحيثيين، مصر أو الاستقرار فيها

                                                 
   www.barasy.com)الموسوعة العربية(الموقع السوري للاستشارات و الدراسات القانونية -عبود سراج  دكتور  )١(
 معرفتها هي تلك  أن أقدم معاهدة توصل التاريخ إلى:  في كتابه النظرية الأساسية للقانون الدولي  Ernest saur الأستاذ ويرى )٢(

وقد ، اسية في ذلك الوقت     وكتبت باللغة المسمارية التي كانت اللغة الدبلوم      " لكش وأوما   "المعاهدة التي عقدت بين الدولتين البابليتين       
  : انظر للمزيد ، لهة ضمان تنفيذها وجعلها محكمة لتحديد الحدود بين الدولتين المتنازعتين أوكل للآ



 ٤٢

  

 أنه إذا فر رجل من أرض مصر أو رجـلان          : "  وهناك سرد آخر للواقعة نصها كالآتي     
فإن رئيس ختيا العظيم ينبغي عليه أن يقـبض         ، أو ثلاثة رجال وأتوا  إلى رئيس ختيا العظيم          

) رمـسيس (أما الرجل الذى سيحضر إلـى       ، ويأمر بإعادتهم إلى حاكم مصر العظيم       ، عليهم  
ولن يضار في بيته وزوجته     ، محبوب آمون حاكم مصر العظيم فيجب أن لا توجه إليه تهمة            

ويجب ، ويجب أن لا يقتل وإلا يضار بعينيه أو أذنيه أو فمه أو ساقيه            ، فاله  أو يقضى على أط   
  .أن لا توجه إليه أي جريمة

، وهذا النص لا يعني إعطاء الحق في التسليم لملك الحيثيين دون الملك رمسيس ملك مـصر                 
ى وإنما يرمي النص إلى عدم جواز معاقبة المتهم الهارب عن جريمة الفرار إلى دولـة أخـر                

وتطبق على من يرتكب    ، وهي عقوبات كانت قديما معروفة    ، بالعقوبات القاسية الواردة بالنص     
  .)١(...الجرائم العادية كالسرقة أو الزنا أو القتل

  :ولكن نستجلي من هذا النص أمرين  •
  

وإهـدارا  ، ذهابه إلى عدم الغلو في تطبيق العقوبة ضد الجاني الفار تنكـيلا لـه                :  أولهما
أي  ، ه على اعتبار أن فراره من دولته إلى أخـرى سـيتخذ ذريعـة لـذلك               لكرامت

  .ضمان فرض العقوبة  المناسبة للشخص المطلوب
وهو الذي يقضى إلى عـدم      ، أنها تضمنت تطبيق صريح لمبدأ الخصوصية بالتسليم        : ثانيهما

جواز محاكمة الشخص المطلوب أو معاقبته إلا على ذات الجرم المطلوب من أجلـه              
   .)٢(لتسليما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
 السنة الخامسة والعشرون – العدد الثالث –  مجلة القانون– القانون الدولي والدبلوماسية في العراق – الدكتور عباس حلمي الحلي -
 -بدون سـنة نـشر    – النظرية العامة لتسليم المجرمين      –وكذلك دكتور عبد الفتاح محمد سراج        .١٠٧ صفحة   – م  ١٩٧٠ بغداد   –

    ٨الصفحة 
نه كان سـكيرا    رغم من أ   ال على، رفض قريش تسليم البراض بن قيس إلى قومه          وقد شهدت مكة حرب الفجار الرابعة بسبب          )١(

—م  ١٩٥٨ القاهرة   – مكتبة النهضة المصرية     – ثورة الإسلام وبطل الأنبياء      –راجع الدكتور محمد لطفي  جمعة        ي -،خدع قومه   
  .٣٥٧صفحة 

  .٨ الصفحة -بدون سنة نشر– النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(



 ٤٣

  الثــاني المطلــــب

  الإسلامية الشريعة المجرمين في تسليم
  

  :وتقســــيم تمهيــــد
حيث إن أول معاهدة    ،             يعد التسليم من أقدم أساليب التعاون الجنائي بين الدول          

لك مصر وملـك     عقدت بين رمسيس الثاني م     – كما أسلفنا  –دولية في تاريخ تسليم المجرمين      
أو ،  قبل الميلاد حـسب بعـض الروايـات          ١٢٨٠والتي يرجع تاريخها إلى عام      ، الحيثيين  

ونرى التسليم للمجرمين أو المطلوبين  أيـضا         ، )١( قبل الميلاد حسب روايات أخرى       ١٣٠٠
حيـث إن صـلح      ، - صلى االله عليه وسـلم       -في ظل حكم الإسلام منذ عهد رسولنا الكريم         

 بعد حـروب    -عليه الصلاة والسلام    -ن بمثابة معاهدة تسليم بين قريش والرسول        الحديبية كا 
 إلى أن وصلت الأحكام والمبادئ التـي        – سوف نأتي بذكرها بالتفصيل      –بدر وأحد والخندق    

سوف نخـصص هـذا المطلـب        ، تحكم هذا النظام إلى التطور الرهيب الذي يشهده عصرنا          
حيث ، موردين فيه  أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشأن          ، للدراسة الشرعية لتسليم المجرمين   

فإن مبـادئ  ، إنه ومن المعروف أن فلسطين دولة إسلامية وإن كانت تطبق القوانين الوضعية       
فلا مجال أمامنا إلا أن نتناول بالدراسـة هنـا           ، )٢(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع      

، ز عقد الاتفاقيات في الإسلام فيما يخص بتسليم اللاجـئ           ومدى جوا ، أحكام التسليم بالإسلام    
وكذلك سوف نورد مثالا إسلاميا للمعاهدات غير المتكافئة في الإسلام ألا وهو صلح الحديبية              

  : وذلك على النحو الآتي، 

   - : الإسلام دين ودولة  •
) إسـلامية عـادات وتقاليـد   (          قد يظن البعض أن الدين الإسلامي عبارة عن طقوس   

وأنه ينحصر في المهمة الأخلاقية     ، تؤدى في المساجد أو الزوايا الدينية  ولا دخل له بالسياسة          
وكـان  ،)٣(لكن الإسلام يوجب إقامـة دولـة      ، والروحية كالديانات السابقة مثل الديانة المسيحية     

                                                 
 نسخة  – القاهرة   – الناشر دار النهضة العربية      –تعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية         ال – دكتور جمال سيف فارس       )١(

 دار النهـضة    – النظرية العامة لتسليم المجـرمين       –وكذلك للمزيد انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج          ، ٣٢٣ صفحة   – ٢٠٠٧
   .٨ صفحة – ٢٠٠٣ نسخة – القاهرة –العربية 

  :على أن حيث تنص المادة الرابعة منه  ، م٢٠٠٥ المعدل  لسنة  الفلسطينينون الأساسيالقاانظر  )٢(
  . الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها – ١ 
   مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع  – ٢ 
  . اللغة العربية هي اللغة الرسمية  – ٣ 
ن يحكمـوا   وأ، ين بأن يقيموا الدولة والحكـم        الإسلام باعتباره مبدأ للدين والمجتمع جعل الدولة والحكم جزءا منه وأمر المسلم             )٣(

  :قال االله تعالي ، نزل االله كريم  تأمر المسلمين بالحكم بما أن ال القرآوقد نزلت عشرات الآيات في، بأحكام الإسلام 



 ٤٤

ر والشروط  الشرع الإسلامي السباق لتنظيم الدولة داخليا وخارجيا عبر وضع الأسس والمعايي          
وما بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول سواء        ، الخاصة بالعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم       

 )١(" ما فرطنا في الكتـاب مـن شـيء        : " فيقول تعالى   ، كانت دول إسلامية أم غير إسلامية       
، ينا ودنيا   فجاءت رسالة الإسلام د    ، )٢(" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء       : " وقوله تعالى 

فكانـت  ، في وقت كانت الأمم بحاجة إلى الإصلاح عامـة          ، عبادة ونظاما   ، عقيدة وشريعة   
   .)٣(أحكام الشريعة الاسلامية حاملة مقومات هذا الإصلاح ومنطلقاته ودعائمه 

نجد أنه لا تنفصل فكرة الجزاء والجريمـة ومـا يتبعهـا مـن              ،           وفي هذا الإطار    
وإن ، بالردع والعقاب في القوانين الوضعية عما أوجدته الشريعة الإسـلامية         إجراءات خاصة   

كان هناك من الاختلاف في تحليل مضمون العقوبات وأهدافها رغم أن أصل نشأتها لا يثيـر                
   .)٤(وهي متلازمة مع الجرائم  ، مثل هذا الأمر

                                                                                                                                            
كتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك                    وأَنزلْنَا إِلَيك الْ  (( -

للَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُم في ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيـرات إِلَـى اللَّـه              من الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء ا         
فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعمج كُمجِعر٤٨المائدة )) (م(  

- ))لَ اللَّها أَنْزبِم منَهيب كُمأَنِ اح٤٩:المائدة ))[و [  
ض عنْهم وإِن تُعرِض عنْهم فَلَن يضروك شَيئاً وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم بِالْقسط إِن اللَّه يحب                فَإِن جاءوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِ      ((-

ينطقْس٤٢:المائدة ))[الْم [  
-)) ونرالْكَاف مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي لَم نم٤٤:المائدة ))[و [  
  ] ٤٥:المائدة ))[ك هم الظَّالِمونومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِ: (( وقال-   
  .'] ٤٧:المائدة ))[ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسقُون: (( وقال- 
    - ))ها أَيي يكُميحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلرو وا لِلَّهتَجِيبنُوا اسآم ين٢٤:الأنفال[))ا الَّذ[  
لَ وأُولِي الأَمرِ منْكُم فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن             يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسو        •

 ].٥٩:النساء[كُنتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا 

 – ضمن إطار دراستنا لنيل درجـة الماجـستير          –شراف الدكتور محمد منصور      تحت إ  –) الاسلام والدولة   (نا   للمزيد انظر بحث   -
 دراسة تطبيق الـشريعة     –وكذلك  انظر الدكتور فتحي المرصفاوي       ،   فلسطين   - غزة   – جامعة الأزهر    –الفصل الدراسي الثالث    

دكتـور  إبـراهيم       وأيضا في ذات المعنـى     ، ١٣ صفحة   – بدون سنة نشر     – القاهرة   – دار الفكر العربي     –سلامية في مصر    الإ
   .٢١و٢٠ صفحة – م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦   – دار اقرأ للنشر – الدولة في الإسلام  كتاب من الحاضرة إلى–بيضون 

 ) .٣٨(نعام الآية  سورة الأ )١(
  ) .٨٩(ية  سورة النحل  الآ )٢(
 الطبعـة   – القـاهرة    – دار النهضة العربية     - النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث          – دكتور إبراهيم محمد العناني       )٣(

  .١٠ صفحة -م٢٠٠٧ –الثالثة 
 –لموسوعة الـشاملة    لكتروني ل  انظر الموقع الإ   – دار الكتب العلمية     – التشريع الجنائي في الإسلام      - الأستاذ عبد القادر عودة     )٤(

     الـــــــرابط الالكترونـــــــي   علـــــــى-للاطـــــــلاع علـــــــى الكتـــــــاب   
)http://209.85.129.132/search?q=cache:0ehQHq9HkesJ:www.islamport.com(   



 ٤٥

عقوبة عصيان أمر الشارع     يتمثل ب  - وفق ما سبق     -          فالجزاء في الشريعة الإسلامية     
ويهدف إلى بناء المجتمع    ،فالتشريع يرتبط بالدين ويستند إليه      ، )١(لإتيان الجاني أمرا منهيا عنه      

وتحقيق سعادة البشر في الإطار الذي يحافظ علـى         ، المثالي القائم على الأخلاق والمثل العليا       
  .الشر والجريمة والتخلف والتي بدونها تحكم الإنسانية نوازع الفساد و، تلك القيم 

، والتفـاخر بالأنـساب   ،         ولقد سادت المجتمع الإنساني قبل الإسلام العصبية والجنسية       
رفع الإسلام كل امتياز بين     ، ومن منطلق التكريم الإلهي للإنسان      ، ومحاولات التمايز الفردي    

ها الناس اتقوا ربكـم الـذي       يا أي " الأجناس البشرية وقرر أن الكل من خلق االله الواحد الأحد           
فقد ، ، ، فالناس بأجناسهم المختلفة قد خلقوا من نفس واحدة          ، )٢(...." خلقكم من نفس واحدة     

، وخلق لهم منها التعـارف      ، خلق االله الخلق بين ذكر وأنثى أنساباً وأصهاراً و قبائل وشعوباً            
إلى شعوب وقبائل لم يكن ليؤدي      فاختلاف الناس   ، وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدرها        

  .وإنما القصد التعارف والتعاون وإشباع الحاجات المتبادلة ، إلى التقاتل والتنازع 
 وينظر الإسلام إلي التعاون الدولي الإنساني كمبدأ عام ينبغي أن يـسود كافـة المجتمعـات                

وهـذا لا   ،ادل المنافع   وتب،  والتعاضد، فاختلاف الأجناس كان الحكمة منه التعارف     ، الإنسانية  
يتم إلا إذا سادت روح التعاون في العلاقات الدولية بين تلك القبائل والأجناس المختلفة  قـال                 

فالتعـاون  ، )٣(......" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان          : " تعالى  
ولـيس الإضـرار    ،  الضرر كأساس للعلاقات الإنسانية ينبغي أن يوجه لتحقيق المصالح ودفع        

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا           " ويؤكد ذلك قوله تعالي     ، بالآخرين  
ولا يتحقق هذا التعارف بصورة كاملة إلا إذا وجد التعاون بين            ، )٤(........ " وقبائل لتعارفوا   

وإنهـا وإن   ،  الإنسان أمة واحـدة    ولقد عد الإسلام بني   ، أفراد المجتمع من أجل الخير للجميع     
   .)٥(اختلفت أو تشعبت يجب أن تتلاقى من خلال التعاون الإنساني العام 

                                                 
 الناشـر المؤسـسة الجامعيـة    – الجامعة اللبنانيـة  – فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي –دكتور علي محمد جعفر    )١(

  .٤١ صفحة – ١٩٩٧ –ه ١٤١٧ الطبعة الأولي –ات والنشر والتوزيع للدراس
 ) . ١(  سورة النساء الآية  )٢(
 .) ٢(ية  سورة المائدة الآ )٣(
  ) .١٣( سورة الحجرات الآية  )٤(
  .١١ صفحة – مرجع سابق – النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث – دكتور إبراهيم محمد العناني  )٥(



 ٤٦

  الأول الفــــرع

  المجرمـــين أو الــلاجئيـــن تسليـــم جـــواز مـــدى

  الإســــــلامية الشـــريعة في

  : تمهيـــــد
ولة لا تلتزم بتسليم مواطنيهـا ورعاياهـا               القاعدة العامة في القانون الدولي أن الد      

، وهذا هو الاستثناء على القاعـدة       ، للدول الأخرى إلا إذا التزمت بمعاهدة دولية تلزمها بذلك          
ولبيان موقف الإسلام من هذه     ، والشريعة الإسلامية تتفق مع هذا المبدأ المقر بالقانون الدولي          

  :المسألة نفصـله على النحو الآتي  
   :"عدم تسليم اللاجئ والمستأمن "القــــاعدة العامــــة : أولا

وعدم تسليم المستأمن أو اللاجئ المسلم هـو        ،     إن الإسلام دين الأمن والعهد والوفاء       
لا ولاية لغير المـسلم علـى       " القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية وهو تطبيق للمبدأ القائل          

"  ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سـبيلا         :  " قوله تعالى ويؤيد ذلك المبدأ     ، )١(" المسلم  
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس            :  "  وقوله تعالى  )٢(

حيث إنـه   ، )٣(" من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم االله نفسه وإلي  االله المصير                 
، لام والأمان لمن التجأ إلى دار الإسلام يشكل عهدا يجب الوفـاء بـه               لا شك في أن منح الس     

، الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز تسليم اللاجئ إذا طلبته الدولة التي كـان ينتمـي إليهـا                   
وسواء كان اللاجئ حربيا مستأمنا أو      ، وينطبق ذلك سواء كان اللاجئ مسلماً أو أصبح مسلماً          

بـل إن بعـض      ،)٤(ان أو الذمة يتمتع بحرمة تساوي حرمة المـسلم          من أهل الذمة لأنه بالأم    
الفقهاء ذهب إلي أن الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تسلم  الرهن أو المستأمن بدون رضـاه                  

                                                 
 علي الموقع الالكتروني إسـلام      – " المسلمين في المجتمع الإسلامي    لغير   الولاية العامة " مقال بعنوان    –راجع طارق البشري      )١(

    ))  www.islamonline.net/servlet/Satellite%3Fc%3DArticleA  : (( الرابط  –اون لاين 
   .)١٤١( سورة النساء الاية  )٢(

 نهإ إن حمل على : ))  المؤمنين سبيلاولن يجعل االله للكافرين على (( افقات في قوله سبحانه وتعالىقال الإمام الشاطبي في المو -

يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع  إخبار، لم يستمر مخبره، لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا
  على-" منبر التوحيد والجهاد " لكتروني   للمزيد راجع الموقع الا-حمل يجب أن يعليهف ، ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي

  ))  www.tawhed.ws/pr?i=786 ((  : الرابط
   .)٢٨( سورة ال عمران الاية  )٣(
الثامن والأربعون   المجلد   – المجلة المصرية للقانون الدولي      – التعليق علي قضاء محكمة العدل الدولية        –دكتور احمد أبو الوفا       )٤(
   .١٨٥ صفحة – ١٩٩٢ – الناشر الجمعية المصرية للقانون الدولي –



 ٤٧

حتى لو هددتها دولةُ المستأمن بالقتال      ، إلى دولته ولو على سبيل مفاداته برهن أو أسير مسلم           
   .)١(إذا أبت تسليمه 

 )٢(إذا دخل حربي    : " حيث قال فيه    "السير الكبير   " ما ذهب إليه الشيباني في كتابه       وهذا  
وكره ذلك المستأمن وقال إن دفعتمـوني       ، منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة الأسير بذلك المستأمن       

فيكـون كالـذمي إذا أُكـرِه       ، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم لأنه في أمان لدينا         ، إليهم قتلوني   
المفاداة ولا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم وأداؤه حرام على المستأمن والذمي والمسلم              

ولكننا نقول له الحق ببلادك أو حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا منـا لأن                 ، 
للإمام هذه الولاية في حق المستأمن وإن كان يخاف القتل على الأسير المسلم ألا ترى أنه لـو                  

المقام في دارنا يقدم إليه في الخروج فعند الخوف على الأسير المـسلم أو عنـد مفـاداة                  طال  
وإن قـال   : " ويضيف الشيباني   ، " الأسير بهذه المقالة إذا رضوا بها أولى أن يثبت له الولاية            

 المشركون للمسلمين أدفعوه إلينا وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة فليس ينبغي للمسلمين            
وان كـره   ،ثم من لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن يدفعـه               ، أن يفعلوا ذلك    

   .)٣(" ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم لأنه أمن فينا ما لم يبلغ مأمنه 
  :ومما سبق يمكن أن نخلص إلي أن

ن هـو   الإمام الشيباني قد أدرك أن سلوك الدولة الإسلامية منذ القدم بـشأن اللاجئـي              .١
تخييرهم بين العودة إلى بلادهم أو الذهاب إلى أي مكان آخر من الكرة الأرضية يراه مستأمنا                

 .وبرضاه وبدون الضغط عليه ، فيه

                                                 
 ذهب هذا الرأي إلي القول انه لا يجوز تسليم المستأمنين إلي دولهم وفقا للعرف الـدولي الـذي يقـرر أن المعـروف عرفـا             )١(

راجع دكتـور   ،  الإسلامي الذي طالبت به الشريعة       بل فيه نوع من الوفاء    ، لان عهد الأمان أقوي من العرف       ، كالمشروط شرطا   
   .٢٤٥ صفحة -١٩٨٦ – القاهرة – مكتبة الانجلو المصرية – الإسلام والمعاهدات الدولية –محمد الصادق عفيفي 

 - ٣٦ العـدد    – الإصدارات   -"  رابطة العالم الإسلامي    " وللحصول علي الكتاب السابق الكترونيا مراجعه الموقع الالكتروني          - 
  )  .http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?t=1&cidi=365&l=AR (  علي الرابط 

أما دار الحرب والتي هي تلك التي لا تجري فيها أحكام الإسلام ولا يـأمن فيهـا بأمـان                   ، هل دار الإسلام يسمون مسلمون       أ  )٢(
فان سكانها من غير المسلمين يطلق علـيهم الحربيـون وهـم            ،  قاطنيه   ىسلام عليها ولا نفاذ لأحكامه عل     المسلمون ولا سلطان للإ   

 – القـاهرة    – دار الفكـر العربـي       – العلاقات الدولية في الإسلام      – انظر في ذلك الإمام محمد أبو زهرة         –يختلفون عن الذميين    
 صـفحة   – مرجع سابق    – المجرمين    النظرية العامة لتسليم   –وكذلك انظر الدكتور عبد الفتاح محمد سراج         ، ٥٦ صفحة   -١٩٩٥

٣١، ٣٠ .  
 وللحصول علي نسخة الكترونية من الكتاب ارجع        – ٣٠٠ صفحة   – الجزء الثالث    –باد   حيدر أ  – شرح السير الكبير للشيباني       )٣(

   )http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32290(للرابط الالكتروني  لموقع ملتقي أهل الحديث 



 ٤٨

فـلا  ، إن الوفاء بالعهد بالشريعة الإسلامية والسلوك الإسلامي مقدم على أي شـيء              .٢
 كان نتيجة ذلـك دخـول       يجوز تسليم اللاجئ بأي حال من الأحوال رغما عنه لدولته حتى لو           

 .)١(الدولة الإسلامية في حرب من أجله 

إن الغرض من ذلك هو تحقيق السلامة الجسدية للاجئ بعدم تعريضه للاضـطهاد أو               .٣
   .)٢(لأن ذلك لا يجوز التهاون بشأنه في الإسلام ، فقدان الحياة

   : "جواز تسليم اللاجئ " الاســـتثناء علـــى القــاعدة العــامة : ثانيا
القاعدة السابقة يرد عليها استثناء أساسي به يجوز لدولة الإسلام تسليم اللاجئ إلى الدولة التي               

  : وهذا الاستثناء يتمثل في الآتي ،تطلبه 
  :)٣(تسليم اللاجئ بالتطبيق لمعاهدة دولية  -١

وجـب  فبدون أدني شك    ،   إذا ارتبطت الدولة الإسلامية بمعاهدة تقرر جواز تسليم اللاجئين          
فلم تكن المعاهدات في    ، )٤(الوفاء بالعهد باعتبار ذلك من القواعد الأصولية بالشريعة الإسلامية          

كما هو الشأن عند الدول غير الإسلامية المعاصرة، ولا وسيلة          ، الإسلام مجرد قصاصة ورق   
 ـ      ، لخداع العدو، ولا ستارا لتنفيذ أهداف خاصة معينة        ى ولا شعارا لفرض القوي سـلطانه عل

ولا من أجل تقرير سلم ظالم غير قائم على الحق والعدل، حتى إذا قوي              ، الضعيف أو المغلوب  
والتخلص من نير القوي، وهي أيضا كانت صـورة         ، الضعيف نبذها، وقاتل للتحلل من قيودها     

   .)٥(لقوة الأقوياء، وليست إجراء لتنظيم السلم العادل 

                                                 
علي الرغم من أنه كان سـكيرا       ، وقد شهدت مكة حرب الفجار الرابعة بسبب رفض قريش تسليم البراض بن قيس الي قومه                  )١(

  . .خدع قومه 
 وفد قريش حينما طلبوا بشة تسليم المهاجرين المسلمين إلى ومنها رفض نجاشي الح    ،وأمثلة عدم تسليم اللاجئ في الإسلام كثيرة       )٢(

" مـاني   "   وفي هذه الأثناء كان إمبراطور إيران قد أمر بقتل           ، العراق ا عين عبد االله القعشري حاكما على      موكذلك حين ، منه ذلك   
 ولكنهم وجدوا الأمن والأمان في ظل الحكومة  ، الأرض منهم واحدأتباعهم وقتلهم بحيث لا يبقى علىزعيم الفرقة المانوية وتقصي 

عثمان بن أبي العلاء قرب فارس علي يد جيش السلطان سليمان بن ربيع المريني عام               وهذا أيضا ما حدث حينما هزم       ، الإسلامية  
ه السلطان نصر أبو الجيوش قيادة  غرناطة حيث ولاّوذهب إلى  ،  حياته  ففر إلى الأندلس خوفا على     - ميلادي ١٣٠٩ –هجري  ٧٠٧

مه إليه رغم لجوء  طلب السلطان الماريني بتسلي فحقق في معظم معاركه نصرا مؤزرا الأمر الذي جعلهم يرفضون،الجيش الأندلسي
   .نة المغربية عن الأندلس تارة أخرى التهديد تارة والوعيد بقطع المعوهذا السلطان إلى

 ترجمة دكتور عبد العزيز عبد الجليل       – الحضارة الإسلامية     فضل الإسلام على   – راجع في ذلك العلامة الهندي شبلي النعماني         -
– ثورة الإسلام وبطـل الأنبيـاء        –وكذلك راجع محمد لطفي جمعة       ، ١٨ صفحة   -م١٩٨١ القاهرة   –لإسلامية   مجمع البحوث ا   –

 .٣٥٧ صفحة –م١٩٥٨ القاهرة -مكتبة النهضة المصرية  
حـرب،   المعاهدات هي الاتفاقات أو العهود أو المواثيق التي تعقدها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في حالتي الـسلم وال                     )٣(

ويقرر بمقتضاها الصلح على تـرك الحـرب لقولـه سـبحانه     . وتسمى المعاهدة في الحالة الأخيرة موادعة أو مصالحة أو مسالمة  
  .}وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّه{: وتعالى

 صـفحة   – مرجع سابق    – المجلة المصرية للقانون الدولي      –ية   قضاء محكمة العدل الدول     التعليق على  –حمد أبو الوفا     دكتور أ   )٤(
١٨٨.   

   .١٢ صفحة – مرجع سابق – النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث – دكتور إبراهيم محمد العناني  )٥(



 ٤٩

أو تـأمين   ، أو قهـر  ، أو خداع ، عن أي غدر  وإنما كانت المعاهدات في الإسلام مصونة       
، وفائض الزراعة ، أو أسواق لتصريف السلع والمنتجات    ، أو فتح منافذ  ، مصلحة مادية رخيصة  

والقرآن الكريم لا ينظر إلى المعاهدات التي يسوغ إبرامها تلـك النظـرة             ، أو المواد الممتلكة  
وذلك لإقامة سلم   ، غير قيد بضعف أو قوة    وإنما أمر بالوفاء بالعهد وفاء مطلقًا من        ، المصلحية

  .ثابتً على أقوى الدعائم والأصول
 والتزم المسلمون بالوفاء بالعهود شرعا إلهيا عادلاً لحماية الأغراض التي تهـدف لهـا              

ولا ، أومقنـع ، أو للتوصل إلى سلم وطيد لا ينطوي على أي عدوان مبيت          ، الدعوة الإسلامية 
ة، كما لا يجوز الإخلال بشروطها، أو بنودها ما لم ينقضها العدو،            يجوز نقضها ما دامت قائم    

) أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُـوا بِـالْعقُود       يا(: تنفيذا لأمر االله المطلق في الآيات القرآنية العديدة؛ مثل        
نقُضوا الأَيمان بعد تَوكيدها وقَـد      وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُّم ولاَ تَ      (: ، وقوله تعالى  ]١: المائدة[

        لُونا تَفْعم لَمعي اللَّه يلًا إِنكَف كُملَيع اللَّه لْتُمع(: ، وقوله ]٩١: النحل) [ج     ـدهالع إِن دهفُوا بِالْعأَوو
: ، وقولـه  ]٤: التوبـة ) [هم إِلَى مدتهِم  فَأَتموا إِلَيهِم عهد  (: ، وقوله  ]٣٤: الإسراء) [كَان مسئُولًا 

)موا لَهيمتَقفَاس وا لَكُمتَقَاما اس٧: التوبة) [فَم[.  
فالوفاء بالعهد ملازم لصفة الإيمان، ودستور أساسي معظَّم لا ينقض، ونقض العهد شـأن              

بِعهـد اللَّـه ولاَ ينقُـضون       الَّذين يوفُون   (: المنافقين لا المؤمنين، قال تعالى واصفًا المؤمنين      
، ولا يجوز للمسلمين أن     ]١٧٧: البقرة) [والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدوا   (،  ]٢٠: الرعد) [الميثَاقَ

  .ينصروا إخوانهم المسلمين في بلد غير إسلامي على المعاهدين لنا من الكفار
لا «: -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   وتضافرت الوصايا النبوية باحترام العهود، فقال       

لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقـدر         «،  »إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له          
  .)١(»غدرته، ألا لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة

 احترام الأحلاف العربية الإنـسانية المعقـودة فـي          -صلى االله عليه وسلم   -وقد أكد الرسول    
وحمايـة  ، اهلية، فقال في حلف الفضول الإنساني الذي حضره وهو شاب؛ لنصرة المظلوم           الج

لقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان حلفًا، ما أُحب أن لي به حمر النعم، ولو                 «: زائري مكة 
 مؤكدا ضرورة الوفاء بـأحلاف      -عليه الصلاة والسلام  -وقال  . »أدعى به في الإسلام لأجبت    

 إلا شـدة، ولا تحـدثوا       - أي الإسلام  -أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده       «: رةالجاهلية الخي 

                                                 
 ـ  -لـث  الجزء الثا  –انظر مسلم    -ومسلم عن أبي سعيد    أخرجه أحمد     -ي االله عنه    رض -رواه أحمد ومسلم عن علي       )١( فحة ص

 .٤٦فحة ص - الجزء الثالث -، وأحمد ١٣٦١



 ٥٠

أن الإسلام يقر المعاهدة على نصرة الحق والخيـر أيـا كـان             : أي ،  )١(» حلفًا في الإسلام  
  .)٢(مصدره، ويمنع التحالف على الفتن، والقتال القبلي، والعدوان الهمجي 

 : ين وأعدائهم    مشروعية الهدنة بين المسلم-٢

  استدل العلماء والأئمة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين وأهل الحرب مـن               
بـدون  ، سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم أم بغيـر عـوض            ، أعدائهم إلى مدة معلومة     

ن أما بعوض فبالقياس مع الاُولى لأنها إذا جازت بدو        ، عوض فلأن هدنة الحديبية كانت كذلك       
  . عوض فتجوز بالتالي بعوض فتكون أوجه واقرب 

لمـا  ، فهو غير جائز عند جمهور المسلمين       ،  وإذا كانت المصالحة علي مال يبذله المسلمون        
إلا أن  : قـالوا ، ولأنه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة على جواز ذلك          . فيه من الصغار لهم     

كمـا  ، لمسلمون الهلاك أو الأسر فيجوز    وهو أن يخاف ا   ،دعت إليه ضرورة لا محيص عنها       
   . )٣(يجوز للأسير فداء نفسه بالمال 

   
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٣٩٢/ ٢رواه الترمذي وأحمد، انظر تحفة الأحوذي على الترمذي   )١(
 ، ٦ صفحة – الإمارات العربية – مجلة كلية الشريعة والقانون –حكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية     أ –الدكتور وهبة الزحيلي     )٢(

                         : الـــرابطعلـــى" الفقـــه الإســـلامي "الالكترونـــي رونيـــا ارجـــع للموقـــع  الكتـــاب الكتوللحـــصول علـــى
)www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.asp (  
الفكر  دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بالاتفاق مع دار – فقه السيرة النبوية –دكتور محمد سعيد رمضان البوطي  )٣(
   .٢٤١ صفحة -م١٩٩٨ هـ١٤١٩ -  الطبعة الخامسة–القاهرة  –



 ٥١

  الثانـــــي الفــــــرع

  المتكافــــئة غـــــير للمعـــاهدات نمــــوذج الحــــديبية صلح

  )١(الإســــلام اللاجئـــين في أو المطلـــوبين تسليـــم في
،  بعد معارك بـدر    - صلى االله عليه وسلم      –المعاهدة مع الرسول              قامت قريش بعقد    

وبمقتضاه عقدت هدنة بين المسلمين وبين قريش مدتها عشر سنوات وذلك           ، والخندق  ، وأُحد  
ومن جاء منا رددتموه علينا     ، أن من جاء منكم لا نرده عليكم        " حقنا للدماء   واشترطوا عليه       

  :ت في بنود صلح الحديبية وكان من أهم الشروط التي ورد، " 
 .أن الحرب تضع أوزارها بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات .١

  من يأتي إليه من قريش مسلما بدون إذن وليه -صلي االله عليه وسلم-أن يرد الرسول  .٢

 .)٢( أن لا تلتزم قريش برد من جاء من عند المسلمين .٣
 بخـصوص تـسليم الفـارين مـن          ومن هنا يتضح أن هذا الصلح كان بمثابة عهد ومعاهدة         

ولكنها رغم ذلك كانت ملزمة للمـسلمين       ، ولكنها كانت معاهدة غير متكافئة    ، المسلمين والكفار 
  .)٣(وللرسول عليه الصلاة والسلام 

                                                 
 ,بـدر  بعد معارك قريش  بين المسلمين وبين -م 628مارس  -  جرة السادس لله من العام شوال في شهرعقد هو صلح   ((   )١(

حيث ابرمه الرسول الكريم صلي االله عليه وسلم حقنا للـدماء  ، ت نة بين الطرفين مدتها عشر سنوا عقدت هدبمقتضاه الخندق, أحد 
 – بدون سنة نشر     – القاهرة   – دار النهضة العربية     –" التاريخ الإسلامي العام    " انظر دكتور علي ابراهيم حسن      )) وتجنبا للحرب     

   .١٩٧صفحة 
 دراسة مقارنه بالقانون الـدولي      – تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي        –لاوي  للمزيد راجع الدكتور سهيل حسين الفت      )٢(

  . وما بعدها ٢٠١ صفحة – بدون سنة نشر - دار الفكر العربي –المعاصر 
لمدينة في العام السادس من الهجرة، وفي شهر ذي الحجة، خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم من ا                  : أسباب صلح الحديبية    (()٣(

متوجها إلى بيت االله الحرام في مكة المكرمة، وخرج معه المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب، وليس معهم من السلاح                     
؛ ليظهروا حسن نيتهم ويعلموا أهل مكة أنهم جاءوا حاجين إلى البيت وزائرين له، ولم               )الذبائح(إلا السيوف، وقد ساقوا معهم الهدي       

  .أو قتال، بل لأداء العمرةيأتوا لحرب 
ووصل الخبر بمسير الرسول صلى االله عليه وسلم إلى مكة، فإذا بقريش تفور من الغضب والغيظ، فكيف يتجرأ المـسلمون علـى                      

فلا بد من صدهم ومنعهم من دخولها، وتعاهدوا على ألا يدخلها النبي صـلى االله عليـه               ! المجيء إليهم، ودخول مكة بهذه السهولة؟     
  .م والذين معه، وخرجت خيلهم يقودها خالد بن الوليد؛ لمنع الرسول صلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه مـن دخـول مكـة                        وسل

فقال أبو  ) أشيروا علي أيها الناس   : (وتعجب رسول االله صلى االله عليه وسلم من وقوف قريش في وجه من قصد زيارة الكعبة، فقال                
فقال صلى االله عليه    .  لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه             يا رسول االله خرجت عامدا لهذا البيت      : بكر

من رجل يخرج : (وعقد العزم على الجهاد، ولكنه لم يرد الصدام مع قريش، فقال صلى االله عليه وسلم ) امضوا على اسم االله   : (وسلم
فسلك بالمسلمين طريقًا غير الذي خرجـت إليـه جيـوش           .  االله يا رسول  أنا: فقال رجل ) بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها       

  ].ابن إسحاق[_.المشركين
يه وسلم في   وبينما ركْب الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه يسير بأمر االله تعالى بركت الناقة التي يركبها الرسول صلى االله عل                   

فقال .. خلأت القصواء ) اسم ناقة الرسول صلى االله عليه وسلم   (خلأت القصواء   : فقال الصحابة ي الحديبية   مكان قريب من مكة يسم    
وعلم رسول االله صلى االله عليه      ] البخاري[_) ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل          : (صلى االله عليه وسلم   



 ٥٢

 صلى -  و نستدل على ذلك بما حدث بعد صلح الحديبية حينما جاء أبو بصير إلى رسول االله            
فقال رسول االله صلي االله عليه      . البه بواسطة رجلين منها     فبعثت قريش تط   ، -االله عليه وسلم    

ويقصد به رسولنا الكريم الوعد برد      "  يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت             :وسلم
وإن االله جاعل لك ولمن معك مـن        ، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر       ، " من أتي من عند قريش      

أتردني إلى المشركين   ، يا رسول االله    : قال  ، ق إلى قومك    فانطل، المستضعفين فرجاً ومخرجاً    
فإن االله تعالى سيجعل لك ولِمن معـك مـن          ، انطلق  ، يا أبا بصير    : قال  ، يفتنوني في ديني    

  .فانطلق أبو بصير إليهم  ، المستضعفين فرجاً ومخرجا 
ر الإسلام في الأقطار    وانتشا،          والجدير بالذكر في هذا الموضع أنه بعد صلح الحديبية          

وحيـث إن صـلح     ، وتوافد الناس رجالا ونساء إلى دار الإسلام الجديـدة          ، واتساع رقعته   ، 
فقد توافدت النـساء إلـى يثـرب        " قريش  "الحديبية كان قد اشترط رد من جاء من دار الكفر           

لثوم بنـت   ومنهم أم ك  ،  والدخول في الدين الإسلامي    - صلى االله عليه وسلم      –لمبايعة الرسول   
 صلي  -وتوافدت على الحديبية لرؤيا الرسول      ، وكانت قد أسلمت بمكة     ، عقبة بن أبي معيط     

ولكنها خشيت من الرسول ردها إلي قريش أو إلى أخيها مـن الأم             ،  وصحبه –االله عليه وسلم    
                                                                                                                                            

فاوض مع قريش في شأن دخول المسلمين       وسلم أن االله تعالى لا يريد له دخول مكة، ولا الصدام مع قريش في ذلك الوقت، فقرر الت                 
  ].ابن إسـحاق  [_) والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها            : (مكة لزيارة البيت الحرام، وقال    

هم، فـشكوا للنبـي      تجمع المسلمون حول النبي صلى االله عليه وسلم وقد أصابهم العطش، فماء البئر قليل لا يكفي                الحديبية وعند بئر 
صلى االله عليه وسلم، فجلس صلى االله عليه وسلم على حافة البئر، وتوضأ، ثم صب الماء في البئر، فكثر الماء وظلـوا يـشربون                        

  . ورحلواالحديبية وتشرب إبلهم حتى تركوا
كة، فأرسلوا إليه رسلا يستوضحون  عازم على دخول م -صلى االله عليه وسلم -أما قريش فقد أصابهم الفزع بعدما تأكدوا أن النبي 

إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين : (الأمر، وكان أول الرسل بديل بن ورقاء الخزاعي، فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم
ادوا، وإن  يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان ذلـك الـذي أر                      .. 

ــن          ــا تظ ــوة، فم ــم ق ــاتلوا وبه ــوا ق ــم يفعل ــرين، وإن ل ــلام واف ــي الإس ــوا ف ــيهم دخل ــي االله عل   أظهرن
  ].ابـن إسـحاق   [_)) المـوت : يقـصد (قريش، فواالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني االله به حتى يظهره االله أو تنفرد هذه السالفة                  

بن شعبة، وإذا به يقف مبهورا من طاعة المـسلمين لرسـول االله             مغيرة  سعود الثقفي عم الصحابي ال    وكان آخر الرسل عروة بن م     
أي قوم، واالله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيـصر           : صلى االله عليه وسلم وتماسكهم وقوة إيمانهم، فعاد إلى قومه يقول لهم           

نخامة إلا وقعت في كف     ) بصق(الله ما تَنخَّم    والنجاشي، وإني واالله ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، وا             
   وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهارجل منهم فدلَّك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وما يحدون النظر إليه تعظيما له،

ون، وإذا بالمـشركين     ليشرح لقريش ما يريده المـسلم      -رضي االله عنه  - وسلم عثمان بن عفان       - صلى االله عليه    -وأرسل النبي 
يعرضون على عثمان أن يطوف وحده بالبيت، ولكنه رفض أن يطوف وحده دون المسلمين، فاحتبسته قريش عندها، فلمـا طالـت               
غيبته ظن المسلمون أن الكفار قتلوه، فاجتمعوا حول نبيهم صلى االله عليه وسلم وبايعوه على القتال حتى الاستشهاد في سـبيل االله،                      

هم وأثابهم فتحا   لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علي               {: وله تعالى وفيهم نزل ق  
  . ]١٨  الايةالفتحسورة [} قريبا

 ،١٩٧ صفحة   – بدون سنة نشر     – القاهرة   – دار النهضة العربية     –" التاريخ الإسلامي العام    " دكتور علي إبراهيم حسن      انظر     -
 دراسة مقارنه بالقـانون الـدولي       – تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي        – الدكتور سهيل حسين الفتلاوي      للمزيد انظر و

  . وما بعدها ٢٠١ صفحة –بدون سنة نشر =  دار الفكر العربي –المعاصر 



 ٥٣

وأثنـاء ذلـك    ، فتوجهت إلى دار أم سلمة وأخبرتها بما تخشاه من الرسول           ، عثمان بن عفان    
وفـي تلـك   ، فأخبرته بمخاوف أم كلثوم ، رسول االله صلي االله عليه وسلم على أم سلمة          دخل  

الأثناء حضر إخوة أم كلثوم عمارة بن عقبة والوليد بن عقبة بن أبي معيط وطلبا من الرسول                 
فعندما أخبر رسول االله أم كلثوم بما يطلباه أخويهـا          ، صلي االله عليه وسلم رد أم كلثوم إليهما         

فتردني إلى الكـافرين    ، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف       ، يا رسول االله    :" جابته قائلة   منه أ 
فظَلّ الرسول في حيرة من أمره إلى أن أتي أمـر االله وذلـك بآيـة                " يفتنونني ولا صبر لي     

يا أيها الـذين امنـوا إذا جـاءكم المؤمنـات       :  "بقوله تعالى ، )١(الامتحان في سورة الممتحنة     
ت فامتحنوهن االله أعلم بإيمانهن  فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفـار لا               مهاجرا

وممـا   ، )٢(" هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحـوهن               
يذكر في نزول هذه الآية أن االله عز وجل أراد لرسوله الكريم أن ينقض عهده مع المـشركين                  

   .)٣( من يسلّم منهم حتي لا يفتنوا في دينهم في مسألة إعادة
  

 الدولة الإسلام وبما يحكمها من نصوص الـشريعة الإسـلامية               ومما سبق نخلص إلى أن    
 عدم جـواز التـسليم   القاعدة العامة هي وأن  ، كانت السباقة في تنظيم أحكام تسليم المطلوبين        

 فهو جواز التسليم لهذا المطلوب إلى       لاستثناءاأما  ، للمستأمن واللاجئ لأن العهد يوجب الوفاء       
وهذا يمثل صورة مـن  ،دولته  في حال وجود معاهدة بين الدولة الطالبة وبين الدولة الإسلامية         

هـذا  و،أعظم صور التنظيم الدولي الإسلامي الذي يعتبر السباق بهذا المجال التنظيمي الدولي             
دولة الإسلامية مع الدول الأخرى لحفظ الـسلام        هو حكم الإسلام في المعاهدات التي توقعها ال       

فنحن مطالبون بالوفاء بها والمحافظة عليها وعدم نقضها إلاّ إذا نقضها العدو، أما إذا              ،  والأمن
ــم                     ــاء له ــسلمين الوف ــى الم ــسلمين فعل ــداء الم ــى ع ــم يظــاهر عل ــضها ول ــم ينق ل

 عاهدتُم من الْمشْرِكين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيئاً ولَم يظَاهروا علَيكُم           إِلاَّ الَّذين {:لقوله سبحانه وتعالى  
مهدهع هِموا إِلَيمداً فَأَت٤(} أَح(.  

  
                                                 

د الرسول صلي االله عليه وسلم النساء كما رد الرجـال           ولولا حكم االله به من هذا الحكم لر       : "  ذلك يقول ابن هشام      وتعليقا على  )١(
وكذلك كان يصنع من جاءه من      ، ولم يردد لهن صداقا     ، ولولا الهدنه والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية لامسك النساء             

 - ٢  الهامش رقم     – مرجع سابق    – التعليق علي قضاء محكمة العدل الدولية        –راجع دكتور احمد ابو الوفا      "  المسلمات قبل العهد    
  .١٨٨صفحة 

  ) .١٠( سورة الممتحنه الآية   )٢(
 نقلا عن السيوطي تحقيـق      – ٣٩ صفحة   - مرجع سابق      – النظرية العامة لتسليم المجرمين      – دكتور عبد الفتاح محمد سراج        )٣(

  .٤٣٧ صفحة  -  بدون سنة نشر– القاهرة –ية  المكتبة القيم– لباب النقول في أسباب النزول –دكتور حمزة النشرتي وآخرون 
 ) .٤( سورة التوبة الآية  )٤(



 ٥٤

  
  
  

  الفصل الأول
  الأساس القانوني لتسليم المجرمين

  

  

   ماهية نظام تسليم المجرمين: المبحث الأول

  .يعة القانونية لنظام تسليم المجرمينالطب: المطلب الأول   
  .تعريف تسليم المجرمين وحالتاه:   المطلب الثاني

  

  

نظام تسليم المجرمين وما قـد يتـشابه معـه مـن إجـراءات              : المبحث الثـاني 

  .ومصطلحات 
  . تسليم المجرمين وما قد يتشابه معه من الأنظمة والمصطلحات:    المطلب الأول
) م١٩٢٦(لسنة ) ٤٤(وفق قانون رقم : لية مسمى نظام تسليم المجرمينإشكا:   المطلب الثاني

  ). م١٩٨٣(واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
  

   .مصادر نظام تسليم المجرمين في فلسطين: المبحث الثالث
  .المصادر الأصلية: المطلب الأول  

  .المصادر المكملة لنظام تسليم المجرمين:    المطلب الثاني

  
  
  
  
  



 ٥٥

  الفصــــل الأول
  الأســـاس القانونــي  لتســـليم المجرمـــين  

  
  

  : تمهيـــد وتقسيـــم 
أو ،             إذا كانت الجريمة بصفه عامة سلوكاً إنسانياً غير مشروع يهدد بـالخطر           

، واحدة أو أكثر من المصالح الجوهرية التي ينهض عليها البناء المجتمعـي             ، يصيب بالضرر 
هذا الـذي جعـل مـن       ،  هذا ينصرف بالامتداد إلى كل من المجتمع الداخلي والخارجي           فإن

والملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم وإنزال العقـاب بهـم         ، واجب الحكومات الاتحاد عالميا     
ويعد تسليم المجرمين من دوله لأخرى هو من أكثـر الوسـائل            ، بواسطة الجهات المختصة    

  .الفاعلية في هذا المج
 أصبح من أهم الموضوعات التي      – وهو الموضوع القديم الجديد      –     تسليم المجرمين   

كونه أصبح أهم أداة فـي يـد الـسلطات          ، شغلت المختصين دولياً ومحلياً في الوقت الحالي        
المحلية والمجتمع الدولي لملاحقة ومحاكمة المجرمين وعدم فرارهم من إيقاع العقوبة علـيهم             

ولما في ذلك من حمايـة للتـشريعات        ، بهم جرائم قرر المشرع عدم مشروعيتها       نتيجة ارتكا 
وحماية للمجتمع الـدولي    ، وحفاظاً علي الهيبة التشريعية     ، الوطنية من الاستهانة وعدم التنفيذ      

  .بأكمله من شر هذا المجرم الفار 
ن القـانون الـدولي     وأ، وعلى هذا النحو يتبين لنا أن نشأة القانون معاصرة لقيام الجماعة          

  .العام كان أساس ظهور التعاون الدولي بين الجماعات المختلفة 
 عن ظهور فروض    – نتيجة تشابك العلاقات الدولية      –فقد كشف الواقع العملي     ، ومع ذلك   

وقواعد خاصـة تبـين     ، وأوضاع قانونية جديدة تتطلب قوانين دولية لإضفاء الحماية الجنائية        
وهنا يبرز القانون الجنائي الدولي والذي ينتمي إليه نظـام تـسليم           . نائيةنطاق هذه الحماية الج   

   .-  كما سنرى لاحقا -المجرمين 
      لكل ذلك رأينا أن نتحدث في هذا الفصل عن الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين            

والاختلاف بينـه   وأوجه الشبه   ،وحالاته  ،وتعريفه  ، وبيان انتمائه إلى القانون الجنائي الدولي       
ونستعرض أيضا التعريفات الفقهية التي قيلت فيه وصولا        ، وبين بعض المصطلحات الأخرى     

إلى المصادر الأصلية والاحتياطية التي يستمد منها نظام تسليم المجـرمين أحكامـه ومنهـا               
  .الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات الوطنية وغيرها من مصادر 
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  المـبحــث الأول
   ــــية نظــام تسلـــيم المجـــرمين ماه

  

وتفرده ،    ماهية الشيء تعني ملامحه ومفردات عناصره الأساسية التي تحدد شكله العام          
لذلك فإن من شأن بيان ماهية نظـام التـسليم          ، وتميزه عما قد يشاكله من أنظمة أو إجراءات         

قعه من بين الأنظمة الأخرى     وبيان أسسه ومعاييره وإجراءاته تمثل أهمية نظرية لتوضيح مو        
  .)١(التي قد تتداخل معه في بعض عناصره 

  

ولتوضيح ماهية تسليم المجرمين فسوف نقسم دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاثة            ،    لذلك  
. حيث نتناول في المطلب الأول التعريف بالطبيعة القانونية لنظام تـسليم المجـرمين            ، مطالب

والقواعد الأساسـية فـي     ، القواعد العامة في القانون الدولي العام     وبيان العلاقة ما بينه وبين      
أمـا  ، القوانين الإجرائية الوطنية ومنصبا بالنهاية إلي أحكام وقواعد القانون الجنائي الـدولي             

المطلب الثاني فسوف نتناول فيه  تعريف المقصود بمصطلح تسليم المجـرمين مـستعرضين              
ما وفق ما ورد في معاهدة الرياض العربية واتفاقيـة مكافحـة            حالتيه اللتين يجوز التسليم فيه    

إضافة إلى بيان   ،م١٩٢٦ لسنة   ٤٤الإرهاب وأيضا وفق قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم         
المصادر الأصلية والاحتياطية التي يستمد من خلالها نظام تسليم المجرمين قوتـه القانونيـة              

  :وعلي النحو الآتي ، والتطبيقية وذلك في المطلب الثالث 
  

  المطلــب الأول
  الطبيــعة القــانونية لنــظام تسلــيم المجــرمين

  

من المكان هنا أن نتعرف على طبيعة نظام تسليم المجرمين وإلى أي فرع مـن فـروع                 
لأن ذلك يستتبعه تحديد المصادر التي يستقي منها هذا النظام أحكامـه كنظـام              ، القانون ينتمي 
  .يقوم بالأساس على التعاون والتكافل والتضامن بين الدول، إجرائي دولي

أداة حمل الناس على التزام حكم العقـل كلمـا          "   ما هو إلا     القانون    ومن المقرر أن    
ومهمته أن يمد المكلوم بالبلسم الشافي      ، فرسالته نجدة المظلوم من بغي ظالمه       ، انحرفوا عنه   

 القواعد الملزمة التي تحكم سير الحياة في المجتمع         مجموعة" أو هو      ،)٢("  من جرح جارحه  
   .)٣(" والمقترنة بجزاء يوقع على من يخالفها 

                                                 
   .٥٣ صفحة –م  ٢٠٠٣ – دار النهضة العربية – النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح محمد سراج )١(
  .٥ صفحة –م  ١٩٦٣ طبعة –سكندرية  الناشر منشأة المعارف بالإ– النظرية العامة للقانون الجنائي –دكتور رمسيس بهنام )٢(
   .٥ صفحة –م  ١٩٩٧ – دار النهضة العربية – القضاء الدولي الجنائي –دكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد  )٣(
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مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات التي تقـوم       "   فيقصد به     القانون الدولي العام    أما  
مجموعـة القواعـد    " أو هـو    ، " بين الدول سواء في وقت السلم أم زمن الحرب أو الحياد            

فهو ينظم  ، )١(" القانون الذي يحكم العلاقات الدولية      " أو هو   ، "نونية التي تطبق على الدولة      القا
وكثيرا ما يكون القـانون الـدولي العـام         ، العلاقات بين الدول فيما بينها ولا شأن له بالفرد          

مصدرا غير مباشر لقواعد جنائية تصدرها الدولة عن طريق المعاهدات الدولية التي تـدخل              
وتلتزم طبقا لها بأن تضمن قانونها الجنائي الداخلي قواعد تقـرر العقـاب             ، لدولة طرفا فيها    ا

   .)٢(على أنواع معينة من السلوك 
يضاف إلى ذلك أن القانون الدولي العام فوق كونه مصدر التزام الدولة بسن قاعدة معينة فـي                

ا باتخاذ إجراء معين كما هو الحال       كثيراً ما يكون مصدراً لالتزامه    ، تشريعها الجنائي المحلى    
حيـث  ،)٣(للدولة التي هرب منها بعد أن أجرم على إقليمهـا           ، في تسليم المجرم الهارب إليها      

وليس علـي  ،  "The International Relations" يقوم التسليم على أساس العلاقات الدولية 
وجد نظام دولي أو وطني يلـزم  ولا ي، الإلزام القسري أيا كان نوع وطبيعة الجريمة المرتكبة  

  .)٤(الدولة بإجراء التسليم خروجا على مقتضيات السيادة التي تمارسها على إقليمها 
  

بل تـرك   ، فقد أحجم المشِّرع الوطني عن وضع تعريف له          ، القانون الجنائي الوطني  أما  
" اخل إقليمهـا    هو الذي ينظم نشاط كل دولة د      " وعرفه البعض بأنه    ، ذلك للاجتهادات الفقهية    

                                                 
  الطبعة الأولى  – عمان   – دار الثقافة للنشر والتوزيع      – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        – دكتور غازي حسن الصباريني      )١(
   .١١ صفحة – ٢٠٠٧ –
 صفحة – ة الطبعة الثانية عشر– منشأة المعارف بالإسكندرية– القانون الدولي العام  – للمزيد راجع دكتور علي صادق أبو هيف          )٢(

 ١٩٦٣ – الطبعة الثانية – الجزء الأول – القانون الدستوري والأنظمة السياسية –وكذلك دكتور عبد الحميد متولي ،  وما بعدها ١٠
- م١٩٦٣ – منـشأة المعـارف      – النظرية العامة للقانون الجنـائي       -وكذلك دكتور رمسيس بهنام       ،  وما بعدها    ١٧ صفحة   –م  

 بـدون   – القاهرة   – مطبعة نهضة مصر     – محاضرات في نظرية القانون      –مام  والدكتور محمد علي إ   ،  وما بعدها    ١١٨الصفحة  
   .  ٦١ وما بعدها وصفحة ٩ صفحة –سنة نشر 

وكذلك دكتور محمد علي     ، ١٢١ صفحة   – مرجع سابق    - النظرية العامة للقانون الجنائي    –للمزيد انظر دكتور رمسيس بهنام        )٣(
 الجـرائم الدوليـة وسـلطة    –ودكتور عبد الواحد محمد الفار ، ٦١ صفحة  – مرجع سابق    – محاضرات في نظرية القانون      –امام  

ودكتـورة  ،  وما بعدها    ٥٨٢ صفحة   – م١٩٩٥ –ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي       مطبع – دار النهضة العربية     –العقاب عليها   
 –  الطبعـة الأولـى    -لعربيـة    دار النهضة ا   – الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية          –فائزة يونس الباشا    

   . ٤١٧ صفحة –م ٢٠٠١
انون الدولي العام تلزم كافة الدول بتسليم المتهمين بارتكـاب جـرائم خطيـرة      أن جميع قواعد الق Vattel الفقيه فاتيل  يرى )٤(

Serious Crimes  ،   أما الفقيهان بودانBodin    و جروتيوس Grotus أن هناك ثمة التزام طبيعـي    فيذهبان الى Natural 

duty ما بالتسليم  مستمد من أحكام القانون الدولي إExtradite   أو المحاكمة  Prosecute وذلك متى تم ضبط الشخص المطلوب 
    :راجع في تفصيل ذلك............ في العالم  على إقليم أي دولة 

- Christopher L. Blakesley  " The law of international extradition – A comparative study " REV . 
INT,LE DE DROIT PENAL . Vol 62 – P 390                                                                                           
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فهو تعبيـر   ، ويخضع لسلطتها التقديرية    ، ذلك القانون الذي يرتبط بإرادة دولة معينة        " أو هو   
   . )١(" ورمز لتلك السيادة في الوقت ذاته ، عن سيادة الدولة على إقليمها 

 وفي هذا الموضع من البحث سوف نعرض الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين في ضوء              
 )٢(- بشقيه القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي       –ادئ العامة للقانون الجنائي الدولي    المب

  : وذلك على النحو الآتي ، والذي ينتمي إليه نظام تسليم المجرمين 
  

  الفرع الأول
  تعريف القانون الجنائي الدولي

 
لي في قاعدة دوليـة توضـح             لم يضع المشرع الدولي تعريفا محددا للقانون الجنائي الدو        

، حاله في ذلك  حال القانون الجنـائي الـوطني           ، بل ترك ذلك للاجتهادات الفقهية      ، ماهيته    
  :وتعددت التعريفات الفقهية للقانون الجنائي الدولي وذلك على النحو الآتي 

  

  : تعريف القانون الجنائي الدولي: أولا

لقانونية التي توضح الأفعال التي تعد جرائم دولية        مجموعة القواعد ا  "      عرفه البعض  بأنه     
وتبين الإجراءات التي يتعين مباشرتها عند اقتراف       ، وتحدد الجزاءات الجنائية المقررة لها      ، 

و هذا  ، "  كيُ توقع الجزاء الجنائي على من تثبت مسئوليته عن ارتكابها           ، إحدى هذه الجرائم    
فهو يبحث فـي الجريمـة      ، لقانون الجنائي الدولي    التعريف يحدد على نحو واضح موضوع ا      

والعناصر التي يعتمد عليها كل ركن منها والعقوبات        ، الدولية ليحدد الأركان التي تقوم عليها       
ثم هو يتناول بالتفصيل الجرائم الدولية المتعددة لكي يحدد لكل          ، المختلفة التي توقع من أجلها      

ويتناول فـي النهايـة البحـث فـي         ، لعقاب المقرر لها    وا، جريمة منها أركانها الخاصة بها      

                                                 
 القـضاء   –ودكتور عبد القادر صابر جرادة       ، ١١ صفحة   – مرجع سابق    – القانون الدولي العام     –هيف   دكتور علي صادق أبو    )١(

 ٧و٦ صفحة – مرجع سابق –لدولي الجنائي  القضاء ا–براهيم عبيد دكتور حسنين إ ، ١٣ صفحة – مرجع سابق –الجنائي الدولي 
جرائي المتعلق بتنفيـذ    ين القوانين الجنائية في الشق الإ     ولقد كثف الفقه الجنائي جهوده لتوثيق العلاقة بين القانون الدولي العام وب            )٢(

 ١٨٧٣قش معهد القانون الدولي عام حيث نا، من المحافل الدولية يد هذه العلاقة الوثيقة في كثير وتم تأك، حكام وتسليم المجرمين الأ
كمـا  ، برامها معاهدات ثنائية أو متعددة    ل في تشريعاتها الداخلية أو عند إ      موضوع تسليم المجرمين ووضع مبادئ تهتدي بها الدو       م  

ولنـدن  ، م ١٩١٠ وواشنطن   و،م   ١٩٠٥وبودابوست   ، م١٩٠٠وبروكسل  ، م ١٨٩٥طرح الموضوع للنقاش في اجتماع باريس       
 أقر مجلس عصبة الأمم بيانا لتأليف لجنة من الخبراء في تقنين القانون الدولي و ومن بين                 م١٩٢٤ سبتمبر   ٢٢وبتاريخ  ، م ١٩٢٥

 ١٩٣٠ئية الذي عقد في بروكسل       وفي المؤتمر الثالث لتوحيد القوانين الجزا      ،نيط بها دراستها تسليم المجرمين      الموضوعات الذي أ  
ندما يؤلفون خطرا عاما مشتركا على       عقد اتفاقات خاصة بتسليم المجرمين من رعاياها ع         إلى أوصى على ضرورة أن تبادر الدول     

  . أقرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مشروع قرار بجواز تسليم المواطنين ١٩٤٨ وفي عام ،جميع الجماعات المتمدنة 
 صفحة  – مرجع سابق    –الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية      الجريمة المنظمة في ظل      – للمزيد راجع دكتورة فائزة يونس الباشا        -

  .٤ الهامش رقم – ٤١٧
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وتتكـون مـن    ، الإجراءات التي تنشأ عن الجريمة الدولية وتستهدف توقيع العقاب من أجلها            
  .)١("الدعوى الجنائية الدولية " مجموعها 

مجموعة القواعد التي تحكم تنـازع القـوانين        "  وعرف البعض القانون الجنائي الدولي بأنه       
  .)٢(" ية من حيث الأشخاص والمكان الجنائ

والبعض الآخر رأى أن القانون الجنائي الدولي هو الذي يحدد القواعد التي يتم بمقتضاها تبادل               
حيث يذهب بعض الشراح إلى إطلاق تعبير قانون العقوبـات الـدولي            ، المساعدات القضائية   

عدات الدولية فـي شـأن تطبيـق        على القواعد القانونية الناشئة عن المعاهدات الخاصة بالمسا       
مثال ذلك القواعد الخاصة بتسليم المجـرمين وتنفيـذ الأحكـام           ، النصوص الجنائية الوطنية    

   . )٣(كإستجواب متهم أو شاهد أو ضبط هارب ، والإنابات القضائية ، الجنائية الأجنبية 
الشق الأول  ،  شقين   واتجه البعض لدى تعريفهم للقانون الجنائي الدولي إلى تفنيد مضمونه إلي          

وإن غلبت صفته الجنائية علي طبيعته      " قانون دولي   " أما الآخر فهو      ، " قانون جنائي   " بأنه  
حيـث إن   ، وبالتالي فانه يتمتع بطبيعة مزدوجة تميزه عن غيره من فروع القـانون           ، الدولية  

، ات المقـررة لهـا      القانون الذي يحدد الجرائم والجزاء    " القانون الجنائي وفق هذا الرأي هو       
والتحقيق الابتـدائي   ،ابتداء من إجراءات التحري   ، وينظم الإجراءات التي تتبع عقب وقوعها       

" وانتهاء بتنفيذ الجزاءات المحكوم بها على مقترفيها        ، مرورا بإجراءات المقاضاة أمام المحكمة    
بع غير متـوافر فـي       تتميز بطا ، وتلك الإجراءات ، أن تلك الجرائم  " أما الصفة الدولية فتعني     

ويخلص هذا الرأي إلى أن القـانون الجنـائي         ، ألا وهي صفة الدولية   ، القانون الجنائي المحلي  
ويحـوي الجـرائم   ، الدولي ينبع من القانون الجنائي باعتباره قانونا يحكم المجتمـع الـدولي             

محلـي داخـل    شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي ال      ، والجزاءات الجنائية التي تحمي وجوده      
  .)٤(المجتمع  

يتبين لنا من  أن مضمونها قـد أجمـع    ،      ووفقا للتعريفات السابقة للقانون الجنائي الدولي       
على أن القانون الجنائي الدولي يطبق  عندما تقع جريمة من أو على شخص أجنبـي نكـون                  

ألا وهي تحديد    ، حينها في صدد مشكلة مماثلة لتلك التي يتصدى لحلها القانون الدولي الخاص           

                                                 
، م١٩٥٩ – القـاهرة    - جامعة القاهرة    - دروس للدكتوراه  – دروس في القانون الجنائي الدولي       – دكتور محمود نجيب حسني       )١(

 الطبعة الثانية   – دار النهضة العربية     –الدولي   مبادئ القانون الجنائي     –ودكتور أشرف توفيق شمس الدين       ، ٦ صفحة   -م ١٩٦٠
  .٢٦ صفحة -م١٩٩٩ –
   .٥ صفحة – م١٩٩٧ – دار النهضة العربية – القضاء الدولي الجنائي – دكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد  )٢(
 – الطبعـة الثانيـة      –يـة    دار النهضة العرب   – مبادئ القانون الجنائي الدولي      – للمزيد انظر دكتور أشرف توفيق شمس الدين          )٣(

  .  وما بعدها ٢٣ صفحة -م١٩٩٩
  .٢٢ و٢١ صفحة –م ٢٠٠٥ – دار النهضة العربية – القضاء الجنائي الدولي – دكتور عبد القادر صابر جرادة  )٤(
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وأن القانون الجنائي الدولي يتكفل     ، والإجراءات الواجبة الاتباع    ، )١(القانون الواجب التطبيق    
وبالقياس على قواعد   ، بتحديد القواعد التي تحكم علاقات الدول فيما بينها في المجال الجنائي            

 نطـاق الـشق الأول      وفي، موضوعي وإجرائي   : القانون الداخلي فإن هذا المجال ذو شقين        
والعناصـر والـشروط    ، مبينا أركانها   ،يتكفل هذا القانون بإيراد تعريف عام للجريمة الدولية         

ويتكفل بـالنص   ، مع تحديد قواعد المسئولية والعقاب والإباحة       ، التي ينهض عليها كل ركن      
،  هـذا الـصدد      على الأنواع المختلفة للجرائم الدولية وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية فـي          

أما الشق الإجرائي للقـانون الجنـائي       ، ويقترن النص على كل جريمة بالعقوبة المقررة لها         
مبينـا كيفيـة تـشكيل      ، الدولي فيتمثل بتحديد القواعد الخاصة بالمحاكمة عن الجرائم الدولية        

   . )٢(وإجراءات الاتهام والدفاع والمداولة والحكم والطعن ،  المحكمة
  

 : )٣(لتمييز بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي ا:  ثانيا 

فـي حـين    ،     يرى البعض أن القانون الجنائي الدولي يختلف عن القانون الدولي الجنائي            
 يذهب وبحق إلى أن المقصود      الرأي الأول حيث إن     ، ذهب رأي آخر إلي انه لا فرق بينهما         

موعة من الجرائم الواقعة بين الدول فيما بينها و هـي جـرائم             بالقانون الدولي الجنائي أنه مج    
ولكنها تختلف عنها في    ، تتميز بوجود عنصر أجنبي كما هو الحال في القانون الجنائي الدولي            

 و  -أي أن العنصر الأجنبـي البـارز        ، كون أطراف الجريمة دولا وليسوا أشخاصا عاديين        
أي أن القـانون الـدولي     ،   العلاقـات الدوليـة       يكون في مستوى   -الذي يكون أساس العلاقة   

 هو الذي يحدد القواعد المقررة للعقاب على انتهاك أحكام القانون           - وفق هذا الرأي     –الجنائي  
ومن ثم فهو يلعب فيما بين الدول ذات الدور الذي يلعبه القانون الجنائي الداخلي              ، الدولي العام   

                                                 
 ودكتـور    ،٦ صـفحة    – مرجع سابق    – القضاء الدولي الجنائي     –براهيم عبيد   دكتور حسنين إ  للمزيد حول هذا التمييز انظر         )١(

وكذلك  ، ٨ صفحة   –م ١٩٧٣ – القاهرة   – رسالة دكتوراه    – حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي         –محمد محمود خلف    
   .٣١ و٣٠ صفحة – مرجع سابق – مبادئ القانون الجنائي الدولي –انظر دكتور أشرف توفيق شمس الدين 

ودكتـور  ،  وما بعـدها     ٧ صفحة   – مرجع سابق    – القضاء الدولي الجنائي     – براهيم صالح عبيد   للمزيد راجع دكتور حسنين إ      )٢(
ودكتور عبد القادر صابر جرادة     ،  وما بعدها    ٣ صفحة   – مرجع سابق    – دروس في القانون الجنائي الدولي       –محمود نجيب حسني    

 . وما بعدها ١٢ صفحة – ٢٠٠٥ –  الطبعة الأولى– غزة – مكتبة آفاق – الجريمة الدولية –
  :حول التفرقة ما بين القانون الجنائي  الدولي والقانون الدولي الجنائي راجع  )٣(

- R . Behnam, Egypte Rapport National , Les  Crimes Internatioaux Et Le Droit Penal Interne , Actes 
du  Colloque  Preparatoire , Tenu  a , Hammamet , Tunisie 6-8 Juin 1987 Revue Internationale De 

Droit Penal , Vol . 60 , 1989 . PP. 236-237.                                               
  - M.  Chrif   Bassiouni  : " Nouvelles Etudes Penales – Draft Statute International Criminal Tribunal " 

,    Association International De Droit Penal , Eres , 1992 . P. 53 .                         
،  وما بعـدها     ٥٨ صفحة   – مرجع سابق    – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة        – كذلك انظر دكتور علاء الدين شحاتة      و -

 –للدراسـات الجنائيـة      مكتبة المعهد الدولي العـالي       – المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي       –ودكتور محمود شريف بسيوني     
      .٥٦ صفحة -١٩٩٠ –يطاليا سيراكوزا إ
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ألا وهي حفـظ    ، ي بأن الحكمة من كلا القانونين واحدة        ويؤكد هذا الرأ  ، بين الأفراد العاديين  
  . )١(وصيانة المصالح اللازمة لسير الحياة داخل المجتمع الدولي بأسره ، النظام العام 

فذهب إلى أن لا فارق من حيـث المـضمون          ، وهو الرأي المخالف     ، الرأي الثاني       أما  
فالتمييز بين التعبيرين نشأ على يد الفقه       ، لجنائي  بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي ا      

   . )٢( الأمر الذي أدى إلى إثارة الخلاف حول مدلول كلاهما، في بعض الدول  الأوروبية 
  

  الفرع الثاني
  العلاقة ما بين القانون الجنائي الدولي

  والقانون الجنائي المحلى
ألا ، حيث إن الحكمة من نشوئهما واحدة        ،          العلاقة ما بين القانونين هي علاقة وثيقة      

وصيانة المصالح اللازمة لسير الحياة داخل مجتمع أو داخل المجتمع          ، وهي حفظ النظام العام     
حيث إن القانون الجنائي الدولي يسعى إلى مكافحة الجرائم ومرتكبيها متوسلا           ،  الدولي بأسره   

ذلك لأن قواعد   ،  يتوافر إلا بإرادة الدولة الحرة       وهذا لا ، بذلك بقواعد القانون الجنائي المحلى      
وذلك سواء بتوقيع هذه الدول على      ، القانون الدولي هي قواعد مستمدة من الإرادة الحرة للدول        

   .)٣(اتفاقيات ومعاهدات أو باستقرار تطبيق هذه الدولة للقاعدة الدولية بصورة عرفية
جنائي الدولي والقانون الجنائي الـوطني فـي          وكذلك تظهر قوة العلاقة ما بين القانون ال       

فهو في كليهما الجريمة والجزاء وما يرتبط بهما من إجراءات ذات طابع            ، اتحاد موضوعهما   
فالقواعد القانونية الأساسية في كليهما تتشابه إلى حد كبير مثال القواعـد التـي تحـدد                ،جنائي

والكثير مـن أسـباب   ، جريمة متشابهة الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي في ال   
 . )٤(الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب 

        ويرى  جانب من الفقه أن القانون الجنائي الدولي يعد فرعا من فروع القانون الجنائي               
حيث يطلق على القواعد القانونية الخاصة بالتنازع بين القوانين الجنائية من حيـث             ، المحلي  

                                                 
 ـ –م  ١٩٧٧ – القاهرة   – دار النهضة العربية     – القضاء الدولي الجنائي     – دكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد        )١( "  ، ٥،٦فحة   ص

فـي  ،  من حيث الأشخاص والمكـان        أن القانون الجنائي الدولي مجموعة من القواعد التي تحكم تنازع القوانين الجنائية            حيث يرى 
حين أن القانون الدولي الجنائي يختص بمجموعة الجرائم الواقعة بين الدول فيما بينها والتي تتميز بوجود عنصر أجنبي كمـا هـو                     

  "  . ولكنها تختلف عنها في كون أطراف الجريمة دولا وليست أشخاص عاديين، الحال في القانون الجنائي الدولي 
وكذلك انظر دكتور    ، ١ الهامش رقم    – ١٣ صفحة   – مرجع سابق    – القضاء الجنائي الدولي     –ر عبد القادر صابر جرادة       دكتو  )٢(

 .٢٦ صفحة –م  ١٩٩٨ – القاهرة – دار النهضة العربية – مبادئ القانون الجنائي الدولي –أشرف شمس الدين 
   .٦ صفحة – مرجع سابق –ئي  القضاء الدولي الجنا–دكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد  )٣(
ودكتور أشرف توفيق شـمس      ، ١٣ صفحة   – مرجع سابق    – دروس في القانون الجنائي الدولي       – دكتور محمود نجيب حسني      )٤(

 .  وما بعدها ٣٥ صفحة – مرجع سابق – مبادئ القانون الجنائي الدولي –الدين 
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إذ إنه يهتم بدراسة كل ما يتصل بالإجرام الدولي من حيث وقوع الجريمة وجنـسية                ،  المكان
 من قبل  رعاياهـا      – خارج إقليمها    –والعقاب علي الجرائم المرتكبة     ، الجناة والمجني عليهم    
وجميعها ينص  ، أو برعاياها   ، وكذا الجرائم التي تحدث إضرارا بها       ، علي إقليم دول أخري     

حيث إن هذه القواعد ليست دوليـة وإنمـا         ، ولكن هذا الرأي أُنتقد     ، القانون المحلي   عليها في   
ولا تستهدف غير رعايـة مـصالح وطنيـة         ، وطنية ينص عليها التشريع الجنائي لكل دولة        

   . )١(خالصة 
                                                 

دكتـور حـسنين    ،   وما بعدها    ١٠ صفحة   – مرجع سابق    –لدولي   دروس في القانون الجنائي ا     – دكتور محمود نجيب حسني      )١(
 القضاء الجنائي   –دكتور عبد القادر صابر جرادة       ،  ٨و٧ صفحة   – مرجع سابق    – القضاء الدولي الجنائي     –إبراهيم صالح عبيد    

 –ة وسلطة العقاب عليهـا   الجرائم الدولي–وكذلك انظر دكتور عبد الواحد محمد الفار  ، ١٩و ١٨ صفحة   – مرجع سابق    –الدولي  
   .٥٨٤ و٥٨٣ صفحة –مرجع سابق 

إذا ارتكب فعل، بعـضه داخـل نطـاق           " :م على  ١٩٣٦ لسنة   ٧٤تنص المادة السابعة من قانون العقوبات الفلسطيني رقم          -
 فيمـا لـو   اختصاص محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق على أحكام هذا القانون         

ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطـاق اختـصاص محـاكم                      
  " فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم

تسري  : " م  والمطبق بالضفة الغربية على١٩٦٠ لسنة ١٦ن العقوبات الأردني رقم وكذلك نصت المادة العاشرة من قانو -
  :أحكام هذا القانون

 ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون -فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - على كل أردني -    ١
  .و فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحةكما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ول. الأردني

  . على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها  -٢ 
عوا بالحصانة التي يخولهم إياها  على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمت-٣

  .ملي العاالقانون الدو
 على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية -٤

  " .لإذا لم يكن استرداده قد طلب أو قب. الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني

 : "  علـي ١٩٣٧ لـسنة  ٥٨ الصادر بالقانون رقم    ١٩٧٣ من قانون العقوبات المصري لسنة       ٤-١في حين تنص المواد من       -
  .فيه تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها -:١مادة 
  : ذكرهميتالآ الأشخاص عل أيضا هذا القانون أحكام تسرى -:٢مادة 
  .المصري القطر في بعضها أو جريمة وقعت كلها في شريكا أو فاعلا يجعله خارج  القطر  فعلا فيكل من ارتكب  :أولا
  :الآتيةكل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم  :ثانيا

  . من هذا القانونيالثان من الكتاب والثاني الأول البابين في الحكومة مما نص علية بأمنجناية مخلة  )أ(
  . من هذا القانون ٢٠٦جناية تزوير مما نص علية فى المادة )ب(
 أو تلك العملة الورقية إدخال جناية   أو ٢٠٢ المادة   في معدنية مما نص علية      أو تزوير عملة ورقية     أويف  يجناية تقليد اوتز  ) ١) (ج(

 التعامل بها مما نـص      أو حيازتها بقصد الترويج     أو ترويجها   أونها   م إخراجها أو مصر   إلى المزورة   أو المزيفة   أوالمعدنية المقلدة   
  . بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر  ٢٠٣ المادة فيعلية 
 لسنة  ٦٨ استبدل بموجب القانون رقم      ٢من المادة   )ج(البند)١( كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية          -:٣مادة  

  ه ارتكبالذي القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد       إلى عاد   إذا أحكامها القانون يعاقب بمقتضى      جنحة فى هذ   أو.١٩٥٦
  .ه في

  . من النيابة العمومية إلا الخارج في فعل أوتقام الدعوى العمومية  على مرتكب جريمة   لا-:٤مادة 
  .عقوبته حكمت علية نهائيا واستوفى أنهاو إليه أسند أ مما هءت براالأجنبية المحاكم أن على من يثبت إقامتهاتجوز  ولا
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   : ومع ذلك فإن بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الوطني فروقات تتمثل في
ن القانون الجنائي الدولي لا يزال في طور التكوين علـى عكـس القـانون الجنـائي         أ: أولا  

حيث إن قواعد القـانون     ، الذي استجمع كل أدوار التكوين والتطور والوجود        ، الوطني
 كحـال القـانون     –بينما لا تزال قواعد القانون الجنائي الدولي        ، الأخير مكتوبة ومقننة  

  .وبة  عرفية غير مكت–الدولي العام 
كما أن فاعلهـا يكـون      ، أن الجريمة الدولية تنطوي على مساس بالنظام العام الدولي          :  ثانيا  

ويتحقق تطبيقه بوسـائل مختلفـة علـى        ، دائما الدولة أو إحدى هيئاتها العامة أو ممثليها         
أما الجريمة الداخلية فهي تقوم على أساس المساس        ، رأسها قيام المحكمة الجنائية الدولية      

  .)١(بالنظام العام لمجتمع ما من قبل شخص طبيعي ويمثل أمام المحاكم الجنائية الوطنية 
  : الخــلاصــــــة 

نخلص إلى أن نظام تسليم المجرمين قائم أساسا على أسـس التعـاون             ،        مما سبق   
 ذو  وأنـه ، ونشر الأمن والاستقرار في المجتمعات الدولية كافـة         ، الدولي لمكافحة الجريمة    

واللذان ، طبيعة جنائية إجرائية ومتصل بأحكام القانون الدولي العام والقانون الجنائي الوطني            
يمثلان شقي هذا النظام الجنائي الدولي والذي يحدد الجرائم الدولية والجزاءات والإجـراءات             

يحكـم  حيث إن القانون الدولي العام هـو القـانون الـذي            ، الواجبة الاتباع في حال اقترافها      
في حين أن القانون الجنائي الوطني هو الذي ينظم نشاط كل دولـة داخـل         ، العلاقات الدولية   

وحيث إن الرابط الأساسي بينهما هو الهدف الذي يسعي فيه كلاهما إلـى اسـتقرار               ، إقليمها  
لـضمان عـدم    ، والتطبيق الأمثل للقوانين والقواعد الآمرة وعدم مخالفتهـا         ، الأمن والأمان   

والتطبيق الأمثل للعقوبات على كل من يخـالف أحكـام          ، ساس بالحقوق والحريات للغير     الم
والذي ينـدرج مـن ضـمن       ، واللذين يمثلان شقي القانون الجنائي الدولي       ، هذين القانونين   

  . أحكامه نظام تسليم المجرمين 
  

                                                 
 –ودكتور أشرف توفيق شمس الدين  . ٨ صفحة – مرجع سابق – القضاء الدولي الجنائي – دكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد  )١(

   .٣٦ مرجع سابق صفحة –مبادئ القانون الجنائي الدولي 
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  المطلــــب  الثانـــي
  تعريــف تسلـــيم المجـــرمين 

  )١( وحـــــالتاه 
  

      تسليم المجرمين هو من أقدم أساليب التعاون القضائي في المسائل الجنائيـة وأكثرهـا              
فنجد العديد من الاتفاقيات العربية والعالمية الخاصـة بتنظـيم التـسليم            ، شيوعا في التطبيق    

مثال المعاهدة النموذجية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر عـام           ، وشروطه وإجراءاته   
م فـي إطـار مـنظم الـدول         ١٩٨١اتفاقية البلدان الأميركية لتسليم المجرمين       و  ،)٢(م١٩٩٠

والاتفاقية الأوروبيـة   ،  م   ١٩٥٢واتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين         ، الأميركية  
واتفاقيـة  ، ) م١٩٧٨-م١٩٧٥(وبروتوكولاتها الإضافية   ، م  ١٩٥٧المتعلقة بتسليم المجرمين    

ومعاهدة تـسليم المجـرمين والمـساعدات       ، م  ١٩٦١، المشتركة إفريقيا ومدغشقر    المنظمة  
وخطة الكومنولث لتـسليم     ، )٣(م والخاصة ببلدان البينولكس     ١٩٦١المتبادلة بالمسائل الجنائية  

والاتفاقية الأمنية  ، م  ١٩٨٣واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي      ، م  ١٩٦٦المجرمين      
واتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن تـسليم المجـرمين           ، م  ١٩٩٤الخليجية  

و اتفاقية تبسيط إجراءات تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي            ، م ١٩٩٤
   . )٤(م ٢٠٠٠واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

لذلك ، تسليم إجراء خطير  قد يمس بسيادة الدولة ذاتها           أن ال  –  وكما سنري     -     وحيث إنه 
فلا يجوز أن يكون هذا النظام     ، وضعت الشروط والضمانات التي تخفف من حدة هذا التوجه            

                                                 
واستخدم بعد ذلك في معاهـدة   ، ١٧٩١ل مرة رسميا في المرسوم الفرنسي الصادر سنة   لأو) Extradition( استخدم مصطلح     )١(

كمـا  ) Remettion( أو رد )  Restitution( حيث كان يستخدم قبل ذلك اصطلاح إعـادة  ، ١٨٢٨كانت فرنسا طرفا فيها سنة 
) Extradition(لك استخدام مصطلح واستقر بعد ذ ، ١٨٠٢عام  Amiensمن قبل في معاهدة ) Deliver Up (  استخدم مصطلح

 النظرية العامـة    –للمزيد انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج        . .......... في مجال العلاقات الدولية عند اجراء تسليم المجرمين         
ين فـي    مبدأ عدم تسليم المجـرم     –نقلا عن الهام محمد العاقل      ، "  ١" الهامش رقم    -٥٤ مرجع  سابق  صفحة       –لتسليم المجرمين   
  .١٠هامش رقم  -١٩٧صفحة  – مالطا – مركز دراسات العالم الإسلامي –الجرائم السياسية 

هـدة  وتقـضي المعا  ، وملحق بها بروتوكول اختيـاري       ، ١٩٩٠ ديسمبر   ١٤ في   ١١٦/ ٤٥اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها      )٢(
كن من المساعدة المتبادلة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمـة          خر أكبر قدر مم   النموذجية باتفاق أطرافها على أن يقدم كل منهم للآ        

 – داخلا في اختصاص السلطة القضائية في الدولة طالبـة المـساعدة   – وقت طلب المساعدة –المتعلقة بجرائم يكون العقاب عليها  
 – القـاهرة    –ايتراك للنشر والتوزيع     الناشر   – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة        – مزيد انظر دكتور علاء الدين شحاتة     لل

 . وما بعدها ١٢٧ صفحة -٢٠٠٠
  . هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج  :وهي   المنخفضةالأراضي دول مجموعة  دول البينولكس هي )٣(
دار  الناشـر    – قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والـشريعة الإسـلامية            –للمزيد راجع الدكتور عبد الواحد محمد الفار         )٤(

 التعاون الدولي فـي تنفيـذ الأحكـام         –وكذلك دكتور جمال سيف فارس      ،  وما بعدها    ٧٣ صفحة   -١٩٩١ سنه   –النهضة العربية   
 ٣٢٣ صفحة – ٢٠٠٧ – القاهرة – دار النهضة العربية –الجنائية الأجنبية 
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  لا   - المطلوب منهـا التـسليم       -مطلقا بذاته بل يجب أن توضع في أحكامه ما يجعل الدولة          
علي أراضيها لدولة أخرى عملاً يمس بسيادتها       تنظر إلي التسليم إذا تعلق الأمر بشخص يقيم         

حالة الاتهام  : هما  ، لهذا فقد حصرت الحالات التي يجوز تقديم طلب التسليم فيها في حالتين             ، 
وحالة الحكم البات والواجب التنفيذ علـى الـشخص المطلـوب           ، للشخص المطلوب تسليمه    

  .تسليمه 
  :عين وذلك على النحو التاليومن هنا سوف نقوم بتقسيم دراستنا هنا إلى فر

  .تعريف تسليم المجرمين: الفرع الأول
  . الحالتان اللتان يجوز التسليم فيهما في فلسطين:     الفرع الثاني

  

 الفرع الأول

  تعريف تسليم المجرمين
  

  :أصل اصطلاح تسليم المجرمين •
يعـد اصـطلاح    و،     تتلاقى تعريفات تسليم المجرمين في مضمونها رغم اختلاف الصياغة          

 الشخص المطلوب إلى    Returnحيث كان يعبر عن إعادة        ، تسليم المجرمين ذا أصل لاتيني      
 ومن ثم اسـتقر عالميـا    Extradereالدولة ذات السيادة والسلطة وكان يطلق عليه مصطلح 

أما في الدول العربية فقد درج اسـتخدام  ،   ويعني الترحيل  Extraditionاستخدام مصطلح 
ومصطلح الاسترداد كما   ، كما هو متعارف عليه بمصر وفلسطين       " تسليم المجرمين    "مصطلح

   .)١(هو في التشريع السوري واللبناني
عملية قانونية اتفاقية تتم بين دولتين تطلـب  : ((  بأنها ويمكن تعريف عملية تسليم المجرمين   

  على   -ي الدولة الطالبة      أ  -إحداهما من الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها لتحاكمه          
أو لتنفيذ حكم فيه صـادر عـن هـذه          ،  جريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب عليها قانونها      

أن تتخلى الدولة عن شخص موجود في إقليمها لدولة أخـرى بنـاء             (( : أو هي ،)٢())المحاكم  
محاكمـه  على طلبها لتحاكمه على جريمة يعاقب عليها القانون أو لتنفذ فيه حكما صادرا مـن        

إجراء بمقتضاه تتخلى   : (( فيعرف التسليم بأنه    أما دكتور علي صادق أبو هيف        ،)٣()) عليها  

                                                 
  .٥٤ صفحة – المرجع السابق –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )١(
 لالكترونـي  علـي الـرابط ا  - ٢٠٠٧  -٨-٢٩ نشر بتاريخ  -بحث عن جرائم الانترنت  -فري عيد الغا دكتور حسين بن س)٢(

www.eastlaws.com     .    
   . ٤١٦ صفحه - مرجع سابق - الجريمة المنظمة  - الباشا دكتورة فايزة )٣(
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الدولة عن شخص موجود في إقليمها لدولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته على جريمـة     
   .)١()) منسوب إليها ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضي عليه بها من محاكم هذه الدولة 

الإجراء القانوني المؤسس علـى     :  "هبت المحكمة العليا الأميركية إلى تعريف التسليم بأنه         وذ
حيث تسلم دولة ما دولة أخرى شخـصاً متهمـاً أو           ،معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني        

 أو مخالفة للقانون الجنائي الـدولي     ،مرتكباً مخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة         
   .)٢("حيث يعاقب على ذلك في الدولة الطالبة 

ومن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن تسليم المجرمين يدخل ضمن نطـاق القـانون               
الدولي العام لأنه يقتضي وجود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ترتكب عادة في بلد واحـد                

 الخاصة بالتسليم ليس فيهـا شـيئ        ولذا فإن القواعد  ، منهما منِ قبل شخص لجأ إلى بلد آخر         
  .)٣(فهي تنتج إما عن العادات أو القوانين المحلية وإما عن المعاهدات الدولية، مطلق أو ثابت 

وقد بدأت الدول تنظيم تبادل تسليم المجرمين بينها عن طريق المعاهدات الخاصة منذ القـرن               
لعدد مقتصراً إبرامها على الـدول      وكانت هذه المعاهدات في بادئ الأمر قليلة ا       ، الثامن عشر   

ثم أخذ عددها يزداد شيئا فشيئا علي أثر تقدم المواصلات وازدياد سرعتها ومـا              ، المتجاورة  
وقبل أن تتمكن الدولة التـي ارتكـب فيهـا       ، تبع ذلك من إمكان فرار الجاني والتنقل بسرعة         

  ت القوانين الداخلية حين سنت وكذلك فعل، أو تنفذ عليه العقوبة، جريمته أن تلقي القبض عليه 
  

التشريعات والقوانين التي تنظم التسليم حتى تتقيد السلطات بذلك ولا يكون للنزعات والأهواء             
  .)٤(مكان في مثل هذا الأمر 

  

                                                 
  .٢٦٢ صفحة – بدون سنة نشر –لإسكندرية  الناشر منشأة المعارف با– القانون الدولي العام – دكتور علي صادق أبو هيف  )١(
  .٥٥ صفحه -بدون سنة نشر -النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح سراج  )٢(
 .٥٩١صفحه  -المجلد الثاني - الموسوعة الجنائية -ي عبد الملك جند)٣(
المادة " بين تسليم المجرمين للسلطات الأجنبية    "الحادي عشر الكتاب  "الإجراءات  يطالي في التقنين الجديد لقانون       فرق المشرع الإ    )٤(

يجابي فـي الحالـة الأولـي       وهو ما يعرف بالتسليم الإ    " ٧٢٠دة  الما"وبين تسليم المجرمين من السلطات الأجنبية         " وما بعدها ٦٩٧
 التسليم حيث يمر بمرحلة ذات طبيعة إدارية        يطالي بالنظام المختلط لإجراءات   وقد أخذ التقنين الإ   ، تسليم السلبي في الحالة الثانية      وال

 – قضائية حيث لا يكون التسليم إلا بحكم محكمة الاستئناف تليه مرحلة، لمنح أو رفض التسليم يكون الاختصاص فيها لوزير العدل 
 –يطـالي الجديـد     لإ قانون الإجراءات الجنائيـة ا     – الصيفي   م زيد و الدكتور عبد الفتاح مصطفى      للمزيد انظر دكتور محمد إبراهي    

 ٤٨ صفحة -م١٩٩٠نسخة –م ١٩٨٨ فبراير ١٦بتاريخ  ٤٤٧ القانون رقم 
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  الفـــــرع الثانــــي
  الأشخاص الذين  يجـــوز تســـليمهم في فلســـطين 

  

  : مقـــــدمة
سليم مواطني دولة أخرى لمحاكمتهم هو أمر لا يؤخذ بـه علـى                   إن طلب دولة أجنبية ت    

حيث إن هناك ضوابط تحكمه تتمثل في أنه لا يجوز طلب التسليم إلا وفق معـايير      ، الإطلاق  
والتي ستكون محـل   ، وشروط معينة ومحددة وفق الاتفاقيات المعقودة أو القوانين الموضوعة          

إلا أن ما يهمنا هنا وفي هذا الموضع هو         ، بحث  دراستنا في موضع شروط التسليم في هذا ال       
، الأولي هي حالة الاتهـام      : معرفه انه لا يجوز التسليم للمطلوبين في فلسطين  إلا في حالتين           

حيث إنه تم التوصل إليهما بعد التدقيق       ، والثانية هي حالة صدور حكم ضد المطلوب تسليمه         
 والاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة      ١٩٨٣ائي  في نصوص معاهدة الرياض العربية للتعاون القض      

لـسنة  " ٣"إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية رقم           ،١٩٩٨الإرهاب  
 والمقدم من المكتب الفني التابع للنائب العام إلى المجلس التشريعي الفلـسطيني عـام               ٢٠٠١
 تسليم المجرمين الفلسطيني    وكذلك بعد مراجعه ما ورد بنص المادة الثانية من قانون         ، ٢٠٠٧

  : وذلك على التفصيل الآتي، ١٩٢٦لسنة " ٤٤"رقم 
  

  : م ١٩٨٣معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي : أولا 
، " تسليم المتهمين والمحكوم علـيهم      "   حيث نجد الباب السادس من المعاهدة قد حمل عنوان          

، " لموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم       الأشخاص ا " ثم اتبع بعنوان فرعي آخر مباشرة وهو        
ومن هنا نخلص إلى أن الاتفاقية قد امتنعت عن استخدام مصطلح تسليم المجرمين الذي كـان                

" ٣٨"وتؤكد ذلك المادة رقـم      ، متداولا واستبدلته بمصطلح تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم         
  :من المعاهدة والتي تنص على 

راف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إلـيهم          يتعهد كل طرف من الأط    (( 
أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي مـن الأطـراف            ، اتهام من الجهات المختصة   

  )) . المتعاقدة الاخري وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب 
ذلك حين حصرت شروط الأشخاص الذين      من ذات الاتفاقية قد فصـلت      " ٤٠"كما نجد المادة    

  :يجوز تسليمهم في
من وجه إليه اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين الـدولتين بعقوبـة سـالبه      .١

 ،للحرية وفق معايير محدده 
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من وجه إليه اتهام عن أفعال لا يعاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه                .٢
أو من مـواطني دولـة      ، المطلوب من مواطني الدولة طالبة التسليم       التسليم إذا كان الشخص     

 .أخرى تقرر العقوبة لهذا الجرم المرتكب من قبله 

من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبـة سـالبة                .٣
لمطلوب للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها وفق قانون الطرف المتعاقد ا              

 .إليه التسليم 

من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعـل غيـر                 .٤
معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظيـر لهـا فـي                  
قوانينه إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف آخر يقـرر                

 .لعقوبة لهذا الجرما

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  حصرت مـن          أن:           ومما سبق يتضح لنا     
 فـي   – كمـا أسـلفنا      –يجوز تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لما ورد في نصوصها            

لثـاني فهـو    أما النوع ا  ، النوع الأول هو المطلوب الموجه إليه اتهام        : نوعين من المطلوبين    
   ) .٤٠المادة (المطلوب المحكوم عليه بحكم واجب التنفيذ 

  
   :)١(م ١٩٩٨الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب :ثانيا 

         فقد نصت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب علي انه لا يجوز التسليم فـي الجـرائم     
الحالـة  : التي التسليم في مجال التعاون القـضائي        وهما ذات ح  ،  إلا في حالتين     )٢(الإرهابية  

  .والثانية هي حالة المحاكمة ، الأولي هي الاتهام  
                                                 

بـالجرائم  اتفاقية طوكيـو والخاصـة      :  الرغم من وجود الكثير من المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب والتي من أهمها              على )١(
واتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع ، م  ١٩٦٣ /١٤/٩ متن الطائرات والموقعة بتاريخ   والأفعال التي ترتكب على   

واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة           ، م  ١٦/١٢/١٩٧٠علي الطائرات والموقعة بتاريخ     
واتفاقيـة  ، م  ٥/١٩٨٤/ ١٠والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال فـي         ، م   ٢٣/٩/١٩٧١الطيران المدني والموقعة في     

لوماسـيين  نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمـن فـيهم الممثلـون الدب                 
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون    ، م   ١٧/١٢/١٩٧٩واتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في       ، م  ١٤/١٢/١٩٧٣والموقعة في   

 فعلي الرغم من كل هذه الاتفاقيات العالمية وتعزيزا للتعاون العربي في            ،    علق منها بالقرصنة البحرية      م ما ت   ١٩٨٣نة  البحار لس 
ونبذا لكل أشخاص العنف ،والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والعادات والتقاليد وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، مجال مكافحة الإرهاب 

 الدول العربية هذه الاتفاقية والتي تضمنت دعوة لكل الدول العربية التي لم تشارك في إبرامها للاشتراك فيها          فقد عقدت ، والإرهاب  
حيث تضمنت نصوصها أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب في المجال الأمني والمجال القضائي وتبادل الأدلة وإجـراءات                 ، 

وقد كانت فلسطين ضمن الدول التي أقرت       ، لقضائي وحماية الشهود والخبراء وغيرها      تسليم المجرمين والإنابة القضائية والتعاون ا     
  . م ٢٢/٤/١٩٩٨هذه الاتفاقية ووقعت عليها بمدينة القاهرة بتاريخ 

هـا  هي أي جريمة أو شروع في     ((  منها بأنها    بالمادة الأولى " جريمة الإرهابية   ال"وقد عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب        )٢(
 ))أو علي رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي ، ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة 



 ٦٩

  :  وقد ورد ذلك في نص المادة الخامسة من الاتفاقية والتي جاء فيها 
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فـي الجـرائم الإرهابيـة                ((

وذلك طبقا للقواعد والشروط الـواردة فـي هـذه          ، مهم من أي من هذه الدول       المطلوب تسلي 
  .)١()) الاتفاقية 

  

  :)٢( ٢٠٠١لسنة " ٣"مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم : ثالثا
        حيث يستنبط أخذ مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بـذات المعيـار             

وحصرهم في المتهمين والمحكوم عليهم  في أكثر مـن موضـع           ،  تسليمهم   السابق لمن يجوز  
فنجد العنوان البارز للفصل الأول من الباب السادس منه قد نـص صـراحة              ، بهذا المشروع   

وبـذلك حـصر    ، " تسليم وتسلم المتهمين والمحكوم علـيهم       " حيث حمل عبارة    ، على ذلك   
حت هذا العنوان والذي ينظم التعـاون القـضائي         الإجراءات الواردة في النصوص التي تقبع ت      

  .الدولي في مجال التسليم  فقط في المتهمين والمحكوم عليهم 
منه نجدها لم تأت بجديد عما ورد فـي         " ١٢٦"إنه وبالاطلاع على نص المادة      :         رابعا
 ـ – سابقة الذكر    –من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي       " ٤٠"نص المادة    ل جـاءت    ب

في حصر التطبيق لهذا النظام فقط على من وجه إليهم اتهامات           ، مؤكدة ومؤيدة للنص السابق     
   . )٣(أو من صدر بحقهم حكم سواء كان حضوريا أو غيابيا ، 

  
  
  

                                                 
  ١٢ العدد – ٢٠٠٢ فبراير – إعداد وتجميع القاضي مازن سيسالم وآخرون – الاتفاقية انظر قوانين فلسطين  للاطلاع على )١(
 من المكتب الفني للنائب العام للمجلس التشريعي الفلسطيني لتعديل نصوص قـانون الإجـراءات الجزائيـة                  وهو مشروع مقدم   )٢(

وأضاف هذا المشروع بابا سادسا لقانون      ، والذي عرض علي المجلس وتم قبوله بالقراءة العامة          ، ٢٠٠١لسنة  " ٣"الفلسطيني رقم   
" ٣٢"وشمل أيضا فصلا مكون مـن       ، القضائي مع السلطات العربية والأجنبية      التعاون  " الإجراءات الجزائية السابق ذكره بعنوان      

  .مادة تنظم تسليم وتسلم المتهمين والمحكوم عليهم 
 للاطلاع والرأي   ٢١/١٠/٢٠٠٦ هذا المشروع انظر أمر التكليف الصادر من النائب العام لأعضاء النيابة بتاريخ               للاطلاع على  -
  . فلسطين –ب الفني  المكت– مكتب النائب العام –
يجوز التـسليم    : "  أنه  علي – السابق ذكره    –من مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية        " ١٢٦" حيث تنص المادة      )٣(

 من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها – ١:  بياناتهم بقرار من محكمة الاستئناف بحضور محاميهم ةبالنسبة للأشخاص الآتي
 من وجـه إلـيهم      – ٢....  بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنه أو بعقوبة أشد       ، مقتضي قوانين كل من فلسطين والدولة طالبة التسليم         ب

 ـ كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى    الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو               ة  طالبـة     الدول
 من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة -٣....   فلسطينا لدى التسليم لا نظير له   

 من حكم عليه حضوريا  أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة عن فعل غيـر معاقـب عليـه فـي القـوانين                        -٤.... أو بعقوبة أشد  
  " .ة التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر ذات العقوبةاذا كان من مواطني الدولة طالب....الفلسطينية



 ٧٠

   :)١(م ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم : رابعا  
وز تسليم المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبـة                والذي يمكن استنباط الحالات التي يج     

: أنه   " المجرم الفار " حيث جاء في تعريف عبارة        ، من خلال ما ورد في المادة الثانية منه         
، شخص متهم أو محكوم عليه في منطقة اختصاص بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التـسليم             (( 

  )) .ي طريقه إليها أو بأنه ف، أو يشتبه بوجوده فيها ، وموجود في فلسطين
علـى ذات  " المجرم الفار من دولة أجنبية     "  كما تؤكد ذات المادة في تعريف ما تعنيه عبارة          

حيـث  ، القصد من أن المجرم الذي تطبق عليه الاتفاقية هو المتهم أو المحكوم عليـه  فقـط                  
 أو محكـوم    تعني عبارة المجرم الفار من دولة أجنبية أي مجرم فار متهم          : ((نصت على أنه    

  )) .عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبها في منطقة اختصاص تلك الدولة 
ومما سبق يتبين لنا أن هذا النظام قد حدد طائفتين من الأشخاص الذين يحق للدولة أن تطلـب              

  :)٢(تسليمهم 
"   ويطلق عليـه مـصطلح المـتهم          -     وهم الأشخاص الذين يسند إليهم الاتهام            :الأولى 

Accused "-             ومـا زالـت    ،   بارتكاب جرائم إلا أنه لم يصدر بحقهم حكما بالإدانـة
الإجراءات القانونية بحقهم لم تستكمل للمحاكمة وهذا يفترض أن هذا الشخص قد ارتكب            

أو قبل استكمال   ، الجرم على إقليم دولة ما وفَّر هاربا عبر الحدود قبل إلقاء القبض عليه            
  .إجراءات محاكمته 

  

هو الشخص الذي صدر بحقه حكم جنائي إلا أنه لم ينفذ نتيجة لفراره إلى دولـة                     :يةالثان
وذلك لتنفيذ هذا الحكم عليه     ، فترسل في طلبه الدولة التي أصدرت الحكم ضده       ، أخرى

  .)٣(" Convicted" ويسمي المدان 
 إرفاقها في طلب     ولا فرق بين الحالتين في الممارسة العملية سوى تلك المستندات التي يتعين           

 والتي سوف نبينها في بحثنـا هـذا فـي    –حيث تختلف هذه المستندات في الحالتين ، التسليم  
  .)٤( -الجزء الإجرائي منه 

  

                                                 
درت في فلسطين خـلال     صلت وأُ دخنجليزية التي أُ  واحد من تلك القوانين الإ    ،  م١٩٢٦لسنة  " ٤٤" وقانون تسليم المجرمين رقم       )١(

ات مستقلة ومنفصلة مـع بعـض الـدول    فترة الانتداب حيث مكن هذا القانون حكومة الانتداب علي فلسطين من الدخول  في اتفاقي  
 إعداد وتجميع القاضي    – للاطلاع علي هذا القانون انظر مجموعة القوانين الفلسطينية          –العربية والأجنبية لتسليم المجرمين الفارين      

 . الجزء الخامس والثلاثون –مازن سيسالم وآخرون 
  . ٥٢ صفحة -١٩٦٥ – بدون سنة نشر – التعاون الدولي في مكافحة الإجرام –دكتور محمد الفاضل  )٢(
  .٤٣٢ الهامش رقم ٣٩١ صفحه -م ٢٠٠٥  طبعه -  الوسيط في القانون الدولي -حمد أبو الوفادكتور أ )٣(
  .٥٧  صفحه - مرجع سابق –النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٤(



 ٧١

يتبين لنا أن المصطلح المستخدم بالقانون الفلـسطيني        ، وبالتحليل السابق   : الخــــلاصــــة 
"  وهو مـصطلح     )١( والمملكة الأردنية    وبعض القوانين العربية مثال جمهورية مصر العربية      

  ذو مفهوم موسع ومطاطي لمن يحق استردادهم         - باعتقادنا -وهو مصطلح   " تسليم المجرمين   
وفقه رغم نصه صراحة في نصوصه على أنه لا يجوز التسليم بمقتضاه للأشـخاص إلا فـي          

و مصطلح فضفاض يشمل    أما لفظ المجرم  فه    ، الحالتين السابقتين وهما حالة الإدانة والاتهام       
فهذا باعتقادنا يخلق إشـكالية     ، بعض الأشخاص ممن هم ليسوا متهمين وليسوا محكوماً عليهم          

وبين الأشـخاص   ، تكون جديرة بالتعمق ببحثنا هذا لتوضيح الفرق بين المتهم والمحكوم عليه            
لـذلك سنخـصص هنـا بحـث هـذه          ، الذين قد يكونون مطلوبين للقضاء في أحوال أخرى         

المشتبه عليه والمطلوب وباقى    ،  وبيان الفرق بين المجرم والمتهم والمحكوم عليه        ، لإشكاليةا
المصطلحات المتشابهة والذي في نهايته سوف نتوصل إلي إذا ما كان المصطلح المستخدم ألا              

أم أن فيه تجاوزاً لحالات التسليم المنصوص عليهـا         ، وهو تسليم المجرمين مصطلح مناسب      
   ؟ )٢(مثال تسليم المطلوبين ،  وبناء عليه يجب استخدام مصطلح آخر أدق وأفضل قانونا ؟

وهذا التساؤل سنحاول بحثه والإفادة فيه في موضع بحث إشكالية مسمي تـسليم المجـرمين               
  . لاحقا في بحثنا هذا

                                                 
، ن الفـارين    قانون تسليم المجـرمي   " المتهمين والمحكومين   "  استرداد المطلوبين    حيث يطلق في مصر علي القانون الذي ينظم        )١(

 والمنشور  م١/٧/١٩٢٧ والصادر بتاريخ    م١٩٢٧ حيث أطلق عليه قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة          وكذلك في المملكة الأردنية   
قانون تسليم المجرمين والذي صدر     م   ١٩٢٦لسنة  ) ٤٤(أما في فلسطين فقد أطلق علي القانون رقم         ، ١٦٠بالجريدة الرسمية العدد    

  .١٩٢٦/كانون الأول /١بتاريخ 
 استخدمت بهذا الشأن مصطلح تسليم المتهمين والمحكوم علـيهم          ١٩٨٣سيما أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي        ولا    )٢(

  ) .٣٨(بالباب السادس منها المادة 



 ٧٢

  المبحث الثاني 
    نظام تسليم المجرمين وما قد يتشابه معه

   من إجراءات ومصطلحات 
  

  :  وتقسيمتمهيد
وفصـلنا في ذلك مـا     ،        عرضنا في المبحث السابق لتعريف تسليم المجرمين وحالتيه         

وأيضا ، أوردته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي           
ريـف  ولدى دراسـتنا لتع   ، م  ١٩٢٦ لسنة   ٤٤ما ورد بهذا الشأن بقانون تسليم المجرمين رقم         

تسليم المجرمين قد تدرك الأذهان بعض التشابه بين هذا النظـام وبـين بعـض الإجـراءات                 
  . والتي قد تثير خلطا مع إجراء تسليم المجرمين ، الأخرى التي تتخذ ضد الأفراد 

نتناول في أولهما  دراسـة      ، ومن أجل ذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلي مطلبين                     
 ، ١٩٨٣ لمقارنة بتسليم المجرمين وهي اللجوء والإبعاد والتسليم المراقـب        بعض الإجراءات ا  

نذهب في المطلب الثاني  إلـي       و  ، لبيان ما قد يتشابه بين هذه الأنظمة من إجراءات وأحكام             
توضيح الإشكالية التي تطرح نفسها حول استخدام مصطلح تسليم المجرمين وفق القانون رقم             

وذلك بشكل مبسط    ، ١٩٨٣اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنه       وما ورد ب   ١٩٢٦ لسنة   ٤٤
  :وعلي النحو الآتي

  

  المطلب الأول 
  تسليم المجرمين وما قد يتشابه معه 

  من الأنظمة والمصطلحات 
  

       تسليم المجرمين يتشابه مع بعض الأنظمة التي لها طابع إجرائي دولـي وتتخـذ ضـد          
فهذه الأنظمة والإجراءات وغيرهـا تـسير     ، اد والتسليم المراقب    مثال اللجوء والإبع  ، الأفراد  

، حيث تتشابه معه وتختلف عنه فـي نقـاط          ، بخط متوازٍ مع تسليم المجرمين كإجراء دولي        
وموضـع  ، ومن هنا كان لزاما علينا في موضع بحثنا هذا أن نوضح ماهية هذه الإجـراءات                

ووضـع  ، ين لإزالة أي لبس أو تشابه أو غموض         الشبه والاختلاف بينها وبين التسليم للمجرم     
  : وذلك على النحو الآتي ، كل إجراء في موضعه الحقيقي 

  



 ٧٣

  الفرع الأول
  تسليم المجرمين واللجوء

  

 بالنظام الـسياسي للدولـة ، مـن    اًيرتبط الحديث عن اللجوء السياسي ، ارتباطا لازم           
 حيـث تكبـت     الديكتاتورية، الأنظمة الشمولية    ففي الدول ذات  .. جانبي طالب اللجوء ومانحه     

 ويجري التمييـز بـين   بشأنها، وتغيب الحقوق السياسية فيها ويجرم الحديث    وتقيدها،الحريات  
 ترتفـع وتيـرة     ،والاجتماعيالمواطنين فيها على أساس العنصر والقومية والانحدار الطبقي         

مـن  أويهم وأسرهم ويوفر لهم الملاذ الآ     اللجوء السياسي فيها ويتجه مواطنوها إلى البلد الذي ي        
وعادة ما تتجه أنظار طالبي اللجوء السياسي إلى الدول ذات الأنظمة           ، والاضطهاد من البطش 

 والتيالديمقراطية ، لاعتقادهم الجازم أن ديمقراطية النظام السياسي هي الضمانة الأساسية لهم             
ل فيه احتمالات اسـتخدامهم ورقـة    حيث تتضاء  ،قيهم شرور الاضطهاد وقضبان المعتقلات      ت

  .)١( للمساومات السياسية وتحقيق المكاسب
  

  : تعريف اللجوء: أولا
 تسمى دولة الملجـأ     –حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة        "     حق الملجأ ما هو إلا      

ة لأجنبي تتوافر فيـه صـف     ،  سواء في داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجه             –
 تسمى الدولة الأصلية    –وذلك في مواجهة أعمال دولة أخرى       ، لاجئ في نظر القانون الدولي      

وتتوقف طبيعة الأساس القانوني لهذه الحماية على نوع المكان الـذي            ،  –أو دولة الاضطهاد    
  .  )٢( "تمنح فيه 

،  - عامـة  بصورة -باللاجئ  إن تحديد المقصود     فيمكن القول     : اصطلاحا  )٣( ئ اللاج أما
 لعدم وجود تعريف له منتهى إليـه فـي الفقـه            من المسائل الصعبة في القانون الدولي نظراً      

لاجئ بناء على اعتبارات    الالدولي، إلا أن الجهود الدولية والإقليمية ساهمت في بلورة مفهوم           
  وفقـا    للظروف والوقائع التـي يعيـشها أو        وفقا    اختلف  اللاجئ   ونلاحظ أن تعريف  . خاصة

                                                 
 دراسة في نظرية – حق اللجوء السياسي –دكتور برهان أمر االله :   وتسليم المجرمين انظر  حول المزيد عن موضوع اللجوء )١(

 . و ما بعدها ٢٣٠ صفحة – بدون سنة نشر – القاهرة – دار النهضة العربية –حق الملجأ في القانون الدولي 
   .١٥ صفحة –مرجع سابق – القانون الدولي  دراسة في نظرية حق الملجأ في– حق اللجوء السياسي –دكتور برهان أمر االله   )٢(
لجأ إلى الشيء ، والمكان يلجأ لجأ ولجوءا وملجأ ، ولجئ لجأ وألجأت أمري إلى االله                :  من لجأ    : بأنه   اللجوء لغة يمكن تعريف    )٣(

يقال لجأت  . لإسلام  من دخل في ديوان المسلمين ثم التجأ منهم فقد خرج من قبة ا            ". رضي االله عنه    " وفي حديث كعب    . ، أسندت   
إلى فلان وعنه والتجأت وتلجأت إذا استندت إليه وأعتضدت به أو عدلت عنه إلى غيره ، كأنه أشار إلى الخروج والإنفـراد عـن                        

 ، ويقال ألجأت فلانا إلى الشيء الذي حضته في ملجأ ولجأ ، والتجأت              ملاجئ، إلجاءالمعقل ، والجمع     : أوالملجأ واللج  . المسلمين  
ولا تلجئـه إلا إلـى وارث ،        : قال  . والتلجئة أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض ، كأنه يتصدق به وهو وارثه               . ه التجاء   إلي

 .٢٣فحة  ص-١٢ ج– لبنان – بيروت – دار إحياء التراث العربي - لسان العرب لأبن منظورأنظر للمزيد، ويقال ألك لجأ يا فلان
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، أجنبي يتمتع بمركز قـانوني خـاص      : ( اللاجئ بأنه   فالبعض يعرف   . ة  للملابسات السياسي 
تتوافر فيه خصائص معينة تميزه عن الأجنبي العادي الذي يوجد في ظروف عادية على إقليم               

  .)١()أي دولة
 إما اختيارا بسبب تغير نظام الحكـم بفعـل           ، الوطن ان الاضطرار إلى هجر   (هو     أو   

الاضطهاد لأسباب دينية أو سياسـية أو         من الإرهاب أو   و انقلاب ، أو اضطرارا هرباً     ثورة أ 
عقائدية أو عنصرية واختيار دولة أخرى للإقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحـين زوال سـبب                

   .)٢()  اللجوء
 : تعريف اللاجئ بالقانون الدولي  •

بل إن كـل وثيقـة      ، ود باللاجئ   لم تتفق الوثائق الدولية على تعريف واحد أو مشترك للمقص         
وهكذا فإن الفرد الواحد قد يعد لاجئا طبقا        ، منها تتولى تعريف اللاجئ الذي تقصده بأحكامها        

أي أنه لا يمكن    ، لوثيقة دولية معينة بينما لا ينطبق عليه ذات الوصف في نظر وثيقة أخرى              
تفاقات الدولية التـي نـصت      ومن الا   ، )٣(وضع تعريف محدد للاجئ طبقا للمواثيق الدولية        

 م والخاصـة    ١٩٥١ يونيو سـنة     ٢٨ة في   الصادر اتفاقية جنيف    موادها على تعريف للاجئ   
كل إنسان يخـشى    " هو    اللاجئ  على أن   بالمادة الأولى منها     ، فقد نصت   السياسيين   نباللاجئي

 بـسبب   ،بـلاده   جدياً من تعذيبه أو اضطهاده بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته، ووجد خارج              
"  صراحة على أنه     ١-٢٣كما نصت المادة     ، )٤("أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها      

لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبعد بأية طريقة كانت لاجئاً إلى حدود دولة من                  
اعية أو بسبب تبعيته لفئة اجتم   ، تكون فيها حياته أو حريته مهددة بسبب جنسه أو دينه           ، الدول  
  .)٥(" أو بسبب آرائه السياسية ، معينة 

 من قرارات معهد القانون الدولي بشأن المركز القانوني لعديمي الجنـسية            ٢/٢وعرفت المادة   
 بسبب أحداث   –كل شخص   : " م اللاجئ بأنه    ١٩٣٦والصادرة في دورة بروكسل     ، واللاجئين

ر برضائه أو بغيره هذا الإقلـيم أو         غاد –سياسية وقعت في إقليم الدولة التي كان من رعاياها          
  .)٦("دون أن يكتسب جنسية جديدة أو يتمتع بالحماية الدبلوماسية لأية دولة أخرى، ظل خارجه 

                                                 
  . ٧٢ صفحة – مرجع سابق - النظرية العامة لتسليم المجرمين–  دكتور عبد الفتاح محمد سراج )١(
  .٧ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين – دكتور سراج الدين محمد الروبي  )٢(
 وما ٨٧ صفحة -  مرجع سابق  – دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي – حق اللجوء السياسي – دآتور برهان أمر االله  )٣(

  .بعدها 
  على-١٢:٢٦: الساعة٢٠٠٧ فبراير ٢٨في  مقال نشر بتاريخ – اللاجئ في القانون الدولي العام – للمزيد انظر ناهض زقوت  )٤(

   ) justice-administrative.maktoobblog.com(لكتروني رابط الإ ال على–دراي  المغربية الإلكترونية للقضاء الإموقع المجلة
  .٣٣٤ صفحة – مرجع سابق – التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية –انظر دكتور جمال سيف فارس  للمزيد  )٥(
  .١٠٠ صفحة -  مرجع سابق – دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي – حق اللجوء السياسي – دآتور برهان أمر االله  )٦(



 ٧٥

الأجنبي الذي يجد نفسه في بلد آخر غيـر         ( : ( بأنه ويمكننا وفق ما سبق  أن نعرف اللاجئ        
أو تـابع   ، أو القوميـة    ، لجنس  نتيجة تعرضه للاضطهاد بسبب ا    ، البلد الذي هو مواطن فيه      

سواء أكان الاضطهاد من قبل حكومة بلده       ، أو بسبب الاعتناق الديني أو السياسي       ، لتجمع ما   
  )).والذي يرفض حماية بلده على أن يكون ذلك مبني على دلائل ،  أو من قبل جهة أخرى 

  

 :أوجه الشبه والاختلاف ما بين تسليم المجرمين وبين اللجوء: ثانيا

    يمكن القول إن اللجوء كان أساس ظهور فكرة التعاون بين الدول وتسليم المطلوبين وفـق               
دواعي مكافحة فرار المجرمين عبر اللجوء واجتياز الحدود بغض النظر عن الوسيلة المتبعـة              

إضافة إلى أنه تتشابه إجراءات كل من التسليم واللجوء في أن كلاً منهما يـصدر               ، في الفرار 
أما نقاط الاختلاف بـين نظـام       ، يادي من الدولة التي يقيم عليها الشخص المطلوب         بقرار س 

   :التسليم واللجوء فيمكن إبرازها بعدة نقاط أهمها
أما اللجوء  ، )١(أن محل إجراء التسليم هو شخص مرتكب جناية أو مشتبه في ارتكابها              .١

مـان       بـل قـد يكـون مجـرد شـخص طالـب للا            ، فلا يشترط فيه ارتكاب الجرم      
 .)٢(والطمأنينة 

أما اللاجئ فله حريـة     ، ليس للشخص المطلوب تسليمه اختيار الدولة التي يسلم إليها           .٢
 .الاختيار المطلق في ذلك

 والأجانـب وعـديمي الجنـسية       – لدى بعض الأنظمـة      –يقع التسليم على الوطنيين      .٣
ا عن الـبلاد التـي      أما حق اللجوء فلا يكون إلا لمن كان أجنبي        ، ومزدوجي الجنسية   
 .فلا يتصور لجوء الفرد إلى بلاده التي فر من اضطهادها ، يطلب اللجوء فيها 

الحماية الدولية لطالب اللجوء هي أوسع من حيث النطاق الدولي والإتفاقي عنها فـي               .٤
فحق اللجوء حق تقرره المعاهدات الدوليـة والقـوانين         ، حال طلب التسليم للشخص     

أما التسليم فتحكمه المعاهدات سـواء كانـت ثنائيـة أم           ، لدساتير  الداخلية الوطنية وا  
  . )٣(جماعية في أغلب الأحوال 

                                                 
وكذلك نص المادة  الأولي    مـن قـانون            ، م ١٩٨٣ياض العربية للتعاون القضائي لسنة       من اتفاقية الر   ٤٠ و ٣٨ انظر المادة     )١(

 .م  ١٩٩٨ من اتفاقية مكافحة الإرهاب لسنة وكذلك المادة  الخامسة ، م  ١٩٢٦ لسنة ٤٤تسليم المجرمين الفلسطيني رقم 
  .م ١٩٥١ من اتفاقية جنيف لشئون اللاجئين لسنة انظر المادة الأولى )٢(
   .٧٣ صفحة – مرجع سابق – النظرية  العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح  محمد سراج  )٣(

-  مرجѧع سѧابق    – دراسة في نظرية حق الملجأ  في القѧانون الѧدولي   – حق اللجوء السياسي –دآتور  برهان أمر االله   وكذلك أنظر    -

  .  وما بعدها ٢٣٠



 ٧٦

  الفرع الثاني
  تسليم المجرمين والإبعاد

   

، )١(تستقل بإصدار قراره الجهات  الإدارية في الدولة       ،           الإبعاد إجراء إداري صرف     
أفراد بمغادرة أراضيها بأقرب وقت وإكـراههم       فهو إجراء بمقتضاه تطلب الدولة فردا أو عدة         

فالإبعاد ذو صبغة إدارية تجعله يختلف عن التسليم والذي يغلب عليـه            ، على ذلك عند اللزوم     
إجراء بمقتضاه تأمر الدولة أجنبيا     " ويعرف البعض إبعاد الأجانب على أنه       ، الطابع القضائي   

ونلاحظ على هذا التعريف     ، )٢("العودة إليه ثانية    مقيما على إقليمها بمغادرة هذا الإقليم وعدم        
ذلـك أن صـبغة     ،أن الإبعاد هو حق للدولة ولها أن تنفذه ولو جبرا بواسطة أجهزتها المعنية              

وليس لمن طُلب منه الرحيـل والمغـادرة الاختيـار أو           ،الأمر هو المسيطر في هذا الإجراء       
  .الرفض له 
  : والإبعاد أوجه الشبه والاختلاف بين التسليم •

            يتشابه كلا الإجراءين في كون الغاية منهما  هي إخلاء الدولة من بعض الأفـراد               
 مع اختلاف الأسباب والطبيعـة      –ونقلهم إلى خارج أراضيها وحدودها إلى إقليم دول أخرى          

 -ينكما يتفقان في أنه ليس للدولة أن تتخذ كـلا الإجـراء            ، -والإجراءات في كلا الإجراءين   
كما يتشابه النظامان فـي حـق       ،   في مواجهة اللاجئ علي إقليم هذه الدولة        -التسليم والإبعاد   

الاعتراض والطعن مع اختلاف الطبيعة القانونية للطعن في كلا الإجراءين لإخـتلاف صـفة              
   . )٣(القرار الصادر بالتسليم أو الإبعاد من قرار قضائي وإداري 

  

                                                 
ولن نتناول بالدراسة هنا حالات الإبعاد القسري أو        ،  الحالات الفردية للإبعاد     سوف نقصره على   موضعنا هذا بالبحث      الإبعاد في  )١(

 إقليمها بهدف إحلال غيرهم عليه وهو مـا   لترحيل وإبعاد أشخاص موجودين على   الترحيل الجماعي الذي تقوم به بعض الحكومات      
 لحماية المدنيين من النقل الجماعي أو الفردي خـارج المنـاطق التـي               للقوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة      اًيمثل انتهاك 

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشـخاص       : " تنص علي   التي   الفقرة الأولي    ٤٩يعيشون فيها فوفقا لما ورد بنص المادة        
، " أيا كانت دواعيه  ، ة دولة أخري محتلة      أراضي أي  أو إلى ، حتلالأو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الا        ، المحميين  

فعمدت قـوات الاحـتلال     ، وفي الوجه الموازي لهذا الموقف الدولي نجد الانتهاكات الإسرائيلية بهذا المجال قد تخطت كل الحدود                
 واليهـود لتغييـر      إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم وإحلال غيرهم مكانهم من الإسرائيليين         رائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى    الإس

م  ١٩٤٨وكان الترانسفير أو الترحيل الجماعي من ابرز السياسات الإسرائيلية منذ عام            ، الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية     
 تكرر هذا الإجراء  و، والذي كان الإجراء الأكثر خطورة علي القضية الفلسطينية والتي بواسطته تم تهجير الفلسطينيين عن ديارهم                

ك الانتهاكات تم إخلاء مناطق كاملة من الأراضي الفلسطينية وإبعاد سكانها وإحلال المستوطنين اليهـود               ل والذي وفقا لت   ١٩٦٧ عام
 وتطبيقها في الأراضـي     م١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        –للمزيد راجع دكتور عبد الرحمن أبو النصر        . محلهم  

  . وما بعدها ٤١٥ و ١٩٩ صفحة -م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ –بعة الأولي  الط–الفلسطينية المحتلة 
   .٦٨ صفحة – مرجع السابق - النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(
 . وما بعدها ٣٦٥ صفحة -٢٠٠٥ – دار النهضة العربية –الوسيط في  القانون الدولي العام – دكتور أحمد أبو الوفا  )٣(
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  :ن التسليم وبين الإبعاد فتتمثل في أما أبرز أوجه الاختلاف بي

   الإبعاد هو إجراء إداري تمارسه الدولة وفقا لقوانينها الداخلية وما لها من سيادة وسلطة               .١
أما التـسليم فهـو      ، )١(على إقليمها ومن يقيم عليه وليس للسلطة القضائية التدخل فيه           

ة التي انضمت إليهـا فـي       إجراء ذو طابع قضائي تمارسه الدولة وفق المعاهدات الدولي        
 .هذا المجال ويكون سلطان القانون العام هو الساري فيه 

فلا يجوز بأي حال من الأحوال إبعـاد        ، الإبعاد لا يكون إلا للأجنبي في جميع الأحوال          .٢
ومنها الدستور المصري الصادر في     ، ووفق ما تنص عليه الدساتير الوطنية       ، الوطني  
 منه على أنه لا يجوز إبعاد المصريين عـن أرض           ٥١م وحيث ينص في المادة      ١٩٧١
 منـه   ٢٨م والتي تنص المادة     ٢٠٠٥وأيضا القانون الأساسي الفلسطيني لسنة      ، الوطن  
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو              : "  على أنه 

  .)٢(...... " منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو

أو كـان متهمـا   ، يكون التسليم إلا بحق أشخاص صدر بحقهم حكم واجـب النفـاذ        لا   .٣
أي يشترط في التسليم بكلا حالتيه ارتكاب الشخص المراد تـسليمه           ، بارتكابه جريمة ما  

أما أمر الإبعاد فلا يشترط فيـه أن يكـون بـسبب            ،  لجرم ما أو الاشتباه فيه بارتكابه       
ن تقدر الدولة خطورة هذا الشخص المبعد حتـى         فيكفي أ ، ارتكاب الشخص جريمة ما     

 .وإن لم يكن قد خالف القوانين الوطنية 

أمـا مـن    ، لا يمكن لمن صدر بحقه قرار تسليم أن يختار الدولة التي سوف يسلم إليها                .٤
صدر بحقه قرار إبعاد فيكون له حق اختيار الدولة التي سوف يتوجه إليها كما أنه فـي                 

 بالتوجه إلى دولة محددة تختارهـا       – مصدرة قرار الإبعاد   -ولةذات الوقت قد تلزمه الد    
 .)٣(هي

                                                 
لسطين إذا كانـت  لا يجوز للمحكمة أن توصي بإبعاد المدان من ف" : أكدت علي ذلك محكمة الاستئناف العليا في فلسطين بقولها     )١(

 انظـر   – ٢٧/٩/١٩٥٢ استئناف عليا جزاء  فـي جلـسة          ٦١/٥٢قرار رقم   " نه غير فلسطيني ولم تطلب إبعاده       النيابة لا تدعي أ   
 سـبتمبر   – الجزء السادس عشر     -عة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا القسم الجزائي         مجمو –القاضي وليد حلمي الحايك     

  .٥١ صفحة – ١٩٩٧
  .٢٨ المادة ٢٠٠٥ لسنة  المعدل  القانون الأساسي الفلسطيني)٢(
 ١٩٩٥ – القاهرة   –  دار النهضة العربية   – الأجانب في القانون الدولي المعاصر والتشريع المصري         –دكتور عادل محمد خير      )٣(
 . وما بعدها ٩٤ صفحة –



 ٧٨

  الفرع الثالث
  تسليم المجرمين والتسليم المراقب 

  

وأن المشَّرع الجنائي يتدخل محـاولا الحـد   ،           القاعدة العامة أن الجرم يسبق القانون  
وحيـث إن التـسليم     ، هة الغد   من هذه الجريمة حاضرا ومستقبلا متنبئاً بتطور الجرائم لمواج        

للمجرمين كان من أهم صور التعاون الدولي للتضامن مع التـشريعات الجنائيـة وتـضافرا               
للجهود من أجل مكافحة الجريمة والمجرمين وإلحاق العقاب بالجناة وعدم فرارهم منه عبـر              

بت طابع الإجرام   فالجريمة وفق المنظور السابق لم تعد وطنية الإبعاد بل اكتس         ، اجتياز الحدود   
 سواء اتخـذت    – )١(ولعل الجريمة المنظمة تعد أوضح الصور لذلك الإجرام الدولي          ، الدولي  

 لذا اتبع التنظـيم     –أوالأعضاء  ،  أو الأسلحة   ، شكل الإرهاب الدولي أو الاتجار بالمخدرات       
  .الدولي التسليم المراقب كوسيلة جديدة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة 

  

   : )Controlled Delivery( المقصود بالتسليم المراقب : ولا أ
 المخـدرات بفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غيـر المـشروع    ) ١١(المادة  عرفت

هو أسلوب السماح للـشحنات غيـر       (: التسليم المراقب بأنه    م  ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لسنة    
لية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجـدول  أو المؤثرات العق المشروعة من المخدرات

 خارج إقليم بلد إلىبهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها بمواصلة طريقها  الثاني المرفقين
  داخله بعلم سلطات المختصة وتحت مراقبتها بغايـة كـشف هويـة   إلىأكثر أو عبره أو  أو

  .  )٢() مالأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائ
                                                 

فمنها من يعرف الجريمة المنظمة     ، وتوالت محاولات التعريف لها وتعددت      ،  تعريف موحد للجريمة المنظمة       لم يتفق الفقه على    )١(
 كابها علـى مـدى  نظم ويستمر ارتوالتي ترتكب بأسلوب م   ، الجريمة التي يشترك في الإعداد لها وارتكابها أكثر من شخص           " أنها  

أو الحصول  ، و إتمام ارتكابها    أ، أو البدء في ارتكابها     ، ويقسم مرتكبوها العمل فيما بينهم سواء في الإعداد لها          ، طويل من الزمن    
كما يمكن تعريف الجريمة المنظمة وفق نص المادة        .... "وما يخص كل منهم من هذا العائد        ،  العائد منها وكيفية التصرف فيه       على

ثانية مكرر من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد جاء فيه انه ولأغراض هذه الاتفاقية يقصد   ال
موجودة لفترة من الزمن بهدف ارتكاب      ،  أشخاص أو أكثر     ة مؤلفة من ثلاث   –جماعة محددة البنية    " جماعة إجرامية منظمة    "بتعبير  

مـن أجـل    ، ه من خلال عمل متضافر بواسطة الترهيب أو العنف أو الإفساد أو غير ذلك من الوسـائل                  جريمة خطيرة عبر وطن   
 – للمزيد راجع دكتورة فائزة يـونس الباشـا          -"  أو منفعة مادية أخري     ، الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مالية          

  .  وما بعدها ٢٩ صفحة – مرجع سابق –ة الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقات الدولية والقوانين الوطني
   .٥٤ صفحة – مرجع سابق – التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأجنبية – دكتور  جمال سيف فارس  )٢(

ويورد . وما بعدها    ٣٥ صفحة   – مرجع سابق    – الانتربول وملاحقة المجرمين     –  وكذلك انظر اللواء سراج الدين محمد الروبي          -
، لية المصرية  انتربول القاهرة وزارة الداخ TF2/ ٦٨٧  بالملف رقم - الترانزيت –دين مثالا علي التسليم المراقب اللواء سراج ال

طلعت جعوانه  /  عبور دورياتها المصاحبة للمتهم السوري       والخاص بالطلب الذي تقدمت الإمارات العربية إلى مصر للموافقة على         
 دولة تونس لعبور     دوريات الإمارات بالتوجه برا إلى      وعندما قامت  ،يمه إلى دولة الإمارات     ات الليبية علي تسل   والذي وافقت السلط  

، هم المقبوض عليه رسـميا       فوجئت بسلطات تونس تطلب منها تقديم طلب تسليم للمت         ،المنفذ البري واستقلال طائرة إلي أبو ظبي        
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الإجراء الذي يسمح بموجبه لشحنة غير مـشروعة  "        ويعرف الفقه التسليم المراقب بأنه   
، بعد كشف الأجهزة المختـصة لهـا        ، أو مشبوهة من العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية         

أو أكثر من بلد أو عبورها أو دخولها بعلم السلطات المختصة بتلك            ، بالخروج من أرض البلد     
   .  )١(" وتحت إشرافها بهدف كشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم ، دان البل

إجراء من قبل الدولـة التـي    : ((          ومما سبق نخلص إلى القول أن التسليم المراقب ما هو إلا            
يتواجد عليها تطلب وفقه من دولة أخرى سيقوم هذا الشخص أثنـاء عمليـة إتمـام التـسليم                  

وكل ما يطلب من سلطات دولة الترانزيت مجرد السماح         ، فيها على سبيل الترانزيت     بالمرور  
  )).باستمرار عملية القبض على هذا الشخص فترة التواجد للمرور بأراضيها 

   
 :التمييز بين تسليم المجرمين والتسليم المراقب: ثانيا

رة مـن صـور التعـاون             يبرز الوجه المتشابه في كلا الإجراءين أن كلاهما يمثل صو         
إضافة إلى التماثل اللفظي بين المـصطلحين       ،الدولي من أجل مكافحة الجريمة والقضاء عليها      

  .والذي قد يكون سببا في حدوث لبس وخلط بين الإجراءين لدى الشخص العادي 
 تنظم تسهيل مـرور     ١٩٨٣لعل ذلك التشابه ما جعل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي           

خاص المقرر تسليمهم ضمن الفصل السادس من الاتفاقية والـذي يـنظم أحكـام تـسليم                الأش
 المتعاقدة على مرور الشخص     الأطرافتوافق  : "  منه على    ٥٤حيث تنص المادة    ، المجرمين  

 ،إليهـا  وذلك بناء على طلب يوجـه  إقليمهاعبر  أخرى منها من دولة أي إلىالمقرر تسليمه 
أن   متعلق بجريمـة يمكـن     الأمر أن لإثباتا بالمستندات اللازمة     يكون الطلب مؤيد   أنويجب  

  . هذه الاتفاقيةلأحكام التسليم طبقا إلى يتؤد
  :لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية  وفى حال استخدام الطرق الجوية

 التـي   الدولـة بإخطار يقوم الطرف المتعاقد الطالب ، لم يكن من المقرر هبوط الطائرةإذا-أ
  الاتفاقية  من هذه٤٢ المادة فيستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها 

  مـن ٤٣ المادة لأحكام يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا ،الاضطراري وفى حال الهبوط 
وفقـا    القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بـالمرور إلقاءهذه الاتفاقية طلب 

                                                                                                                                            
ن كل الذي يريده الجانب الإماراتي كان       وأ، ليم وقد يرفض الطلب     خاصة بالتس نه كان من الممكن أن تطول الإجراءات ال       وبالتالي فإ 

 القوات الإماراتية مـن     توهنا طلب ،  إلي ليبيا ولم توافق علي العبور بتونس         ت بالمتهم بتونس و فعادت مرة أخرى      المرور ترانزي 
  .  م ١٩٩٥ / ٥/ ٢٠ التنفيذ بتاريخ حيث تم.  مطار القاهرة هيلات لعبورهم من منفذ السلوم حتىمصر مساعدتها بشأن اتخاذ تس

وللمزيد راجع موقـع دنيـا       .٨١ صفحة   – مرجع سابق    – النظرية العامة لتسليم المجرمين      – دكتور عبد الفتاح محمد سراج       - )١(
 ـ م علـى  ٢٠٠٩/ ٦ / ٢٠  نشر بتاريخ – مقالة بعنوان التسليم المراقب    – إيهاب العصار    – الكاتب   –الرأي   ي  الـرابط الالكترون

)http://.alwatanvoice.com/content ( 
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 هبطـت الطـائرة     التي الدولة   إلى من هذه المادة      الأولى  الفقرة فيلمنصوص عليها   للشروط ا 
  .على أراضيها

  يقـدم طلبـا  أن كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالـب  إذا-ب
الأخرى  هي الموافقة على المرور تطالب إليها كانت الدولة المطلوب إذا حال ما يبالمرور وف

   .   "الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه  بعد اتفاقإلالا يتم هذا المرور بتسليمه ف
  

  :أما أوجه الاختلاف بين تسليم المجرمين والتسليم المراقب فيتمثل في عدة نقاط أبرزها
نظام تسليم المجرمين هو نظام عام وشامل لجميع الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم أو              .١

بغض النظر عن التهمة أو الجرم ما دام معاقباً عليـه بالتـشريعات             يشتبه ارتكابهم لها    
أما التسليم المراقب فهو إجراء لا يتم إلا أثنـاء ملاحقـة جـرائم              ، العقابية أو الدولية    

وبذلك فنظام تسليم المجرمين هو أعم وأشمل مـن         ، المخدرات والمؤثرات العقلية فقط     
 .نظام التسليم المراقب 

م المراقب ما هو إلا إجراء سلبي وفقه تمتنع الدولة التي عبرت حدودها             أن إجراء التسلي   .٢
أمـا تـسليم    ، الشحنة غير المشروعة من إلقاء القبض على الأشخاص محل الإجـراء          

 .المجرمين فهو إجراء إيجابي وفقه يطلب من الدولة تسليم الشخص محل الطلب

أمـا  ، لتقديمهم إلى المحاكمـة     يكون هدف التسليم المراقب هو إلقاء القبض على الجناة           .٣
والثانية هـي   ، الحالة الأول هي تسليم الشخص لمحاكمته     ، تسليم المجرمين فله حالتان     

وبذلك يكون التسليم المراقب يصب فـي إحـدى         ، تنفيذ حكم صادر بحق هذا الشخص     
 .حالات تسليم المجرمين فقط

بهـا الـشحنات غيـر      التسليم المراقب يفترض علم السلطات في كل الدول التي تمـر             .٤
أما تسليم المجرمين فيكون هرب الشخص المراد تسليمه قد         ، المشروعه بالعملية كاملة    

  .)١(تم من وراء السلطات في الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم  

  
  
  
  
  
  

                                                 
وكذلك انظـر دكتـور      ، ٨٥و٨٤ صفحة   –  مرجع سابق     - النظرية العامة لتسليم المجرمين      –دكتور عبد الفتاح محمد سراج       )١(

   . ٥٧ و ٥٦ صفحة – مرجع سابق – التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية –جمال سيف فارس 
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  :الخلاصة

وهو من  ، ولية               نخلص مما سبق إلى أن نظام تسليم المجرمين ذا طبيعة قضائية د           
وأن الجريمة وبما لها مـن      ، أوجه التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين          

طابع التجدد والتطور كان لزاماً على المجتمع الدولي الاحتياط إداريا وقضائيا لـذلك التجديـد         
لذلك تعـددت   ، والتطور بالجريمة لملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم ومكافحة الجريمة من القاعدة          

والـبعض  ، بعضها قد يتخذ شكل الإجراءات الإدارية الوطنية        ، الوسائل الدولية من أجل ذلك      
والبعض من هذه الإجـراءات يـسير بـشكل         ،الآخر يصبغ بصبغة قضائية أو إجرائية  دولية       

متوازٍ مع تسليم المجرمين بكونهم صوراً من صور التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمـة            
 مثال حق اللجـوء والإبعـاد       -وان اختلف كل إجراء منهما عن الآخر والطبيعة والأساس         –

وببحثنا هنا لتلك الإجراءات للتمييز بينهـا وبـين         ، والتسليم المراقب وغيرها من الإجراءات      
  :يتضح لنا ما يلي ،  وبيان المقصود بها وأوجه الشبه والاختلاف بينهما،  تسليم المجرمين 

عملية قانونية اتفاقية تتم بـين دولتـين تطلـب          ((  بتسليم المجرمين هو     أن المقصود  .١
  -  أي الدولة الطالبة      -إحداهما من الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها لتحاكمه          

عن جريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب عليها قانونها أو لتنفذ فيه حكمـا صـادرا         
لأجنبي الذي يجد نفسه في بلد آخـر غيـر        ا( (: أما اللاجئ فهو    ، )) عن هذه المحاكم  

أو ، أو القوميـة    ،نتيجة تعرضه للاضطهاد بسبب الجنس      ، البلد الذي هو مواطن فيه      
سواء أكان الاضطهاد من قبل     ، أو بسبب الاعتناق الديني أو السياسي       ، تابع لتجمع ما    

 ذلـك  والذي يرفض حماية بلده على أن يكـون     ،  حكومة بلده أو من قبل جهة أخرى        
 )).مبنياً على دلائل 

تتشابه إجراءات كل من التسليم واللجوء في أن كل منهما يصدر بقرار سـيادي مـن                 .٢
يقع التسليم  ويختلفان في نقاط أخرى أهمها       ، الدولة التي يقيم عليها الشخص المطلوب     

 والأجانب وعديمي الجنسية ومزدوجي الجنسية      – لدى بعض الأنظمة     –على الوطنيين   
فلا ، حق اللجوء فلا يكون إلا لمن كان أجنبيا عن البلاد التي يطلب اللجوء إليها               أما  ، 

كما أن الحماية الدولية لطالـب      ، يتصور لجوء الفرد إلى بلاده التي فر من اضطهادها        
اللجوء هي أوسع من حيث النطاق الدولي والاتفاقي عنها في حالـة طلـب التـسليم                

  .للشخص
تستقل بإصدار قراره الجهـة الإداريـة       ، إجراء إداري صرف     أن  الإبعاد ما هو إلا        .٣

إجراء بمقتضاه تأمر الدولة فردا أو عدة أفراد بمغادرة أراضيها بأقرب           (( فهو، بالدولة
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والإبعاد ذو صبغة إدارية تجعله يختلف عـن  ، ))وقت وإكراههم على ذلك عند اللزوم       
  .التسليم والذي يغلب عليه الطابع القضائي

 الإبعاد وتسليم المجرمين في أن نتيجة كلا الإجراءين هي مغـادرة شـخص               يتشابه .٤
بغض النظر عن الأسباب كما تتشابه الإجراءات الخاصـة بـالطعن           ، لأرض الدولة   

هو أن الإبعاد ما هو     : أبرزها، ولكن يختلف التسليم عن الإبعاد في عدة نواحٍ       ،  فيهما  
لدولـة وفقـا لقوانينهـا الداخليـة        إلا تصرف إداري يصدر من الجهات المختصة با       

بعكس تسليم المجرمين الذي يغلب عليه      ، ودستورها ولما لها من سيادة على أراضيها        
 .القضائي الدولي

الإجراء الذي يسمح بموجبه لشحنة غير مشروعة أو مـشبوهة          ((التسليم المراقب هو       .٥
، مختـصة لهـا     بعد كـشف الأجهـزة ال     ، من العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية       

أو أكثر من بلد أو عبورها أو دخولهـا بعلـم الـسلطات             ، بالخروج من أرض البلد     
وتحت إشرافها بهدف كشف الأشخاص المتـورطين فـي         ، المختصة إلى تلك البلدان     

  )).ارتكاب تلك الجرائم
، يتشابه تسليم المجرمين مع التسليم المراقب في التماثل اللفظي لكـلا المـصطلحين               .٦

أما الاختلاف  ،  إلى أن كليهما يمثل صورة من صور التعاون القضائي الدولي            إضافة
إِما إلى إلقاء القـبض علـى       :  بين النظامين فيبرز في أن تسليم المجرمين يهدف إلى          
أًما التسليم المراقب فالهدف منه     ، الشخص لتقديمه للمحاكمة أو لتنفيذ حكم صدر بحقه         

إضافة إلى أن تسليم المجرمين     ، لتقديمهم للمحاكمة فقط  هو إلقاء القبض علي المجرمين      
والذي ، لا يفترض علم الدول المسبق بدخول المجرم أراضيها بعكس التسليم المراقب           

إضافة إلى أن تسليم المجرمين هو إجراء إيجابي في         ، تكون الدولة على علم مسبق به       
  .حين أن التسليم المراقب ما هو إلا إجراء سلبي 
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  لمطـــلب الثانــــي ا
  إشكاليـــة مسمـــى نظـــام تسليـــم المجــــرمين

  )١٩٢٦(لسنة ) ٤٤(وفق قانون رقم 
  )١٩٨٣(واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 

  
  :تمهــــيد 

          المقصود بالإشكالية هنا هو أنه بعد أن أوضحنا نصوص القانون الخاص بتحديد            
وتبين لنا من خلالها أنه لا يجوز التسليم إلا في          ، وز تقديم طلب التسليم فيها      الحالات التي يج  

والحالة الأخرى هي حالـة     ، " المحكوم عليه " وهما حالة صدور حكم على الشخص       : حالتين  
ورغم ذلك نجد بعض القوانين كالقانون الفلسطيني والمصري والأردني         ، فقط  " المتهم"الاتهام  

لذلك سوف نقوم بتحليـل     ، اً للقانون قد يشمل في مضمونه حالات أخرى         تستخدم لفظاً موسع  
ومن ثم نتوجه   ، المعنى والمقصود للمصطلحات المتشابهة  لإزالة أي لبس قد يقع به الدارس             

" وهل استخدام اتفاقية الرياض مـصطلح       ، إلى فحص مدى دقة المصطلح المستخدم بالقانون        
كان في محله من عدمه     " تسليم المجرمين   " بدلاً من مصطلح     "تسليم المتهمين والمحكوم عليهم     

  :وذلك علي النحو الآتي ، 
  

  الفــــــرع الأول
            تعــــــريف المجـــــــــرم

 
، إنتهاكـه ل  ويحـاو ، الشخص الذي لا يلتزم ولا يخضع لقانون الدولـة           " هو        المجرم  

 الفطرية وبين مقتضيات البيئة الخارجية التيه ولالتوفيق بين غرائزه ومي يعاني قصوراً فيو

 الـسلطة ه  الشخص الذي ينتهك القانون الجنائي الـذي تقـرر  ذلك: "  أو هو، )١( يعيش فيها

   .)٢( " التي يعيش في ظلها التشريعية

                                                 
   .٦١ ص – مرجع سابق – الفتاح محمد سراج دكتور عبد )١(
   –م١٩٦٥ – منشأة المعارف بالإسكندرية     –  الجزء الثاني  – النظرية العامة للقانون الجنائي    – للمزيد راجع دكتور رمسيس بهنام        )٢(

   .٢٨١صفحة 
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اًرمومن ثم هو الذي يرتكب جما وي نظر القانون فقط  د جريمة فيع ،ولا يمجرماً إذا مـا  دع 
 )١(مادام القانون لا ينفي الإتيان به ولا يعاقب عليه          ،  المجتمع   جرمولا يحبذه سلوك غير م  قام ب 

 الجريمة المرتكب طلق على الشخصلفظ مجرم لا ي والمجتمع  وجهة نظر القانون من أي إنه
وبمفهوم المخالفة فإننـا     ، متهماً فقط  إلا بعد التحقيق فيها وصدور الحكم فيها وإلا فهو يعتبر         

ري انه لا يمكننا أن نطلق علي المتهم الذي لم يحاكم بعد ولم يتخذ بحقه أي إجراء قـانوني                   ن
كل من صدر بحقه حكم  بات بإدانته        : (  أنه   المجرموعليه فإنه يمكننا تعريف     ، لفظ المجرم     

  ).بارتكاب جريمة نص عليها المشرع  
قع إلا على شخص صدر بحقه حكم            ووفقا لهذا التعريف فإننا نرى أن  صفة المجرم لا ت          

أي أن حكم الإدانة شرط أساسي لإطلاق وصـف         ،إدانة بإرتكابه جريمة نص عليها المشرع       
  .المجرم على من يرتكب الجرم المؤثم قانونا 

المجرم " م فقد عرف عبارة      ١٩٢٦لسنة  "٤٤"  أما قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم       
شخص متهم أو محكوم عليه في منطقة اختـصاص بـلاد           : " نه  منه بأ " ٢"في المادة   " الفار  

أو أنه فـي طريقـه      ، أجنبية تستوجب التسليم وهو موجود في فلسطين أو يشتبه بوجوده فيها            
وفي هذا التعريف نلحظ قصور المشّرع  الفلسطيني عندما جعل صفة المجرم تندرج             ، " إليها  

فعلى الرغم من أن الشخص متهم إلا أننا        ، على المتهم قبل محاكمته وقبل صدور حكم بحقه         

  :لا يمكن أن نطلق عليه لقب المجرم لعدة أسباب 
وذلك بعـد تمحـيص     ، إن هذا الشخص المتهم قد يثبت براءته مما وجه إليه من اتهامات              .١

 .وفحص الاتهام والأدلة من الجهة القضائية المختصة

 والمقدم للمحاكمة ويـصدر بحقـه       هناك حالات قد يثبت الاتهام فعلا على الشخص المتهم         .٢
حكم قضائي ولكن لا يجمله المجتمع من ضمن فئة المجرمين رغم مخالفته للقـانون فـي                

كحالات الدفاع الشرعي ومنها الدفاع عن      ، فعله هذا وذلك لمبررات قد ترافق فعله المجرم       
  .الشرف 

  

                                                 
 عـدم   -،  وصفه القـانون      سلوك متطابق مع نموذج إجرامي     -:  دكتور رمسيس بهنام أن عناصر الجريمة ثلاثة هي           ويرى  )١(

كمـا  ، جرم  يتوافر المةفبمجرد توافر هذه العناصر الثلاث.  نفسية صاحبه   انتماء السلوك ذاته إلى    -،ف مبيح   اقتران هذا الفعل بظر   
 والتي تحـرص    – أن الدافع من وراء إبراز عناصر الجريمة ودقائق النموذج الإجرامي للسلوك المحظور              يذهب الدكتور بهنام إلى   

وإنما ، "  جزاء إلا بنص     لا جريمة ولا  "ليس فقط بالدول التي تأخذ بقاعدة       ،  أمر هام جدا     –لحكومات إبرازها في القوانين الداخلية      ا
 يمكـن أن     بوضوح الجرائم المنصوص عليها حتـى      إذ يتعين أن تتحدد   ،  في البلاد التي تأخذ بجواز القياس في التجريم          كذلك حتى 

  .يجري القياس عليها 
 " . ١" الهامش رقم – ٤٨٠ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة للقانون الجنائي – للمزيد انظر دكتور رمسيس بهنام -
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  الفــــرع الثانــــي
  )١( لمشتبه بــه والفــرق بيــنهمتعريـــف المتهــم والمحـــكوم عليــه وا

وهو المصطلح الذي كان أساسا في كثير مـن         ،  أوضحنا في الفرع السابق المقصود بالمجرم       
ولاستكمال توضـيح مـدى صـحة       ، " للمجرمين  " الأنظمة  الدولية لاصطلاح نظام التسليم       

نـا توضـيح    يتوجـب علي  ، ومواءمة هذا المصطلح للأهداف التي يرمي إليها هـذا النظـام            
لـذا سـوف    ، بنظام التـسليم    " المجرم  " المصطلحات الاخري التي قد تكون بديلة لمصطلح        

ــالمتهم  ــصود ب ــح المق ــه ، نوض ــوم علي ــنهم  ، والمحك ــرق بي ــه والف ــشتبه ب ،                  والم
  : وذلك على النحو الآتي 

  :المقصود بالمتهم: أولا
إلا أنه يمكننا تعريفه وفقاً لما استقر عليـه         ، دداً  معظم التشريعات لم تضع للمتهم تعريفاً مح      

يعد متهماً كل من وجه إليه الاتهـام مـن أيـة جهـة              (قضاء محكمة النقض المصرية أنه        
أي أنه يمكن اعتبار الشخص متهما أثناء قيام رجال الـضبطية           ، )٢()بارتكابه جريمة معينة    

  . بارتكابه الجرمالقضائية بجمع الاستدلالات حول هذا الشخص للاشتباه
كل شخص اتخذت   : " بأنهعرف الدكتور محمد زكي أبو عامر المتهم هذا الأساس وعلى 

  سلطة التحقيق أو من  من إجراءات إجراء- النيابة العامة ، قاضي التحقيق -سلطة التحقيق 
  

                                                 
  لائحة الاتهام لتحريـك الـدعوى      وهو الخصم الذي توجه إليه    ،  الجزائية   هو الطرف الثاني في الدعوى    ) عليه   المدعى(المتهم   )١(

سواء أكان فاعلا ،  هذا الجاني شخصيا كما توقع العقوبة على،  العقوبات ص عليها في قانونلارتكابه جريمة منصو، الجزائية ضده
 عليه بتعويض الضرر    في الدعوي المدنية التابعة للدعوى الجزائية بالمدعى       المتهم   كما يسمى ،  متدخلا أم محرضا فيها      أم شريكا أم  

 منهما ن كلاذو قانون الإجراءات المصري بحيث إ حم ٢٠٠١ لسنة ٣ رقم وقد حذا قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني..... فيها 
وهذا ما نصت عليـه المـادة   ،سواء كانت جنحة أم جناية، مهما كان نوع الجريمة المسندة إليه ،  عليه والمدعى) المتهم(يطلق اسم  

 ـ  ،" متهما   كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى      " ني من أن    من قانون الإجراءات الفلسطي   ) ٨( ول المحاكمـات   أما قانون أص
  . ومتهما إذا اتهم بجناية ،  المتهم ظنيا إذا ظن عليه بجنحة الجزائية الأردني فإنه يطلق على

 نسخة  – القدس – كلية الحقوق جامعة القدس      – الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية        –  للمزيد راجع  دكتور نبيه صالح         -
 –  الوسيط في قانون الإجـراءات الجنائيـة          -وكذلك انظر الدكتور أحمد فتحي سرور       ، ١٦١صفحة   -  الجزء الأول  –م   ٢٠٠٤

 ، ٩٤ صفحة   – شرح قانون الإجراءات الجنائية      –وكذلك الدكتور محمود نجيب حسني       ، ١٣٧ صفحة   – ١٩٩٣ –الطبعة السابعة   
 شرح القواعد العامـة  –الدكتور عبد الرؤوف مهدي ، ١٨٠ صفحة – م١٩٩٧ – نظم الإجراءات الجنائية     –والدكتور جلال ثروت    

 الإجـراءات   –دكتور حـسن ربيـع       ،  ١٦٩ صفحة   -م٢٠٠٠ – دار النهضة العربية     – جامعة المنصورة    –للإجراءات الجنائية   
 –امر  دكتور محمد زكي أبو ع     ، ٦١ صفحة   –م ٢٠٠٠،٢٠٠١ –  الطبعة الأولى  – جامعة القاهرة    -الجنائية في التشريع المصري   

 .  وما بعدها ٢٦٩ صفحة -م١٩٩٤ – منشأة المعارف بالإسكندرية –الإجراءات الجنائية 
 ـ مدعفي في أي نص من نصوصه ،  المتهمرفالقانون لم يع "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن   )٢( إليـه  هتهما كل من وجه 

 ١١/٦/١٩٣٤ نقـض    -" من المدعي المدني وبغير تـدخل النيابـة         ولو كان هذا التوجيه حاصلا       ، الاتهام بارتكابه جريمة معينة   
 كلية الحقوق   – الإجراءات الجنائية    –نقلا عن دكتور محمد زكي أبو عامر         ، ٣٤٩ صفحة   – ٣ جزء   –مجموعة القواعد القانونية    

  )  .١( الهامش رقم - ٢٧٠ صفحة–م  ١٩٩٤ طبعة – منشأة المعارف بالإسكندرية –جامعة الإسكندرية 
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 أو قانوناً  التحفظ عليه  جهات القضاء أو من المدعي المدني أو أوجد نفسه في حالة أجازت
 ، )١( " لغ ضدهب بل مفليس متهماً أما الشخص الذي قدم عليه بلاغاً ، القبض عليه أو تفتيشه

كل شخص تقام عليه : " من قانون الإجراءات الفلسطيني على أن ) ٨(المادة في حين نصت  
                                                                                      .دعوى جزائية يسمى متهما

  

   :آلية التفرقة بين المجرم والمتهم
أما الثاني فهو لم يثبت بعد ارتكابه       ،   حيث إن الأول ثبتت إدانته وارتكابه السلوك المجرم       

وهي افتراض البراءة وأن المتهم     ، وبذلك يكون يتمتع بأهم ضمانة كفلها له الدستور       ، للجريمة  
ففي حالة طلب تسليم شخص متهم بارتكاب الجريمة لتوافر أدلة           ،)٢( حتي تثبت إدانته       بريء

لأنها مهما تعاظمـت    ، ارتكابها فان ذلك لا يمكننا أن نصبغ معه هذا الشخص بصبغة المجرم           
كأن يثبت للمحكمة أنه كـان فـي حالـة دفـاع            ، الأدلة ضده فقد تؤدي المحاكمة إلى تبرئته        

أما في حال طلب اسـترداد شـخص سـبق أن           ، كب الجريمة تحت إكراه     أو أنه ارت  ، شرعي
صدر بحقه حكم جنائي بالإدانة فإنه أيضاً لا يمكننا الجزم بالمطلق بإمكاننا إطلاق مـصطلح               
المجرم على جميع هؤلاء الأشخاص المحكومين ولاسيما إذا كان هذا الشخص قد حكم عليـه               

وقـد  ، ص فرصة إعادة محاكمته من جديد عند تـسليمه        إذ إن التسليم يتيح لهذا الشخ     ، غيابيا  
يترتب على إعادة المحاكمة براءته أو الحكم عليه بعقوبة لا يتفق حدها الأقصى والجرائم التي               

  .لا يجوز فيها الاسترداد
فإنه يجب أن يكون المصطلح المـستخدم هنـا لتـسليم المـراد اسـتردادهم                ،  لهذا كله   

ويستجيب لطبيعة الـصفة اللـصيقة      ، ية ومنطقية في آن واحد      مصطلحاً ذا طبيعة خاصة عمل    
بالشخص المطلوب ويعبر عن الالتزام بضوابط العدالة الجنائية التي لا تصبغ صفة الاتهام إلا              

، ولا يجاوز الحدود القانونية المرسومة له وذلك عبر توسيع المفهـوم لـه              ، بعد ثبوته قطعياً  
فيه تجاوز لكل ما سبق وحكـم مـسبق         " تسليم المجرمين   " وبناء عليه فإن استخدام مصطلح      

فمجرد الاتهام لا يصبغ الصفة الجرمية على الـشخص علـى           ، بإجرام من قد يثبت براءتهم      
  .النحو السابق شرحه 

وبناء عليه فإننا نرى أن المشرع الفلسطيني لم يوفق في المصطلح المستخدم ضمن ألفاظ              
وكان الأجدر به الالتزام بالنصوص القانونية      ، سباب السابقة تعريف قانون تسليم المجرمين للأ    

                                                 
   .٢٧٠،٢٧١ صفحة –سابق  مرجع – الإجراءات الجنائية –دكتور محمد زكي أبو عامر  )١(
  . وما بعدها  ٥٤صفحه  - مرجع سابق –  النظرية العامة لتسليم المجرمين-دكتور عبد الفتاح محمد سراج )٢(
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والحالة الثانية  ، الحالة الأولى المتهم    : والتي حصرت حالات التسليم في حالتين       ، الواردة فيه   
   .)١(المحكوم عليه 

  المحكوم عليه: ثانيا 
 سجل إدانته   الشخص الذي انقضت قبله الإجراءات الجزائية بحكم      "ويقصد بالمحكوم عليه هو       

   .)٢(" وحدد عقوبته 
 لنا أن المركز القانوني للمتهم يختلف       يتضحمما سبق   : )٣(  الفرق بين المتهم والمحكوم عليه    
ففي حين أن الأول يتمتع بقرينة البراءة حيث لا تـزال           ، عن المركز القانوني للمحكوم عليه      

 قد انهدمت هذه القرينة بالنسبة إليه       فإن الثاني ، الإجراءات الجنائية في مواجهته تتخذ مجراها       
  .)٤(إذ انتهت قبله هذه الإجراءات بحكم أعلن إدانته وقرر عقوبته 

  )٥( المشتبه به: ثالثا 
وهو كل من يقوم ضده اعتقاد يرتكز على عناصر مادية تثير الشبهة أو الشك فـي أن                 ((

لأمر بالنسبة إليه علـى     ولذلك لا يعد مشتبها فيه من يقتصر ا       ، ))هذا الشخص مرتكب جريمة   
  .مجرد تقديم بلاغ ضده 

                                                 
" تي عرفت المجرم الفار بأنه ال١٩٢٦ لسنه ٤٤ وهذا ما يفهم من نص المادة الثانية  من قانون تسليم المجرمين الفلسطيني  رقم               )١(

 عليه في منطقة اختصاص بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التسليم وهو موجود في فلسطين أو يشتبه بوجـوده                  شخص متهم أو محكوم   
 بجريمة تستوجب أي مجرم فار متهم أو محكوم عليه      " كما تعني عبارة المجرم الفار من دولة أجنبية         ، "فيها أو بأنه في طريقه إليها       

 " .التسليم ارتكبها في منطقة اختصاص تلك الدول 
 – ٢٠٠٤ نـسخة    – القدس   – كلية الحقوق جامعة القدس      – الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية        – دكتور نبيه صالح      )٢(

 الطبعة الـسابعة  –ت الجنائية   الوسيط في قانون الإجراءا-وكذلك انظر الدكتور أحمد فتحي سرور ، ١٦١صفحة  -الجزء الأول  
  ٩٤ صفحة – شرح قانون الإجراءات الجنائية –وكذلك الدكتور محمود نجيب حسني  ، ١٣٧ صفحة – ١٩٩٣ –
" متهوما  "ويسمونه  ،  الشخص إذا ساقه خصمه علي القاضي أو الحاكم          على" مدعى عليه   "قهاء الشريعة الإسلامية اسم      يطلق ف   )٣(

 المجلـة   – حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيـق         –للمزيد انظر الدكتور عوض محمد      . و صاحب الشرطة    إذا كان أمام الوالي أ    
 شرح القواعـد    –نقلا عن دكتور عبد الرؤوف مهدي        ، ٩٥ صفحة   – ١٩٧٩ أكتوبر   – العدد العاشر    –العربية للدفاع الاجتماعي    
  " ٥" رقم  الهامش-١٧٠ صفحة – مرجع سابق –العامة للإجراءات الجنائية 

 صـفحة   -٢٠٠٠،٢٠٠١ – الطبعة الأولي    – جامعة القاهرة    - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري     – دكتور حسن ربيع      )٤(
٦٣. 

 المـتهم فـي مرحلـة    على"  Inculpe"حيث أطلق التشريع الفرنسي تعبير ،  فرق التشريع الفرنسي بين المتهم والمشتبه عليه  )٥(
مـتهم أمـام   علي ال accuse" "وتعبير ،  المتهم أمام محكمة الجنح وعلى " " Prevenuوتعبير ، ا كانت تهمته التحقيق الابتدائي أي

 الدكتور عبد الرؤوف مهدي أن لهذه التفرقة بين محكمة الجنح ومحكمة الجنايات ما يبررها في القـانون                  و يرى ، محكمة الجنايات   
 من مرسوم ١١١انظر المادة ، "  "Soup cones جنائية فيطلق عليهم المشتبه بهم أما هؤلاء غير المتورطين في قضية، الفرنسي  

 شرح القواعد العامة    – نقلا عن دكتور عبد الرؤوف مهدي        –م ١٩٥٨ أغسطس سنة    ٢٢ الفرنسي في صياغتها الجديدة في       م١٩٠٣
 الوسيط فـي    –حمد فتحي سرور    دكتور أ وكذلك انظر ال  ، "٥"مش رقم    الها ١٦٩،١٧٠ صفحة   – مرجع سابق    –للإجراءات الجنائية   

  " . ٣" الهامش رقم ١٣٧ صفحة – مرجع سابق –جراءات الجنائية الإ



 ٨٨

 وهذا يبين أن التفرقة ما بين المتهم والمشتبه به ترجع في أساسها إلى أهميـة الـشبهات                 
فلـيس متهمـا    ، أما الشخص الذي قدم ضده بلاغٌ        ، )١(والقرائن والأدلة القائمة ضد الشخص      

   .)٢(" مبلَّغ ضده "  ولا مشتبها به بل يسمي
  :ــــلاصة الخــ

  :نخلص مما سبق إلى   
م قـد حـدد بالمـادة الثانيـة     ١٩٢٦لسنة " ٤٤"أن قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم     .١

: الحالات التي يجوز تسليم المطلوب فيهم للدولة الطالبة وحصر ذلك في حـالتين فقـط                
 إجراءات  الحالة الأولى أن يكون الشخص مسنداً إليه ارتكاب جريمة معينة واتخذت بحقه           

أما الحالة الثانية فهي أن يصدر حكم قـضائي         ، قانونية ولكنها لم تستكمل ولم يحاكم بعد        
 .باتٌ ضد هذا الشخص ولكنه لم ينفذ في حقه بسبب هروبه من التنفيذ لدولة أخرى  

 .للشخص المراد استرداده بجميع الحالات" المجرم "أن القانون الفلسطيني قد استخدم لفظ   .٢

 فرقا بين المجرم والمتهم والمحكوم عليه والمشتبه به يجعل من هذا الاسـتخدام              أن هناك  .٣
 .فيه تجاوز للقانون ونصوصه" المجرم"لمصطلح 

م قد اسـتبدلت مـصطلح المجـرمين        ١٩٨٣أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي        .٤
السادس حيث أطلقت على الباب     ، "المتهمين والمحكوم عليهم    " ضمن نصوصها بمصطلح    

الأشخاص الموجه إليهم اتهام    _ تسليم المتهمين والمحكوم عليهم     ((من هذه الاتفاقية عنوان     
أي أنها التزمت بالتعريف السابق على  من يحق ويجوز تـسليمهم     ، )) أو المحكوم عليهم    

وندعو المـشرع الفلـسطيني إلـى     ، وهذا ما نؤيده نحن   ، للدول الطالبة بما ورد ببنودها    
قانون تـسليم المتهمـين والمحكـوم       " م ليصبح   ١٩٢٦لسنة  " ٤٤"م القانون رقم    تعديل اس 

  " . قانون تسليم المجرمين " بدلا من " عليهم
  

  

  

  

  

                                                 
   .١٧٠ صفحة– مرجع سابق – شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية – دكتور عبد الرؤوف مهدي  )١(
 –حمد فتحي سرور    وكذلك انظر الدكتور أ   .  ٢٧١ صفحة   – مرجع سابق    –جراءات الجنائية    الإ –عامر   دكتور محمد زكي أبو     )٢(

 .١٣٨ صفحة – مرجع سابق – الطبعة السابعة –الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية 



 ٨٩

  المبحث الثالث 
   مصادر نظام تسليم المجرمين 

  : تمهيد 
  

        يقصد بمصادر التسليم بصفةً عامةً الأحكام التشريعية والتعاهدية التي تلبـي بهـا             
أي إنها المبرر الذي يجعل دوله ما تطالب بتسليم شخص مقيم علي إقليم           ،ول حاجاتها للتسليم  الد

  .وذلك وفقا لهذه المصادر التي تربط بين الدول الأطراف في علاقة التسليم، دولة أخرى

        إن نظام تسليم المجرمين ما هو إلا إجراء تدبيري وقائي لا يترتب عليه أي التزام               
الدول المطالبة ما لم تكن مبرمة اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف وتحـدد أحكامـه        من جانب   
 على نتيجة تعاون دولي بناء  قواعد التسليم كان ظهورهان ما هو متفق عليه أ  ، )١(وشروطه

، إدراجه ضمن تـشريعات داخليـة   والذي راحت الدول إلى، أحكام القانون والعرف الدوليين
إلزاميته  غير أن التشريع الدولي يتميز عن التشريع الداخلي بعدم  ،تسليم بدقّةلتنظيم حالات ال

وهـذا  ،  )٢( للدول المطلقة وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مصادر التسليم المختلفة ومدى إلزاميته
و يمكن إرجاع التسليم من وجهة القانون الوضعي إلى مـصادر           ، ما سنتناوله في هذا المبحث    

ومصادر أخرى تكميلية وذلك    ، ) )٣(والعرف الدولي     ، والقوانين  ، المعاهدات   : ثلاثة أصلية 
  :  على النحو الآتي 

  
  
  
  

                                                 
 الوسيط بقانون العقوبـات القـسم        - عن الدكتور احمد فتحي سرور     نقلاً ، ٤٢١  صفحه    -مرجع سابق  - الباشا     دكتورة فايزة  )١(

  .٦١صفحه  -م ١٩٩٦ -العام 
 مـن النظـام   ١ الفقرة ٣٨ نصت عليها المادة – ومنها يستقي نظام تسليم المجرمين أحكامه    – مصادر القانون الدولي الرئيسية       )٢(

 الاتفاقات العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها         -١: ن المحكمة تطبق    حيث ينص على أ   ، حكمة العدل الدولية    الاساسي لم 
أحكام المحاكم -٣. العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال    -٢ .صراحة من جانب الدول المتنازعة    

 مم ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون ين في القانون العام في مختلف الأومذاهب كبار المؤلف

 الوجيز في مبادئ القانون الدولي –ور غازي حسن  الصباريني وكذلك دكت،   للمزيد راجع النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية -
 ٦٢ صفحة – مرجع سابق – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام –ودكتور صلاح الدين عامر  ، ٤٢ صفحة – مرجع سابق  –العام  

 ومـا   ٢٨ صـفحة    –ابق   مرجع س  – القانون الدولي العام     –ودكتور علي صادق أبو هيف      ،  وما بعدها        ٤٢٣وما بعدها وصفحة    
  . بعدها 

   .٥٩٣مرجع سابق صفحه  - الموسوعة الجنائية–جندي عبد الملك  )٣(



 ٩٠

  الأولالمطلب 
  صليه لنظام تسليم المجرمين المصادر الأ

          هي مجموعة القنوات الشرعية التي تلجأ إليها الدول الأطـراف فـي التـسليم               
وتلك المصادر  ، م المصادر الأصلية للقواعد الدولية بصفة عامة        ومن أه ، لإتمام إجراء التسليم  

الأساسية لنظام تسليم المجرمين بصفة خاصة تتمثل في المعاهدات والقوانين الداخلية والعرف            
  :وذلك علي النحو الآتي ،  الدولي 

  

  الفــرع الأول
  )١( داتــاهــــالمع

 نشأ من ممارسات الدول وتعاونهـا       الذيو،يالدول له جانبه    الوطني الجنائيالقانون         
من أجل زيادة فعاليته ويضم هذا الجانب بصفة أساسية قواعد وأسس العلاقـات بـين الـدول               

 للدول  الداخلي القانوني يجرى البحث عنهم لارتكابهم جرائم ضد النظام         الذينالمتعلقة بالأفراد   
ولذا فإن هذا الجانب يـصطبغ       . الدولي القانوني ترتكب ضد النظام     التيبالمقابلة مع الجرائم    

 ممارسة إجراءات   يبصبغة إجرائية أكثر منها موضوعية وكانت أولى مظاهر هذا التعاون ه          
وقـد  ،  شهد العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتعددة الأطراف          والذيتسليم المجرمين   

 خارج إقليم الدولة لتحقيق التوازن      الوطني الجنائيتطورت الاتجاهات الخاصة بتطبيق القانون      
 ـقوفى سبيل ذلـك و    .  متابعة امتداد قضائها خارج الإقليم       فيبين مختلف مصالح الدول      ّت ع

  .العديد من المعاهدات
فلم يعـد  ،  الداخلي النطاق فيأدى تطور العلاقات الدولية المعاصرة إلى تزايد دور المعاهدة     و

 كانت تستحوذ على الغالبيـة      والتيالسياسية والاقتصادية   يقتصر ذلك الدور على الموضوعات      
 التجريم  مسألتي شأن   في الجنائيالعظمى من المعاهدات بل امتدت تلك المعاهدات إلى المجال          

  .والإباحة 

                                                 
او  " Accord"أو اتفاق ، "  Convention"  فقد سمي اتفاقية ،  الاتفاق الدولي مهما كانت التسمية التي تطلق عليه المعاهدة هي )١(

للمزيـد انظـر   ، " Modus Vivendi" أو تسوية مؤقتة ،  " Declaration"أو تصريح ،  " Statut"او نظام ،" Charte" ميثاق 
و دكتور غازي حسن صباريني ،  ٢٠٧ صفحة –م  ١٩٦٨ نسخة – القاهرة – القانون الدولي في وقت السلم –دكتور حامد سلطان 

 ٤٣ صفحة   –م ٢٠٠٧ – الطبعة الاولى  -الاردن   عمان   – دار الثقافة للنشر والتوزيع      – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        –
دكتور صلاح   كذلك انظر    و،  وما بعدها    ٢٩ صفحة   – مرجع سابق    – القضاء الجنائي الدولي     –دكتور عبد القادر صابر جرادة      و،

  .دها  وما بع٦٠ صفحة – م١٩٩٥ – الطبعة الثانية– القاهرة – دار النهضة العربية– مقدمة في القانون الدولي العام –الدين عامر 



 ٩١

 الـذي  ، فهـو     الوطني أن ينشغل الفرد بقانونه      – مجال التجريم والعقاب     في –إذ الأصل   
 عليه أن يتجنبها أو أن يفـرض عليـه          ينبغي التيحاذير  ويوضح له الم  ،يحكم سلوكه ونشاطه    

واجبات يتعين عليه القيام بها إلا أنه قد صار من المألوف الآن أن تضيف المعاهـدة الدوليـة                  
 توسيع دائرة الإباحة برفع صفة      فيالتزاما على الفرد كما أصبح من المشاهد أيضا مساهمتها          

  )١(. سبق حظره سلوكالتجريم عن 

 تناول المعاهدات لمسائل تتعلق بالتجريم والعقاب أمر يختلف كثيراً عن تنـاول             ولاشك أن 
أية موضوعات أخرى بعيدة عن ذلك النطاق ، فالتجريم والعقاب هما من المسائل المقـصورة               

 وهما مظهر من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ومن عليه            الوطنيعلى المشرع   
دراك أن هناك موضوعات قد تنظمها المعاهـدات تتـصل          إ ينبغيأنه   هذا بالإضافة إلى     ،)٢(

 في الراجح   الرأي يرى   والذيلة سيادة الدولة كموضوع تسليم المجرمين ،        أاتصالا مباشراً بمس  
 حينمـا   الداخلي يؤثر حتماً على موقف القضاء       الذيالفقه أنه عمل من أعمال السيادة ، الأمر         

 قد ترى الدولة قصره على عاتق السلطة        والذي التطبيق   في يتعرض لذلك النوع من المعاهدات    
   . )١(التنفيذية فتنفرد بالقرار فيه دون معقب حتى وأن شاركتها السلطة القضائية بعض أعماله 

                                                 
 بشأن مكافحة البغاء ، وذلك عملاً بالاتفاقيـة الدوليـة           ١٩٦١ لسنة   ١٠فى مجال التجريم صدر فى مصر القانون رقم          )١(

 عقوبات  ١٢٤ وفى مجال توسيع دائرة الإباحة فقد كانت المادة          ١٩٥٦لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتى انضمت إليها مصر عام         
 - لفكرة الإضراب أو التوقف عن العمل بجميع صوره           أو قريب   قريب ن يقترب من  نه أ مصرى تجرم الإضراب وكل فعل من شأ      

 والتى وقعت عليها مصر وعمل بها فى الرابع عـشر مـن             –حتى جاءت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية         
 الدور الحالى للقـانون الـدولى   Louis Henkin وأباحت الإضراب لتعده حقاً وليس جريمة ، ويوضح – ١٩٨٢شهر إبريل عام 

  :بقوله 
“ International Law now protects human rights, and even accords individual human beings independent 
status and standing before some international trail and punishment. “ see  Louis Henkin, International 
Law Cases and Material, American casebook series, 1993, PXVII. 

  : سلسلة مقالات له بعنوان ي فTheodor Meron ويبدو أن ذلك الدور للمعاهدة الدولية قد أثار تساؤل )٢(
“ Is International Law Moving towards Criminalization ? “ كتبـه   حيـن يلقـى الـضـوء علــــى مـا   

Wolfgang Friedmann   منذ أكثر من ثلاثين عاما فى كتابـه  : “The Changing Structures of  International  Law 
(1964). 

  :ويذكـر 
“ Friedmann wrote that there has always been an “ international criminal law “ of modest and ill-
defined proportions and that the only recognized crimes were piracy and war crimes. As a result, 
friedmann wondered whether the crimes stated in the Nuremberg charter, other than genocide, would 
be come part of universal law”. 

  :راجــع 
   Theodor Meron, Is International law Moving twoards criminalization ?, EJIL – Volume 9 No.1, p. 18 
.  
 بدون سـنة   – دار الكتب القانونية     – المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي       – للمزيد راجع دكتور أحمد عبد الحليم شاكر علي           )١(

  . ٣ صفحة –نشر 



 ٩٢

فلقد تعاظمـت   ،تعد المعاهدات الدولية المصدر الرئيس الأول للقانون الدولي المعاصر بأكمله           
القواعد المنظمة للعلاقات الدوليـة فـي القـرن الحـالي           أهميتها كوسيلة من وسائل صياغة      

ومن ثم فهي من أهم المـصادر       ،  وأصبحت تحتل المكانة الأولي بين مصادر القانون الدولي         
المنظمة لموضوع التعاون الدولي بفروعه المختلفة التي أهمها تنظيم تسليم المجـرمين بـين              

  .المجتمع الدولي 
يستمد منها التسليم شروطه   الدولية في ريادة المصادر التيات معاهد الذّعتُ، وكما أسلفنا 

، القواعد القانونية التي تنظم التسليم وإجراءاته وقوته الإلزامية إذ تعد النصوص الاتفاقية أولى
ضمن تشريعاتها الداخلية حتى يتـسنى لهـا    وقد ذهبت الدول إلى سن هذه النصوص الاتفاقية

التعارض الذي قد يحدث بـين النـصوص    ي وقد راعت في ذلكتطبيقها على الصعيد الداخل
 النـصوص  لم يخـالف  التشريع الداخلي ما الاتفاقية والتشريع الداخلي للتسليم بوجوب تطبيق

  . الاتفاقية 
  
  ) : International Treaties(تعريف المعاهدة الدولية : أولا 

لاتفاق الدولي بغض النظر عن شكله      بأنها ا  ((): المعاهدة(تعريف الاتفاقية            يمكن  
أو تسميته الذي يأخذ شكلاً كتابياً ويكون محكوماً بقواعد القانون الدولي ومبرمـاً فيمـا بـين                 

والذين تكون لهم أهلية إبـرام      ، دولتين أو أكثرأو بين أشخاص القانون الدولي من غير الدول           
في أكثر من وثيقـة يـرتبط بعـضها         المعاهدات ويكون هذا الاتفاق مثبتا في وثيقة واحدة أو          

  .)١()) بالبعض الآخر بحيث تكون وحدة واحدة 

هي اتفاق تبرمه الدول أو غيرها من أشخاص القانون الدولي ممن           (( عرفها البعض بأنها    
تنظيم علاقات قانونية دولية وتحديد القواعـد   فيما بينها بغرضالمعاهدات  يملكون أهلية إبرام

الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونيـة علـى عـاتق     لعلاقة ويتضمنالتي تخضع لها هذه ا
  .)٢( )) أطرافه

تنص الفقرة الأولـى     وفق المنظور الدولي يظهر جليا في معاهدة فيينا حيث            المعاهدة وتعريف
 علـى أن    ١٩٦٩ المبرمـة عـام       المعاهدات الدولية  من المادة الثانية من معاهدة فيينا لقانون      

                                                 
 الطبعـة  - عمان الاردن –ع  دار الثقافة للنشر والتوزي    – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        –دكتور غازي حسن صباريني     )١(

 نـسخة   – القـاهرة    – القانون الدولي في وقت الـسلم        – وكذلك انظر دكتور حامد سلطان        ،٤٣ و   ٤٢ صفحة   – ٢٠٠٧ –الاولي  
   .٢٠٧ صفحة – ١٩٦٨

  الطبعة الثانيـة  - القاهرة – الناشر دار النهضة العربية– مقدمة لدراسة القانون الدولي العام   – انظر دكتور صلاح الدين عامر        )٢(
    .١٨٣ صفحة -  م ١٩٩٥ –



 ٩٣

 أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء فـي         أو يعقد بين دولتين     اً دولي اًاتفاق": المعاهدة تعني 
   . )١(" كانت التسمية التي تطلق عليهوثيقة واحدة أو أكثر وأياً

فالمعاهدات تجعل التسليم إجباريا في الأحوال المنصوص عليها فيها ولكنها إذا كانـت تقيـد               
وب منها فإنها في ذاتها لا تمس بحق هذه الدولة إذ           واجب التسليم المفروض على الدولة المطل     

لا شيء يمنعها من أن تسلم الجاني الذي لجأ إلى أرضها لقاضيه الطبيعـي لمحاكمتـه علـى                  
ويعتبر هذا المصدر الركيزة الأساسية لولادة نظام تـسليم         ،  )٢(جريمة سكتت عنها المعاهدات     

دة الكاملة على أراضيها ولا يمكن تصور       المجرمين حيث أن الدولة بالأصل هي صاحبة السيا       
  . التزامها بتسليم مواطن يقيم عليها بدون وجود اتفاقية أو معاهدة مسبقة لذلك 

  : أنواع ةوتقسم اتفاقيات تسليم المجرمين إلى ثلاث-
، وهي التي تتم فيما بين دولتين تكونان طرفا المعاهدة فقـط             :اتفاقيات تسليم ثنائية     .١

جراءات التي تكون مرعية في هذا الاتفاق       وفقا للشروط والإ  
  .مسبقا والتزام الطرفين بها 

والتي تتفق فيها مجموعة الـدول علـى الـشروط          : اتفاقيات التسليم متعددة الأطراف    .٢
 .)٣(وإجراءات تكون مرعية وملزمة فيما بينها 

فـي  والتي تتضمن أحكاما متصلة بتسليم المجرمين دون أن تكون          : الاتفاقيات الدولية  .٣
 .)٤(حد ذاتها اتفاقيات تسليم 

  

                                                 
مـن اتفاقيـه فيينـا      )  فقـرة أ       ٢الماده  (   وايضا      نون الدولي التابعة للأمم المتحدة    من  مشروع القا    ) ٢الماده  ( للمزيد انظر    )١(

  .١٩٦٩للمعاهدات الصادره سنه 
والاتفاق لا يوجد ، اعد العامة التي تحكم علاقات الدول ن واجب التسليم مستمد من القوأ: (( رى دكتور علي صادق أبو هيف  وي)٢(

نما ينظم كيفية القيام به فيحسم كل خلاف بشأن أحقية طلب التسليم والحالات الجائز فيها و ويقيد الدول المتعاقدة بما وإ، هذا الواجب 
ليست المعاهـدات   :" ا بهذا المعني جاء فيه       قرار ١٨٨٠وقد اتخذ مجمع القانون الدولي في اجتماعه في اكسفورد سنة           )) اتفق عليه   

للمزيد راجـع  " . ويجوز اجراء التسليم ولو لم توجد أية رابطة تعاقدية ، وحدها هي التي تجعل من التسليم عملا يستند الي القانون         
  .٢٦٤ صفحة – مرجع سابق – القانون الدولي العام –دكتور علي صادق أبو هيف 

 الـدول العربيـة     واتفاقية جامعة ،ة   في إطار منظمه الدول الاميركيه     م١٩٨١ لتسليم المجرمين    ن الاميركية دا البل اتفاقية:  مثال   )٣(
   .١٩٥٢لتسليم المجرمين لعام 

  .١٩٩٤ الخليجية  الاتفاقية الامنيةو.١٩٨٣ الرياض العربية للتعاون القضائي اتفاقية: مثال  )٤(
 صـفحة   -٢٠٠٩ -   الطبعة الأولى  -دار الفكر الجامعي   –قانون الدولي المعاصر     ال –للمزيد انظر دكتور منتصر سعيد حمودة        -

 . وما بعدها ٨٦



 ٩٤

 :  )١(  تـسليم المجـرمين   الاتفاقيـات الدوليـة فـي    القوة الإلزامية لنصوص

إلاّ أن ، وجـود معاهـدة   هناك إجماع شبه تام على أن التسليم واجب قانوني في حال      
ياسـي  من يرى أنه واجب س همفمن، الخلاف يظهر في حال عدم وجود اتفاقية دولية للتسليم

التي تمارسها الحكومة في الدولـة  ، يعود إلى أعمال السيادة  كون التسليم PIGGOT   مثل
 أي أنه –ناقص  بأنه التزام MARTENS حين يرى آخرون مثل في، المطلوب منها التسليم

مركز الدولة المطلوب منها  وإن كان التزام قانوني فإن عدم القيام بهذا الالتزام لا يؤثر على
القانوني الصريح يكون قائما بوجود  ليم في حين الكتاب العرب أجمعوا على أن الالتزامالتس

الإخلال ناء عليه فإن وب، ة تخلّف المعاهد عند) أدبي ( ويتحول إلى التزام طبيعي، المعاهدة 
 . نفس الآثار التـي تترتـب عنـد الإخـلال بـالتزام قـانوني       عليهرتبتلاي مبهذا الالتزا

المعاهـدات ليـست   : "  بـأن أكسفورد معهد القانون الدولي في مؤتمره الثاني فيولقد أقر 
دون أن ، ه بدونها ؤوإنما يمكن إجرا،التسليم  وحدها التي تضفي الصفة القانونية على عمل

   "(2) .                                      يؤثر ذلك على صفته
  

  :  الثنائيةاتفاقيات التسليم الفلسطينية: ثانيا 
لقد دخلت حكومة فلسطين في اتفاقيات ثنائية وأخري متعددة الأطراف  لتسليم المجرمين                    

  .ومنها إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
، )٣(  كما قامت فلسطين قبل هذه الاتفاقية بعقد اتفاقيات تسليم مجرمين مع الدول المجاورة لها               

ما بين حكومة فلـسطين وشـرق       ١٩٣٣ي السادس عشر من يوليو سنة       فعقدت اتفاقية تسليم ف   
  .)٤(الأردن 

فنـرى  ، أما فيما يتعلق باتفاقيات التسليم السورية والمصرية واللبنانية مع حكومة فلسطين     
الاتفاقيات المدرجة في الـذيل     : ((من قانون تسليم المجرمين تنص على أن        ) ٦/١( أن المادة   

وأنها تـسوغ أي    ، عد نافذة المفعول بمنشور صادر بمقتضي هذا القانون         الثاني لهذا القانون تُ   

                                                 
ودكتور صـلاح الـدين      ، ١١٣ صفحه    - مرجع سابق    –  النظرية العامة لتسليم المجرمين       -ر عبد الفتاح محمد سراج       دكتو )١(

 . وما بعدها ١٩٩ صفحة – مرجع سابق – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام –عامر 
   . ٥٩٣ صفحة – الجزء الثاني – الموسوعة الجنائية – جندي عبد الملك  )٢(
وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة     م   ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        -دكتور عبد الرحمن ابو النصر       )٣(

   .١٣٠  صفحه - مرجع سابق-
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء علي       : "  ان   م على ٢٠٠٥انون الاساسي الفلسطيني لسنة      نصت المادة العاشرة من الق     -

 " . قليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان ضمام الى الاعلانات والمواثيق الإالان
  طبعـة  -فاقيـة شـرق الاردن      ات  -١٩٢٦ قانون تسليم المجرمين لسنة      –لاثون الجزء الخامس والث   -مجموعة قوانين فلسطين     )٤(

  .٢٩   صفحة-م١٩٩٦



 ٩٥

والاتفاقيات المعلنة في الـذيل     ،))فعل وقع بمقتضاها اعتبارا من تاريخ التوقيع على كل منها           
  . الثاني هي الاتفاقية السورية والمصرية 

ية السورية تنطبق على    فقد حكم أن الاتفاق   ،    وقد كانت لبنان مشمولة بالاتفاقية السورية       
 أن الاتفاقيـة لـم تتـأثر        - بأنه نص على     ٤٢\١٢٤المحكمة العليا رقم    فنرى  قرار    ، لبنان  

وتـنظم بنـود تلـك      ، -بشكل الحكومة اللبنانية وبإلغاء منصب المندوب السامي الفرنـسي          
، )١(نونمـن القـا  ) ٧(الاتفاقيات تسليم المجرمين من حاكم البلاد مع مراعاة ما ورد بالمـادة       

 بنـود هـذه     فـان وهكذا فان كان هناك أي تنازع بين بنود الاتفاقية وبين نصوص القـانون              
 كمـا سـنرى     – )٢(من هذا القانون    ) ٧(الاتفاقيات هي التي تسري ما لم تتعارض مع المادة          

  .لاحقا  
ما ١٩٣٤اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة في السادس عشر من يوليو سنة            -١

  : ين وشرق الأردنبين حكومة فلسط
       كان عقد الاتفاق الخاص بتسليم المجرمين ما بين فلسطين والأردن يرتكز إلى نصوص             

وكذلك إلى نصوص قانون تسليم المجرمين      ،   م ١٩٢٧قانون تسليم المجرمين الأردني  لسنة       
لتاسعة وكان أساس الارتكاز بالقانون الأردني نص المادة ا       ، م  ١٩٢٦ لسنة   ٤٤الفلسطيني رقم   

يجوز لسمو الأمير المعظم أن يصرح بالقبض في شـرقي الأردن           : " حيث جاء فيها    ، عشرة
علي المجرمين الفارين وتسليمهم إلى حكومة فلسطين لمحاكمتهم بمقتضى اتفـاق يعقـد مـع               

وفي المقابل نصت المادة الثالثة والعشرون من قانون تـسليم المجـرمين            ، " حكومة فلسطين   
يجوز للمندوب السامي أن يصرح بالقبض في فلسطين على المجـرمين           : "  أنه الفلسطيني على 

الفارين وتسليمهم إلي حكومة شرق الأردن لمحاكمتهم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة شـرق              
  .)٣("الأردن 

  ومما سبق يتضح لنا أن إبرام اتفاقية تسليم المجرمين ما بين فلسطين والأردن نابعة من               
كان الهـدف منهـا     ، هر بنص تشريعي  متبادل لدى الطرفين يسبق الاتفاقية          احتياج إقليمي ظ  

تنظيم القبض علي المجرمين الفارين إلى بلاد أحد الفريقين المتعاقدين الذين فروا إلـى بـلاد                
وقد شملت الاتفاقية عشر مواد تناولت فيها تعريف عبـارة المـتهم            ، الفريق الآخر وتسليمهم    

، ) المـادة الثانيـة والثالثـة       ( وإجراءات التسليم ما بين الفـريقين       ، ) المادة الأولى   (الفار  

                                                 
  .م ١٩٢٦ لسنه ٤٤ من قانون تسليم المجرمين رقم ٦/١ انظر المادة )١(
س   الجزء الخام- قوانين فلسطين بحث منشور في  مجموعة– الإجراءات الجنائية بفلسطين علماً وعملاً –المستشار سامي سابا  )٢(

   .٣  صفحه-م١٩٩٦ طبعة -والثلاثون 
 الجزء الخـامس    – مجموعة القوانين الفلسطينية     –م   ١٩٣٤ردن لسنة    بين فلسطين والأ    للمزيد انظر ديباجة الاتفاق المعقود ما       )٣(

  . ٢٩ صفحة –والثلاثون 



 ٩٦

والأوراق المطلوبة لإتمام التسليم  وفرقت ما بين الأوراق التي تقدم في حالة كون المطلـوب                
كما أكدت الاتفاقيـة علـى      ، ) المادة الرابعة     ( تسليمه متهما وبين حالة كونه محكوما عليه        

وباقي المواد نظمـت الأحكـام      ، ) المادة الخامسة   ( الصادر من الفريقين    قطعية قرار التسليم    
  . العامة الخاصة بتنفيذ طلبات تسليم المجرمين ونفاذ الاتفاقية 

  
وفلسطين بشأن تسليم المجرمين لسنة     ) ولبنان( الاتفاق المؤقت بين سوريا      -٢

  :م ١٩٣٣
 غورو المفـوض الـسامي      م الاتفاق المؤقت ما بين الجنرال     ٢٣/١١/١٩٣٣عقد بتاريخ   

وبين السير هربرت صموئيل المندوب السامي لفلسطين عملا بالـسلطات المخولـة   ، لسورية  
  .لكل منهما 

تناولت فيها التزام الطرفين بتسليم كل منهما للآخـر         ، وشملت الاتفاقية أربع عشرة مادة      
عثمانيـة أو   أي شخص أقيمت عليه دعوى أو حكم عليه بسبب جرم ينطبق علـى الـشرائع ال               

( القانون العسكري أو أي نظام إداري أو قانون معمول به ارتكب في بلاد الفريـق الآخـر                  
، وهنا يتبين لنا أن الاتفاق لم يشترط ازدواج الجرم في قانون  كلا الطـرفين                ) المادة الأولى   

شترط بل اكتفى بتجريم الفعل لدي الطرف المتعاقد وفي ذلك خروج عن فريق الأغلبية الذي ي              
ونظمت الاتفاقية السورية الفلـسطينية الـشروط        ، - كما سنرى لاحقا     –فيه ازدواج التجريم    

التي يجب مراعاتها لإجراء التسليم ومنها أن لا يحاكم الشخص المطلوب تسليمه إلا على ذات               
 ـ   ، ) المادة الثالثة   ( الجرم المطلوب من أجله      ق واستثنى الاتفاق الجريمة السياسية مـن التطبي

وتم تنظيم الإجراءات الخاصـة     ، ) المادة الرابعة   ( وبين ما لا يعد جريمة سياسية في المقابل         
بالتسليم وتقديم الطلبات عبر الطرق السياسية المتبعة عادة بين الطرفين وإلقاء القـبض علـى               

تفاق أما نفقات التسليم فتم الا    ، ) المواد السادسة حتي الثانية عشرة      ( الشخص والإفراج عنه      
( على أن تدفع الحكومة الطالبة إلى الحكومة الأخرى كافة النفقات التي تنتج عن طلب التسليم              

  .  )١() المادة الثالثة عشرة 
  
  
  

  

                                                 
 – ١٩٢٦ لـسنة    ٤٤ الذيل الثاني من قانون تـسليم المجـرمين رقـم            – وفلسطين   انظر الاتفاق المؤقت ما بين سورية      للمزيد    )١(

  .  وما بعدها ١٢ صفحة – مرجع سابق – الجزء الخامس والثلاثون –ة القوانين الفلسطينية مجموع



 ٩٧

  الاتفاق المؤقت ما بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين بشأن تـسليم             -٣

  : المجرمين  
ووضع فيـه   ،  م ١٩٢٣ول سنة    تشرين الأ  ١        لقد تم العمل بهذا الاتفاق في تاريخ        

وذلـك لتحقيـق   ، الآليات والإجراءات والشروط التي يجب أن يتبعها كلا الطرفين المتعاقدين      
  .العدل بأكمل صوره 

نظمت فيها تسليم المطلـوبين لـدى       ،        وشملت أحكام هذا الاتفاق اثنتي عشرة مادة        
المادة الأولى والثانية   ( وما عليه بجرم    سواء كان المطلوب متهما أم محك     ، الطرفين المتعاقدين   

واشترطت الاتفاقية أن يكون الشخص المطلوب تسليمه خاضعا لاحدي المحاكم المصرية           ، ) 
) المادة  الثالثة    ( الجنائية وإلا فلا يجوز التسليم للشخص الذي لا يخضع لقضاء هذه المحاكم             

يث جعلت وزارة الحقانيـة بمـصر       ونظمت الاتفاقية الجهات التي تختص  بتقديم الطلب ح        ، 
وكـذلك  ، ) المادة الرابعـة    ( والمندوب السامي بفلسطين هي الجهات المخولة بتقديم الطلبات         

المادة الخامسة حتي   ( سردت الاتفاقية البيانات المطلوبة والأوراق التي يجب أن ترفق بالطلب           
ونظمت ، ) المادة الثامنة   ( د في   أما الجريمة السياسية وحظر التسليم فيها فقد ور       ، ) السابعة  

  . المواد الأخرى البت بقرار التسليم ونفقات هذا التسليم ونفاذ الاتفاق
 م خاصة بتنفيذ    ١٩٢٨وقد أصدرت وزارة الحقانية بمصر تعليمات عامة للنيابات الأهلية عام           

يتبع فـي    : " أنه ) ٦٨٠( حيث قررت بالفصل الثاني من التعليمات بالمادة رقم         ، هذا الاتفاق   
شأن تسليم المجرمين الهاربين من مصر إلى فلسطين أو من فلسطين إلـى مـصر الاتفـاق                 

   . )١() المؤقت بين حكومتي مصر وفلسطين 
  

  : م ١٩٨٣معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة : ثالثا  
ة إلـى وقـت     ظل تنظيم استرداد المجرمين غير معروف في تشريعات الدول العربي                 

 الجزائية العثمانيان خليـا مـن أي أحكـام تتعلـق            أصول المحاكمات  و الجزاءفقانونا  ، قريب
 الـسلطة وكانـت   . وكذلك الأمر فيما يتصل بالتشريعات العربية المحلية الأخرى       . بالاسترداد

سلطات الانتداب تمارس عملية الاسترداد، استناداً إلى اعتبارات سياسية         العثمانية، ومن بعدها    
  .قبل الاعتبارات الحقوقية 

وإدخال أحكامه في تشريعاتها المحلية     ،        وقد بدأت أكثر الدول العربية بتنظيم الاسترداد        
 المجـرمين   وأهم خطوة قامت بها هذه الدول عقد اتفاقيـة تـسليم          . بعد الحرب العالمية الثانية   

                                                 
 المطبعـة   – الحكومة المصرية    – وزارة الحقانية    – المحاكم الاهلية     النيابة العمومية لدى   – انظر تعليمات عامة للنيابات الاهلية       )١(

 . ١٩٦ صفحة – ٦٨٠ المادة – ١٩٢٨ –الاميرية بالقاهرة 
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. م١٤/٩/١٩٥٢ في إطار جامعة الدول العربية بتـاريخ         تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات و  
ون القضائي الـدولي بـين دول   وظلت هذه الاتفاقية مطبقة إلى أن عقدت اتفاقية الرياض للتعا   

يوم الأربعاء الثالث والعشرين من     ، الجامعة العربية والتي حررت بمدينة الرياض بالسعودية        
،  م   ١٩٨٣نيـسان   /  هـ الموافق السادس من شهر ابريـل         ١٤٠٣شهر جمادي الثانية عام     

   .)١(والتي حلت محل اتفاقية الجامعة العربية 
تكـون عليـه    خطوة مهمة لما ينبغـي أن   م١٩٨٣لتعاون القضائي د اتفاقية الرياض لعتُ   و

وقد احتوت الاتفاقية علـى أحكـام مهمـة     في جميع المجالات ،  العربية العلاقات بين الدول
الباب ( ل العربية بتنفيذ الأحكام فيما بين الدو خصوص المرافعات المدنية الدولية بأخرى تتعلق

 ، والإنابـة  )البـاب الثـاني    (تعلق بالإعلانات و التبليغـات ت ، وكذلك الأحكام التي) الأول 
،  ) الباب الرابـع    (وحضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية       ، )الباب الثالث  (القضائية

وتنفيذ عقوبات  ، ) الباب السادس   (وتسليم المجرمين   ، ) الباب الخامس   ( والاعتراف بالأحكام   
وقد انضمت دولة فلسطين إلـي      ، )الباب السابع   .(ينتمون إليها المحكوم عليهم لدى الدول التي      

وكانت من أوائل الدول التي صادقت عليها بواسطة وزير العدل بمدينة القاهرة            ، هذه الاتفاقية   
) ٦٩(وكذلك صادقت فلسطين على التعديل الذي صدر على المـادة           ، م٤/١٩٩٨ /٢٢بتاريخ  

 قرار مجلس وزراء العدل العرب بقـراره رقـم          م وفق ١٩٩٨ / ٩/ ١٥من الاتفاقية بتاريخ    
   .)٢(م ٢٦/١١/١٩٩٧الصادر بتاريخ ) ٢٤٨(

 الاتفاقية تكمن في كونها تشكل إطاراً شاملاً وفاعلاً للعمل الأمني العربي المشترك  هذهوأهمية

مقـدمتها   وفي. في مجالات التعاون والتنسيق المتعلقة بأهم القضايا والمسائل ذات الاختصاص
 مـن  ٣٨ وفي هذا الصدد تـنص المـادة  . المطلوبين قضائيا) استلام وتسليم(ة استرداد مسأل

بأن يـسلم   الاتفاقية العربية للتعاون القضائي على أنه يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة
عليهم مـن   الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم

  .ضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرىقبل الهيئات الق
 

                                                 
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليهـا         : " نه  للتعاون القضائي على أ    من اتفاقية الرياض العربية      ٧٢تنص المادة    )١(

نابـات  المعمول بها حاليا بشأن كل مـن الإعلانـات والإ          في نطاق الجامعة العربية و     ١٩٥٢محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام      
 " ام وتسليم المجرمين القضائية وتنفيذ الاحك

 الصادر بتاريخ   ٢٥٨ من اتفاقية الرياض العربية بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم              ٦٩تم تعديل نص المادة      )٢(
 تعارض أحكام   بين  بعض الدول  الاعضاء وفي حال       لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة       : " لتصبح المادة    ، ٢٦/١١/١٩٩٧

منـي  لاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقيقا لتسليم المجرمين أو المحكوم عليهم وتحقيق التعاون الا                 هذه ا 
 أن تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها         –أ  : " وقد كان نص المادة سابقا يتمثل في         " .والقضائي في المجالات الاخرى   

  اذا تعارضت أحكـام هـذه        -ب  .....  ما يخالف أحكامها   اق على ز لطرفين أو أكثر من الاطراف المتعاقدة الاتف       المتعاقدة فلا يجو  
  " . الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم 
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تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين الفارين الفلسطينية في ظل قانون رقـم           : رابعا

 :م بشأن تسليم المجرمين في فلسطين١٩٢٦ لسنة ٤٤
م هو القانون الساري منذ زمن الانتداب       ١٩٢٦ لسنة   ٤٤      كان قانون تسليم المجرمين رقم      

وقد عقـدت   ، واستمر العمل به ووفقا لنصوصه حتى تاريخنا هذا         ، ى فلسطين   البريطاني عل 
ونفذت بموجب المادتين   ، الاتفاقيات الخاصة بالتسليم للمجرمين الفارين وفقاً لأحكام هذا القانون        

  :  منه وذلك على النحو الآتي ٢٣ و ٦
   : أنه تنص المادة السادسة من قانون تسليم المجرمين الفلسطيني على -١

  لهذا القانون نافذة المفعـول بمنـشور         )١(تُعد الاتفاقيات المدرجة في الذيل الثاني                 " 
صادر بمقتضي هذا القانون وأنها تسوغ أي فعل وقع بمقتضاها اعتبارا من تاريخ التوقيع على               

تفاقات ينظم تسليم المجرمين بمقتضى الا    ، على الرغم مما ورد في هذا القانون        .... كل منهما   
المذكورة وما يجري فيها من تعديل من حين إلى آخر بمقتضى الاتفاق الذي قدم طلب التسليم                
بموجبه سواء فيما يتعلق بالقيود التي يجوز فيها منح طلب التسليم أو بالأصول المتبعة في ذلك                

لتعارض الذي  وفقا للمادة السابقة فإنه يمكننا القول إن المشرع هنا قد قرر أنه في حال ا              ، .. " 
ينشأ  ما بين نصوص وبنود الاتفاقيات التي عقدتها فلسطين مع الغير وبـين قـانون تـسليم                  

م فإن بنود الاتفاقيات هي الأولي بالإتباع وهي التـي تـسري            ١٩٢٦ لسنة   ٤٤المجرمين رقم   
 وذلك ما لم تتعارض مع المادة السابعة من القانون والتي وضعت عدة قيود للتسليم وهي انه لا                

وتـوافر شـرط ازدواجيـة      ، )  فقرة أ    / ٧م  ( يتم التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية      
وكذلك قررت أنه لا يسلم شخص موجود في فلسطين وفي ذات           ، ) فقرة ب    / ٧م  ( التجريم  

، الوقت مطلوب للسلطات داخل فلسطين ذاتها إما لارتكابه جرما ما أو لتنفيذ حكم صدر بحقه                
   .)٢() فقرة ج / ٧م ( فراج عنه أو الحكم ببراءته إلا بعد الإ

  
  : م نصت على ١٩٢٦ لسنة ٤٤ من القانون رقم ٢٣ المادة  -٢

يجوز للمندوب السامي إما بمقتضى اتفـاق       ، على الرغم مما ورد في هذا القانون                 " 
ن علـى   أن يجيز القبض في فلسطي    ، أو في أية قضية خاصة      ، يعقد مع حكومة شرق الأردن      

أو محكـوم علـيهم     ، أي أشخاص متهمين بارتكاب أي جرم من الجرائم في شـرق الأردن             
وتسلم أولئك الأشـخاص لحكومـة      ، إما غيابيا أو بأية صورة أخرى       ، لارتكابهم ذلك الجرم    

                                                 
 تفاق المؤقت المعقود ما بين سورية      هو الا  ١٩٢٤ لسنة   ٤٤ن الفارين رقم    درجة بالذيل الثاني لقانون تسليم المجرمي     م الاتفاقات ال  )١(

 راجـع قـانون تـسليم    – ١٩٢٣والاتفاق المؤقت المعقود بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين لسنة         ، م ١٩٣٣وفلسطين لسنة   
 . وما بعدها ١٢ صفحة –بق  مرجع سا– مجموعة قوانين فلسطين الجزء الخامس والثلاثون –م ١٩٢٦ لسنة ٤٤المجرمين رقم 

  .٣٦ صفحة – مرجع سابق - كتاب الاجراءات الجنائيه بفلسطين علما وعملا –المستشار سامي سابا  )٢(
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ويجوز أن يتم هذا القبض والتسليم سواء أكانت الجريمة المطلوب التسليم من            ، شرق  الأردن    
ووفقا لذلك عقدت اتفاقية لتسليم المجرمين بـين        ، "بت قبل نفاذ هذه المادة أم بعده      أجلها قد ارتك  

   .)١(م ١٩٣٣حكومة فلسطين وشرق الأردن في السادس عشر من يوليو سنة 
  

" ٣"جاء مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقـم           :   مـــلاحظة
ب الفني التابع للنائب العام والمقدم للمجلـس التـشريعي           المعد من  قبل المكت     -م  ٢٠٠١لسنة  

لـسنة  " ٤٤" متوافقا مع نصوص قانون تـسليم المجـرمين رقـم            - م   ٢٠٠٧الفلسطيني عام   
حيـث  ، م بشأن تطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية والخاصة بتسليم المجرمين          ١٩٢٦

لأحكام الواردة في الاتفاقيات التـي       تسري القواعد وا   -١: " منه على   " ١٢٣"نص في المادة    
تعقدها فلسطين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والانابـات القـضائية وآثـار الأحكـام      
الجزائية الأجنبية وتنفيذ الأحكام الجزائية الفلسطينية في الخارج والعلاقات الأخرى المتعلقـة            

التالية في حالة عدم وجـود القواعـد         تطبق النصوص    -٢.........   بإدارة العدالة الجزائية    
  " .والأحكام السابقة بشرط المعاملة بالمثل 

 فبذلك يؤكد مشروع القانون على تطبيق أحكام الاتفاقيات الخاصة بالتسليم علـى الأراضـي              
ولم يكتف المشروع عند هذا الحد فقـد        ، الفلسطينية وفق ما ورد بها من نصوص وإجراءات         

على أنه في حال عدم وجود القواعد الاتفاقيـة فـي           " ١٢٣"ن المادة    م ٢نص أيضا في الفقرة     
فتطبق النصوص الواردة في هذا القانون على كل ما لا ينطبق عليـه معاهـدة               ، المقام الأول   

أي أنه كحال قانون تسليم المجرمين قد أولى للاتفاقيات الصدارة في التطبيق يتبعهـا              ، سابقة  
 لما  – حال غياب تلك الاتفاقيات واشترط لذلك المعاملة بالمثل          القوانين الداخلية ونصوصها في   

   .-في ذلك من أهمية كما سنرى لاحقا 
  

                                                 
 القضايا التي برئ شخص فيها من قبل محكمـة الدرجـة            في إحدى ،  وبسابقة قضائية فلسطينية عرضت على المحكمة العليا          )١(

 ـ ، ولقد كان الشخص في فلسطين في الوقت الذي أديـن فيـه   ،  من محكمة الاستئناف  ادين بجنحة ، الاولي في الاردن      اًقـدم طلب
 وفقـا للمعنـى  " شخصا متهمـا  "لم يكن  ن هذا الشخص    يمه للاردن فقضت المحكمة العليا إزاء هذه الواقعة بأ        للمندوب السامي لتسل  
 كتـاب الإجـراءات الجنائيـة       – المستشار سامي سابي     – ) ٤٠/ ٢٥م ع   " (  ولا يمكن اعتقاله أو تسليمه       ٢٣المقصود من المادة    

  .٣٥ صفحة –  مرجع سابق -بفلسطين علما وعملا
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  الفرع الثاني
  القوانين الداخلية

  
  

مجموعة القواعد والأحكام القانونية التي تضعها الهيئـة         ((      ويقصد بالقانون الداخلي  
  .)١())حا  التشريع أو القانونوالتي يطلق عليها اصطلا، التشريعية داخل الدولة 

إن التشريع الداخلي لأي دولة  يصدر من الجهة التي خولها الدستور هذه السلطة وبذلك فـإن                 
أي لا يلزم إلا الدولة     ..... نطاق هذا القانون لا يخرج عن الحدود الإقليمية التي صدر بداخلها            

على السياسة الخارجية التي ستتبعها     لذا فإن كل قانون وطني للتسليم هو دلالة         ، التي أصدرته   
ولا ، الدولة في مجال التعاون القضائي الدولي بصفة عامة وتسليم المجرمين بصفة خاصـة              

  .يمكن أن يلزم أيا من أفراد المجتمع الدولي 
  

 : التسليم في القوانين الوطنية: أولا 
المصدر الرئيس الذي يستقي          أوضحنا فيما سبق أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر         

إلا أنه وبجانب هـذا المـصدر       ، منه المجتمع الدولي الأحكام الخاصة بنظام تسليم المجرمين       
المهم يوجد مصدر آخر تلجأ إليه بعض الدول رغبة منها في تعزيز الدور الوقـائي لمكافحـة              

ة علـى تـسليم     الجرائم وعقاب المجرمين وردعهم ألا وهو النص صراحة في القوانين الداخلي          
وتتقيد به ويكون الأسـاس الـذي       ، وشروطه، وإجراءاته، وطبيعته، المجرمين وتنظيم أحكامه  

  .عليه تعقد الدولة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالتسليم 
     قد تسن بعض الدول صراحة ومباشرة في قوانينها الداخلية البنـود الخاصـة بالتـسليم               

فإنها بذلك تكون قد قيدت نفسها بذلك القانون ولا         ، فة جوانبه   وإجراءاته وشروطه وتغطيه بكا   
يسوغ لهذه الحكومة أن تسلم مجرما لجريمة غير الجرائم الواردة في القانون ولاُ يسوغ لهـا                

  .أيضا أن تعقد معاهدة تتجاوز فيها حدود هذا القانون 
اطني الدولة إلـى دول         وفي هذا الخصوص فإن الفقه السائد في فلسطين هو عدم تسليم مو           

من القانون الأساسي الفلـسطيني والتـي تحظـر تـسليم أي          ) ٢٨(أجنبية إعمالا لنص المادة     
، من الدسـتور  ) ٥١(وكذلك الحال في مصر وفق نص المادة        ، فلسطيني إلى أية جهة أجنبية      

تي سـنها   إلا أنه وفي بذات الوقت نجد أن الأحكام العامة لتسليم المجرمين هي تلك الأحكام ال              
والـصادر  فـي زمـن       ،  الخاص بتسليم المجرمين في فلسطين       ١٩٢٦ لسنة   ٤٤قانون رقم   

                                                 
.  وما بعدها    ٦٧ صفحة   – مرجع سابق    – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        – للمزيد راجع دكتور غازي حسن صباريني        )١(

دكتور حامد سلطان ودكتورة عائشة راتب ودكتور صلاح الدين          ، ١٢٧  صفحه    -المرجع السابق -دكتور عبد الفتاح محمد سراج      
   .٥٠ صفحة –١٩٧٨ –  الطبعة الأولى– القاهرة - القانون الدولي العام –عامر 
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إضافة إلـى التـصور الـذي       ، الانتداب البريطاني والذي استمر العمل به حتي تاريخنا هذا          
وضعه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائيـة الفلـسطيني والمقـدم للمجلـس              

والذي احتوى علـى بـاب خـاص بالتعـاون          ، مكتب الفني للنائب العام     التشريعي من قبل ال   
  . )١(ونظمت مواده أحكام تسليم المجرمين بشكل مفصل ودقيق ، القضائي العربي والأجنبي 

وتعتمد علـى   ،   إنجلترا  - القانون الداخلي    -      ومن أمثلة  الدول التي تأخذ  بهذا المصدر        
، م  ١٩٢٧ مارس   ١٠والتشريع الفرنسي الصادر بتاريخ     ،  ١٩٨٩قانون التسليم الصادر سنة     

أمـا  ،م  ١٩٨٨- فبرايـر  -١٦ بتاريخ   ٤٤٧وإيطاليا بقانون الإجراءات الجنائية الصادر  برقم        
والتـي حـددت    ) ٧٢٠-٧٠١( القانون الايطالي فقد نظم أحكام تسليم المجرمين في المـواد           

والجهـة  ، والجرائم الموجبة للتسليم    ، الشروط الواجب توافرها في الشخص المطلوب تسليمه        
  . )٢(المناط بها البت في طلب التسليم و والضمانات القضائية المقررة بالخصوص 

م ٢٠٠١لـسنة   " ٣"وكذلك أخذ مشروع القانون المعدل لقانون الإجـراءات الجزائيـة رقـم             
همين والمحكوم  الفلسطيني بتقنين الإجراءات الخاصة بالتعاون الدولي وخاصة تسليم وتسلم المت         

، حيث أفرد باباً خاصاً في المشروع للتعاون القضائي مع السلطات العربية والأجنبية             ، عليهم  
والفصل ، وقسمه إلي ثلاثة فصول تناول في الأول منه تسليم وتسلم المتهمين والمحكوم عليهم              

الخاصـة بتنفيـذ    أما الفصل الثالث فقنن الأحكام والقواعد       ، الثاني خصص  للإنابة القضائية      
   .)٣(الأحكام الجنائية 

                                                 
واوضح الجهـات المختـصة   ،  حيث نظم هذا المشروع المعدل لقانون الاجراءات الجزائية النظام الخاص بالتسليم في فلسطين            )١(

 بيان من هم الذيم يجوز تسليمهم والجرائم المسموح فيها التسليم والحالات            إضافة الى ، ة الاتباع بهذا الشأن     اءات الواجب بذلك والاجر 
والحالات التي يتم وقـف     ، وكيفية الطعن فيه    ،  المختصة بالبت فيه     والجهة، وأوضح اليه تقديم الطلب    ، التي لا يجوز فيها التسليم    

والـضمانات التـي يجـب      ،  هذا المشروع المدد القانونية الواجبة الاحترام اثناء اتخاذ اجراءات التسليم            ضحكما أو ، التسليم فيها   
 .... "  المطلوب تسليمه اءت التحفظية التي قد تتخذ في مواجهةونظم ايضا الطعن بقرارات التسليم في النقض والاجر، احترامها 

 مرجع  –يطالي الجديد    قانون الإجراءات الجنائية الإ    –و دكتور عبد الفتاح الصيفي      للمزيد راجع  دكتور محمد ابراهيم ابو زيد          )٢(
 مرجع سابق   – الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية          –ودكتورة فائزة يونس الباشا      ، ٣٨٩ صفحة   –سابق  

  .٤٢٠ صفحة –
 – للمزيد انظر نص المـشروع       – الفني للنائب العام وقبل بالقراءة العامة         قدم هذا المشروع للمجلس التشريعي من قبل المكتب         )٣(

 . فلسطين –النيابة العامة -المكتب الفني 
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  : م وتسليم المواطنين ٢٠٠٥القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة : ثانيا 

 القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطات       مجموعة((ويقصد بالدستور   ، إن لكل دوله دستور     
، صلاحياتها واختـصاصاتها  وتحدد  ، والقضائية  ، والتنفيذية  ، التشريعية  ، الثلاث في الدولة    

، وتوضح حقوق المواطنين الأساسية التي لا يجوز المـساس بهـا            ،وعلاقاتها ببعضها البعض  
، وتبين ظروف وشروط إعلان حالة الطوارئ والقيود التي ترد على السلطة التنفيذية أثناءها              

  .)١(.......)) وكذلك يحدد الدستور شكل النظام الأساسي بالدولة و
ما إذا استرقنا نظرة سريعة على الوضع الفلسطيني فإنه نظراً لخـصوصية المرحلـة                     أ

فقد تم إصدار قانون ليكون بمثابة دستور الـسلطة الوطنيـة           ، التي يمر بها الشعب الفلسطيني    
حيث إن المرحلة الحالية التي نمر بها كشعب فلسطيني هي          ، الفلسطينية في المرحلة الانتقالية     

التي لم تكتمل فيها جميع عناصر السيادة الكاملة        ، سس وقواعد الدولة الفلسطينية   مرحله بناء لأ  
  .إيجاد أعراف وتقاليد سياسية ودستوريه وقانونيه ،

، وحيث إنه وبإستقرائنا للقانون الأساسي باعتباره الوليد الدستوري للحلم القانوني الفلـسطيني             
وما يقع في   ، والأنظمة، واللوائح، وانين العادية وما له من سمو دستوري يعليه ويرئسه على الق        

مظلتها من اتفاقيات ومعاهدات عملا بالمبدأ القانوني القائل بسمو الدساتير عن باقي القـوانين              
الوطنية واعتباره التشريع الأول والأعلى وما يليه يجب أن لا يعارضـه وإلا اعتبـر غيـر                 

لا يجـوز إبعـاد أي      : " قد نصت على أنـه      )  ٢٨( فإنه يتبين لنا أن نص المادة       ، دستوري  
فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريـده مـن                  

  ". الجنسية أو تسليمه لأي جهة أجنبيه 

 قد حظر تسليم الفلسطيني     – ووفقا لهذا النص الدستوري      –أي أن القانون الأساسي الفلسطيني      
 ٤٤ولم يورد أي إشارة سواء لقانون تسليم المجرمين رقـم           ، الحظر مطلقا وجاء  ،لدولة أجنبية 

ممـا  ،  أو الاتفاقيات الفلسطينية المبرمة مع بعض الدول السابق الإشارة إليهـا             ١٩٢٦لسنة  
يجعلنا نتساءل عن مدى دستورية هذا القانون الخاص بتسليم المجرمين والإجراءات المتبعـة             

  ن لفلسطين الحق بإبرام اتفاقيات تسليم من عدمه بالمستقبل ؟  وفقا لأحكامه ؟ وعما إذا كا
وهنا نري أن الحكمة من تسليم المطلوبين  من دولة لدولة أخرى هي ملاحقة الجريمة وإحقاق                
الحق ووضع حد لمنتهكي القانون ولا يقصد من وراء هذا الإجراء الإضرار بدولـة مـا ولا                 

ليه فإنه يتفق مع المبادئ الدستورية العامـة  وقواعـد           وع، يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية      
العدالة الجنائية والتي يجب أن تتوافق تلك المبادئ مع التشريع الوطني الداخلي لـئلا يحـدث                

  .تصادم قانوني فيما بين التشريع الداخلي والدستور 

                                                 
 ) .١( صفحة –المقدمة - ٢٠٠٤بريل   طبعة أ–ساسيالقانون الأ– ١٨ الجزء – مجموعه قوانين فلسطين  )١(
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 ـ               سنة ونخلص إلى أنه لا يوجد أي تعارض بين ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ل
لـسنة  "٤٤"وبين أحكام قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم        ، بحظره تسليم المواطنين   ٢٠٠٥
وكذلك لا تعارض   ، والتي تنظم نصوصه عملية تسليم غير المواطنين لدولة أجنبية          ، م  ١٩٢٦

ء التي أجازت الامتناع عن تسليم الرعايا إذ جا       " ٣٩"بينها وبين اتفاقية الرياض العربية بالمادة       
  " .يجوز لكل الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه " فيها 

، حيث أن المشرع الدستوري الفلسطيني حذا بذلك حذو الغالبية العظمى من الدول الأطـراف               
فتنص المادة   ، )٢( حيث تنص معظم الدساتير على ذلك المبدأ         )١(،والتي تحظر تسليم مواطنيها     

، " لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سـلطة أجنبيـة            " على أنه   من الدستور اليمني    " ٢٩"
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن الـبلاد أو         " من الدستور المصري على انه      " ٥١"وتنص المادة   

   .)٣(" منعه من العودة إليها 
                                                 

ردنية أو الاتفاقيات الثنائية المعقودة ما بـين        حيث لا يوجد في القوانين الأ     ، ردنية علي هذا المبدأ العام       وقد خرجت المملكة الأ     )١(
 ـ       وفي هذا قضى  ، ري ما يحول دون تسليم المواطن الأردني        الاردن والدول الاخ   رمين ولا فـي     بأنه لا يوجد في قانون تسليم المج
وذلك أن القواعد التي تقـوم      ، يمة ارتكبها في الخارج      ما يحول دون تسليم المجرم الفار الاردني الجنسية لجر         ،الاتفاقيات المبرمة   

ون دولي لمكافحة الجريمة    ا تنازل جزئي عن حقوق السيادة في سبيل تع        تسليم المجرمين الدولية تنطوي على    عليها قوانين واتفاقيات    
خـراج  هو الابعاد الذي ينطوي على إ وليس في تسليم الاردني لمثل هذه الغايات ما يحمل الابعاد و لان الابعاد الممنوع بالدستور          ، 

فإن ،  من دخول البلاد بعد التسليم واذا لم يتمكن الاردني  ، بينما التسليم لا ينطوي علي هذا المنع        ، الاردني بقصد منع دخوله للبلاد      
ت هذه الاجراءات أو أخلي ذا ما انقضفإ، ذ بحقه في البلد المسلم اليه جراءات القضائية الحاجزة للحرية التي تتخذلك يكون بسبب الإ

   " .١٣٩٠ ص ١٩٧٣   مجلة النقابة   ٧٩/٧٣تمييز جزاء .... " فلا يمتنع عليه دخول البلاد ، سبيله 
 –" ردن  تسليم المجـرمين فـي الأ     "مل بعنوان    ورقة ع  – محكمة استئناف عمان     – للمزيد انظر دكتور عبد الرحمن توفيق أحمد         -

نـشرت  –يطاليـا    إ – سيراكوزا   – التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية           قدمت ضمن أعمال الندوة العربية    
 -١٩٩٥ – الطبعة الاولي –  الناشر دار العلم للملايين -كتاب التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي ضمن 
  . ٧٥صفحة 

لمحاكمته عن جرائم أثناء الحرب العالمية الثانية مستندة في ذلك علي القاعدة العرفية          " اردينج  لام" رفضت المانيا تسليم الجنرال      )٢(
وكـذلك  ،  نفس القاعدة    وسلوفاكيا أحد رعاياها مستندة الى    كما رفضت فرنسا تسليم تشك    ، الدولية وهي عدم جواز تسليم المواطنين       

 وصـرفت   م١٩٧٦ اكتوبر   ٦ن فجرا الطائرة الكوبية فوق بابادوس في        ذيالل" رولاندو بوسك ولويس بوسادا   " امريكا رفضت تسليم    
  .لهما راتبا شهريا من الخزينة الفدرالية 

 ٢٧١ صفحة   –فاق الجديدة    دار الآ  – بيروت   – ترجمة عباس العمر     –مم   القانون بين الأ   – للمزيد الاطلاع علي جيرهارد جلان       -
  .١١٩ صفحة – مرجع سابق –لدولية شخاص ا الأ–براهيم وكذلك انظر دكتور علي إ، 

دولة أجنبية لانطواء ذلك علي      يري الفقه المصري السائد ان هذا النص الدستوري يحول دون تسليم المواطنين المصريين الي                 )٣(
 اليها مثال  مبدأ التسليم أو المحاكمة في الاتفاقيات التي عقدتها أو انضمتولأجل ذلك نري أن مصر قيدت، معنى إبعاده عن الوطن 

وكذلك الاتفاقية ، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات المادتان التاسعة والعاشرة ، اتفاقية مونتريال " 
  .المصرية الفرنسية و المادة الثالثة والعشرون والتي حظرت فيها تسليم المواطنين 

وكذلك انظر المستشار الدكتور    ، ٢٧٤ صفحة   – مرجع سابق    –القانون الدولي العام     – للمزيد انظر دكتور علي صادق ابو هيف         -
 قدمت ضمن اعمال الندوة العربية للعلوم الجنائية        –" تسليم المجرمين في القانون المصري      "  ورقة عمل بعنوان     –اسكندر غطاس   

 ـ  –الجنائي في العالم العربـي       نشرت ضمن كتاب التعاون القضائي الدولي في المجال          – سيراكوزا ايطاليا    – م للملايـين    دار العل
  –" مفهومها وأركانها ونظامها القـانوني      " الاشخاص الدولية    –وكذلك انظر الدكتور علي ابراهيم       ، ١٦٧و  ١٦٦ صفحة   -١٩٩٥

 . وما بعدها ١١٨ صفحة –م  ٢٠٠٠- ١٩٩٩ القاهرة -دار النهضة العربية 
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فإننا نرى أن الاتجاه الدولي في الوقت الراهن يتجه صـوب           ،    وعلى الرغم مما ورد بعاليه      
لتعزيز التعاون القضائي الدولي وتزايد الثقة المتبادلة بين        ، فيف من حظر تسليم المواطنين      التخ

الأمر الذي يخفف من المفهوم السابق لحظر تسليم المـواطنين وارتباطـه            ، أنظمتها القضائية   
تقـوم  والتزامها بتوفير الحماية لرعاياها ولاسيما إذا استوثقت الدولة التي          ، بمبدأ سيادة الدولة    

  .بتسليم المواطن من أن ضمانات عدالة المحاكمة متوافرة ومن جدية الأدلة المقامة ضده
  مما سبق نخلص إلى أن الاتفاقيات الدولية التي يشهدها العالم بشكل دوري ومتـواتر علـى                

من ذلك نظام روما الذي أنشأ وفقا       ، إضفاء نوع من المرونة على مبدأ حظر تسليم المواطنين          
والتي يقوم اختصاصها على أنه مكمـل لاختـصاص القـضاء           ، محكمة الجنائية الدولية    له ال 

  . الوطني بحيث ينتفي مبنى حظر تسليم المواطنين 
          الأمر الذي يجعلنا نقرر أن الضرورة الملحة التي يمر بها العصر الحديث تقتـضي              

كب الجريمة وتطورها ووسائل    من المشرع الداخلي صياغة النصوص الدستورية والعادية لتوا       
ولا تكتفي بإغلاق الأبواب الدستورية والتشريعية لديها بنصوص جامـدة لا           ، مكافحتها عالمياً 

ونجد أن المعاهدات والاتفاقيات بمجال تسليم المجرمين ضرورية وملحه         ، تؤدي الغرض منها    
ن هي من القلة بحيث تجعل      حتي انه يمكننا القول إن ما أبرمت من اتفاقيات فلسطينيه بهذا الشأ           

  .المجرم يفلت بسهوله من العقاب وعليه يجب الإسراع لعقد المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات 
  .وفي المقابل يجب أن تتواءم هذه المعاهدات مع القوانين الداخلية وأيضا مع الدستور

لتسمح بتسليم  من القانون الأساسي    ) ٢٨(  ولكي يتحقق ذلك فإنه يجب  تعديل نص المادة          
، المجرمين وفق الإجراءات والشروط المناسبة والملائمة لواقع الظرف الفلسطيني الاستثنائي             

وأن ،ولاسيما أن القانون الأساسي هو باكورة المحاولات الفلسطينية  لتأسـيس دسـتور دائـم              
وضع الممارسة العملية قد كشفت وجود بعض المعوقات الإشكاليات التي يجب أن تراعى لدى              

الدستور الفلسطيني الدائم مستقبلا وتصحيح النصوص التي قد تكون مسئولة عن خلق واقـع              
قانوني تصادمي غير مرن وغير متوافق مع متطلبات المجتمع الداخلي والخارجي و مخـالف              

  . أيضا  للمبادئ التعاونية العالمية بمجال التعاون لمكافحة الجريمة  
عديل نصوص القانون الأساسي من قبل المجلس التـشريعي          والجدير بالذكر أنه قد سبق ت     

ثم تم تعديله مرة أخري عـام        ، ٢٠٠٣الفلسطيني حين استحدث منصب رئيس الوزراء عام        
أي أن القانون الأساسي قابل للتعـديل لـسبق         ،  بخصوص المواد المنظمة للإنتخابات      ٢٠٠٥

ة الوطنية للسلطة الفلـسطينية دون      وليكون جامع لكل المقومات للسياد    ، باقي الدساتير حضارة  
  .وأيضا دون نقص أو قصور في نصوصه  ، مساس أو إساءة  لهذه السيادة 

  



 ١٠٦

  الفرع الثالث
  العرف الدولي

  

 ب تجاهلا من الدول لها،غيهو مصدر موجود دائما بخلاف المصادر الأخرى، التي قد تُ 

 تتـوافر    و تستسقي منه الدول التـي لا       كإبرام المعاهدات والاتفاقات أو سن القوانين الداخلية،      
داخلي ينظم التسليم فـي معالجـة    أو حال غياب قانون، المجرمين أو اتفاق لتسليم  معاهدةفيها

  .قضايا التسليم التي تعرض عليها
نمط من  فيعتبر أهم   ،      فللعرف دور جوهري ورئيس في تنظيم علاقات البشر منذ الخليقة           

   . )١(ائية لتسيير المعاملات الدولية القديمة الأنماط القانونية البد
مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي بـسبب          :  (( ويقصد بالعرف الدولي  

تكرار إتباع الدول لها حتى استقرت واعتقدت الـدول أن هـذه القواعـد ملزمـه وواجبـة                        
جوء إليها إلا في حالة عـدم وجـود قـانون أو            وهذه القواعد العرفية  لا يتم الل      ، )٢())الاتباع  

  .معاهدة بهذا الشأن فيكون أحوال التسليم وشروطه متروكة لعوائد كل بلد
ذلك لما في العـرف مـن       ،     ويعد العرف الدولي من المصادر الهامة للقانون الدولي العام        

دولية نظرا لمـا فـي      وهو ما تفقده المعاهدات ال    ،مرونة وتمتعه بالصفة العمومية في التطبيق     
إجراءات إبرام المعاهدات من تعقيدات سواء بمرحلة المفاوضات أو إعداد اللجان أو الأعمـال    

أمـا  ، التمهيدية حتي تصل للصياغة الكاملة ثم التوقيع ثم التنفيذ وما قد يواجهه من صعوبات               
تنـاق الـذاتي    العرف الدولي فيكتسب صفته وتنشأ قواعده من مجرد الممارسة الدوليـة والاع           

ولا يخفى أن للعرف الدولي أهميته الفائقة في سد نقص عـدم وجـود              ، )٣(لقواعده بين الدول    
إذ يخلو المجتمـع الـدولي مـن هيئـة          ، المشرع بصورته المعهودة في المجتمعات الداخلية       

 وحتـى وقـت     –لذا  ، تشريعية مركزية بذات الصورة المتعارف عليها في الدساتير الداخلية          

                                                 
  : ف الدولي راجع المقالات المتخصصة في العر )١(

- C . Jonathan , la coutume locale . A.F.D.I, 1961 . P.P . 114-140.                                                              
- M. Mendelson , The subjective element in customary international law , B. Y. I. L , 1995 P.  177- 208 
  - B . Simma , From Bilateralism to  community  interst in international law , R.C.A.D.I. 1994 . IV , T . 
250 , P.P. 219-384                                  .                                                                                                     

                           
   .١٣٨ صفحه - مرجع سابق -دكتور عبد الفتاح سراج  )٢(
 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحـدة بـشأن تعـديل بعـض              ١١٦\٤٥رار رقم   مثلة العرف الدولي المكتوب ما الق     ومن أ  )٣(

 للدول  ي قوة تنفيذية ذات صفة الزامية      تحمل أ   لتسليم المجرمين والتي لا تزال ذات مبادئ توجيهيه لا         صياغات المعاهدة النموذجية  
  .الاعضاء 

راجع ،  جواز تسليم رؤساء الدول الاجنبية لعدم خضوعهم لنطاق اقليمية القاعدة الجنائية            عليه العرف الدولي بعدم    أيضا ما جرى   _ 
  . ١٣٩ صفحة – مرجع سابق –في ذلك دكتور عبد الفتاح سراج 



 ١٠٧

، ومازال مصدر العديد من القواعـد الدوليـة       ،  تبوأ العرف مكان الصدارة التشريعية     – قريب
ثم تناولتها أيدي   ، حيث إن الكثير من القواعد الدولية المقننة حاليا كانت في أصلها أعرافا دولية            

   .)١(التقنين لتصبح قواعد قانونية مكتوبة 
  

 -:التسليم حالات ىثر تعارض المصادر علأ   •

  :هما  ، إن التعارض هنا قد  ينشأ بإحدى صورتين         
متى وجد اختلاف في النصوص بين مصدرين مـن مـصادر التـسليم               :الأولى الصورة 

وهنا ينقسم الرأي إلى اتجـاهين      ، وبصفه خاصة ما بين التشريع الداخلي والمعاهدات      
تبة أسمى من القانون    الأول تعتنقه الدول ذات النظام اللاتيني التي تجعل للمعاهدات مر         

فهو الذي يطبق القانون الوطني عن المعاهدة متى وجد         ،  أما الاتجاه الآخر   )٢(الداخلي  
   .)٣(التعارض مثال الدول الأنجلواميركية 

وتلك الصورة للتعارض تتمثل في الغموض اللفظي الذي قد يفهـم منـه             :  الثانية الصورة
لدولتين طرفي التسليم وهذا ما يمكـن       وجود تعارض في قواعد وشروط التسليم بين ا       

  .حله بواسطة طلب الإيضاحات التكميلية من جانب الدولة المطالبة إلى الدولة الطالبة

                                                 
وقـانون البحـار     ، م١٩٦٣ و م١٩٦١اتفاقية الحـصانات والامتيـازات الدبلوماسـية والقنـصلية          ، مثلة ذلك    ولعل من أهم أ     )١(

   . م١٩٦٦واتفاقية حقوق الانسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  ، ١٩٥٨،١٩٨٢
 منشأة المعارف   – الجزء الثاني    – الدولي  النظام القانوني  – أصول القانون الدولي العام      – أحمد فؤاد     للمزيد انظر دكتور مصطفى    -

  . وما بعدها ١٩٨صفحة  - م ٢٠٠٨ طبعة –بالاسكندرية 
  :                                       . Ph . Manin , Droit international , Masson , paris , 1974 , P . 20 - وكذلك انظر -

      
للاتفاقيات المصدق  (((  : نه بأ ١٩٥٨- اكتوبر -٤حالي الصادر في    دستور الفرنسي ال  من ال ) ٥٥(من ذلك ما نصت عليه الماده        )٢(

خـر  اقية أو معاهدة سارية المفعول مـن الطـرف الآ         عليها او المقبوله منذ نشرها اعلي مرتبه من القوانين بشرط ان تكون كل اتف             
 ))).فيها

 الخاص بالتسليم في ١٩٦٢ادر سنه  القانون الصلهندي الذي يعتمد علىها كالنظام افلك مثال النظم الأنجلواميركية ومن يسير في  )٣(
  .طار  قواعد المجاملات الدوليه إ
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  يــــلب الثانـــــالمط
   لنظام تسليم المجرمينالمكملةالمصادر 

  -:تمهيـــد  

 المـصادر     إن المصادر التكميلية مصادر احتياطي لا يتم اللجوء إليها إلا بحاله عجـز            
مـن  ) ٣٨/١(وقد حـددت المـادة   ، الاصليه عن تلبية وتغطية بعض النقاط الخاصة بالتسليم      

لائحة النظام الأساسي لمحكمه العدل الدولية مصدرين احتياطيين لقواعد القانون الدولي وهما            
همـا  ويلجـأ إلي  ، وهما يعتبران من المصادر الواضحة    ،  )١(أحكام المحاكم الدولية وآراء الفقه      

لأنهما يفترضان وجود مشكله مشابهة للمعروضة      ، لسهولة الاقتداء بهما في بعض الإجراءات       
  .سابقا وتم بحثها من خلال المحاكم أو الفقهاء وتم التوصل للحلو المناسبة لها 

يمكـن أن   ،      ولكن بإستقراء بعض المعاملات الخاصة الناشئة بين الدول بالعلاقات الدولية         
 مبدأ المعاملة بالمثل كمصدر احتياطي  يلجأ إليه في العلاقات الدولية خـصوصا              تضاف إليها 

  :وذلك على النحو الآتي ، في المجال الجنائي 
  

  لفرع الأولا
  م المحلية و الدولية  المحاكأحكام

  

، يقصد بها هنا الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية والمحاكم المحلية على حـد سـواء                    
الرغم من أن الأحكام الداخلية لا تلزم الأطراف الخارجية بها ولكن يمكن اللجـوء              وذلك على   

أي أن تلك الأحكـام     ، إليها للاسترشاد بما أقرته من مبادئ وسوابق  قد تصلح للتطبيق الدولي           
  .الداخلية لا تملك الصفة الإلزامية بهذا المجال ولكن تكون ذات صفة توجيهية استرشادية

م الدولية قد أرست العديد من المبادئ التي يعمل بها دولياً وتتـداول بـاحترام               ونجد أن المحاك  
، وثقة عالمياً مثال ما قررته محكمة نورمبرج لمجرمي الحرب من مبادئ قـضائية وأحكـام              

   .)٢(وقننتها عبر لجنة القانون الدولي ، وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                 
 منـشأة   – الجـزء الثـاني      – النظام القانوني الـدولي    – أصول القانون الدولي العام      – للمزيد انظر دكتور مصطفي أحمد فؤاد         )١(

 .ا  وما بعده٢٣٢ صفحة –م ٢٠٠٨ –سكندرية المعارف بالإ
  :هم تلك المبادئومن أ )٢(

  .يه الفرد دوليالمبدأ الاعتراف بمسئو •
 .مبدأ سمو القاعده الدوليه الجنائيه علي القانون الدولي الوطني •

 .مبدأ المحاكمة العادلة •
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 : ة في إصدار السوابق القضائية  دور المحاكم الجنائية الدولي

وما يصدر مـن    .          إن مهمة القضاء هو تطبيق القانون وتفسير ما غَمض من أحكامه            
 يكون سبيلا للاستدلال والاهتداء عن طريقه إلى مـدى تطبيـق          – الداخلي والدولي    –القضاء  

ن هناك إجماعاً أو أغلبيـة      فإذا ثبت أ  ،قاعدة قانونية معينة وإلى كيفية تفسير مختلف الدول لها        
لسلوك في أمر معين له صفة دولية و هنا يمكن أن نستدل علـى أن هـذا المـسلك للقاعـدة                    

، وما قيل سابقا ينطبق على المحـاكم الوطنيـة          ، القانونية هو المسلك الدولي الواجب الاتباع       
أو أحكام محكمة   ،سواء في ذلك قرارات هيئات التحكيم     ، وأيضا ما يصدر عن المحاكم الدولية       

   . )١(أو أي  أحكام تصدر من محاكم  لها الطابع الدولي ،العدل الدولية
  

  : )٢( قرارات التحكيم الدولي: أولا 
وسيلة لحل المنازعـات بواسـطة قـضاة تختـارهم الـدول      : " ويعرف التحكيم الدولي بأنه   

  .)٣(" المتنازعة ويكون هذا الحل على أساس احترام القوانين 
، فقد عرفه اليونـان والرومـان       ، مل التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الدولية منذ القدم         واستع

  .وكان ملك اسبرطة يرى في الالتجاء للتحكيم الدولي بديلا عن الحروب 
مثال مـؤتمري   ،   وبعد إدراك الدول لمزايا التحكيم الدولي تدارسته عبر المؤتمرات الدولية           

ر الاهتمام الدولي العالمي بالتحكيم الدولي حتى رأينا ذروة         واستم، ١٩٠٧و١٨٩٩لاهاي سنة   
 سـبتمبر   ١٤مجده في قضية الاباما الشهيرة بين انجلترا والولايات المتحدة الأميركية بتاريخ            

١٩٧٢.   

                                                                                                                                            
 .مبدأ تعيين الجرائم الدولية •

 . واجب الطاعه لامر الرؤساء مبدأ سيادة الضمير على •

 –م ١٩٦٠ – القـاهرة  – دار النهضة العربية    – دروس في القانون الجنائي الدولي       –ب حسني    للمزيد راجع دكتور محمود نجي     -
 ٧٢ صـفحة    – مرجع سابق    – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        –ودكتور غازي حسن صباريني     ،  وما بعدها    ٣٩صفحة  

  .٣٥و٣٤ صفحة – مرجع سابق – القانون الدولي العام –وكذلك انظر دكتور علي صادق أبو هيف ، وما بعدها 
وكذلك انظر دكتـور     ، ٧٣و٧٢ صفحة   – مرجع سابق    – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        – دكتور غازي الصباريني     - )١(

   .١٤٥ صفحة – بدون سنة نشر – مطبعة الدار الجامعية – القانون الدولي العام –سلامة حسين 
 –من النظام الاساسي لمحكمة العدل العليا لم يفرق بين أحكام المحاكم الدوليـة              " د "٣٨/١  ويؤكد بعض الفقهاء ان نص المادة       )٢(

طيا للقـانون    وبين أحكام المحاكم الداخلية من حيث اعتبارهما معا مصدرا احتيا          –  مثل محاكم التحكيم      سواء كانت دائمة أو مؤقتة    
وخاصة في  ،  أحكام طبقت بعض قواعد القانون الدولي        كم الداخلية على  ستدل من هذه المحا   نه من الممكن أن ي    حيث إ ، الدولي العام   

  . الدول الاتحادية في النزاعات القضائية التي تنشأ بين الولايات التي تتكون منها هذه الدول الاتحادية 
 –ار الفكـر الجـامعي       د –كلية الحقوق  جامعة المنوفية      – القانون الدولي المعاصر     – للمزيد انظر دكتور منتصر سعيد حمودة        -
  .١٦٨ صفحة –م  ٢٠٠٩ طبعة –سكندرية الإ

  . ٧٩ صفحة – مرجع سابق – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام – دكتور غازي الصباريني - )٣(
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كحال المحاكم والقـضاء    ،      ثم بدأ التفكير بضرورة وجود قضاء منظم سابق علي النزاع           
علي أن تكون لها    ، م محكمة التحكيم الدائمة     ١٨٩٩ت بمقتضى اتفاقية    فأُنشأَ، الوطني الداخلي   

ومقر المحكمة الدائم هو حاليا     ، وانشئ مكتب للمحكمة يكون بمثابة قلم كتاب لها         ،صفة الدوام   
   .)١(في لاهاي 

  

  :المحاكم الجنائية الدولية: ثانيا
 التي ترتبـت علـى الحـرب        ونظرا لجسامة الأضرار  ،          بعد الحرب العالمية الثانية   

أجمع المجتمع الدولي على ضرورة محاسبة مرتكبي الجـرائم أثنـاء هـذه             ، العالمية الثانية   
فأنـشأت المحـاكم    ، وذلك كردع تنظيمي دولي يحمي العالم من حرب عالمية ثالثة           ، الحرب  

كبار مجرمـي   مثال المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة      ، الدولية المختلفة لتحقيق هذا الهدف      
والمحكمـة العـسكرية الدوليـة      ، م١٩٤٥لـسنة   " نورمبرج  "الحرب علي الساحة الأوروبية     

والمحكمة الجنائية الدوليـة    ، م  ١٩٤٦لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الاقصي لعام         
والمحكمة الجنائية  ،  م ١٩٩٤والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام      ، م  ١٩٩٣ليوغسلافيا لعام   

  .)٢( م ١٩٩٦الدولية لسشيراليون لعام 
وهـذا الـنهج    ،    وأرست هذه المحاكمات مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنتهجها الدول         

وخروجهـا عـن التقاليـد والأعـراف        ، أساسه مدى إحساس الدول بجسامة الجرائم الدولية      
  .                    الإنسانية

فإنها لا تحمل أي صفة إلزامية      ،  المحاكم الوطنية والدولية        ومن الناحية الإلزامية لأحكام     
ولا يمكن أيـضا الاعتـداد      ، ولكنها ذات طبيعة توجيهية واسترشادية بمضمونها فقط      ، للدول  

  .)٣(بالصفة الأدبية في هذا الالتزام لأن القضاء الوطني لا يمكن إخضاعه لأي التزامات دولية 

                                                 
 ـ         ،  محكمة التحكيم من الناحية الشكلية والتنظيمية ليست منعقدة بشكل دائم             )١( خاص بل هي عبارة عن مجرد قائمة أو كـشف لأش

وهؤلاء الأشخاص من رجال القانون ويشترط فيهم أن يكونوا مشهورا لهم بالكفـاءة فـي               ، مختارين من قبل للقيام بوظيفة التحكيم       
والـذي  ،  اسـما    ١٥٠  -١٢٠ويتراوح عدد هؤلاء الأشخاص من      ، ويتمتعون بشهرة أخلاقية عالية     ، مسائل القانون الدولي العام     

سماء التي  اختيار محكمة التحكيم من واقع الأ     نه يتم   فإ، بين دولتين وتتفق الأطراف على إحالته للتحكيم        ه عندما يثور نزاع     يحدث ان 
  .وذلك بالاتفاق بين الدولتين المتنازعتين للفصل بين النزاع ، وردت في القائمة 

وكذلك ،  وما بعدها    ٧٩ صفحة   –بق   مرجع سا  – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        – للمزيد انظر دكتور غازي الصباريني       -
 ٣١١ صـفحة  -١٩٩٨ – الدار المصرية اللبنانية –لية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي       آ –اللواء سراج الدين محمد الروبي      

  .  وما بعدها ٨٦ صفحة  -٢٠٠٠ – قانون التنظيم الدولي – ودكتور عبد الرحمن ابو النصر ،وما بعدها 
 – ١٤٤ صـفحة  – ٢٠٠٥ – دار النهـضة العربيـة   – القضاء الجنائي الدولي  –كتور عبد القادر صابر جرادة      للمزيد راجع د   )٢(

 ومـا  ٤٠ صفحة – مرجع سابق – دروس في القانون الجنائي الدولي – حسنى وكذلك راجع دكتور محمود نجيب   ،٢الهامش رقم   
 .  وما بعدها ١٦٩ صفحة – مرجع سابق –يم المجرمين  النظرية العامة لتسل–ودكتور عبد الفتاح محمد سراج ، بعدها 

 عندما قامت السلطات الوطنية الاميركية      ، الاميركية من اختصاصها بنظر إحدى القضايا        ن نذكر ما قررته المحكمة العليا      ولنا أ  )٣(
حكـم كـسابقة   حيث لم يعتد بهذا ال،  الولايات الاميريكية وحاكمته أمام محاكم إحدى، الفاريز ماتشان من المكسيك  . / باختطاف د 
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بمعنى ، كام الصادرة من القضاء الدولي لها قوة ملزمة نسبياً               ولكن من المسلم به أن الأح     
وفي ذلك  ، وفي الوقائع التي فصل فيها الحكم       ، أن لها حجية في مواجهة أطراف النزاع فقط         

لا يكون للحكـم قـوة      : "   من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه        ٥٩تنص المادة   
إلا أن المحكمة   ، " م وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه        الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بحقه     

، غالباً ما تشير في حيثيات حكمها إلى المبادئ التي سبق أن أشارت إليها في وقائع متـشابهة                  
سواء في ذلك الأحكام النهائية أو الآراء الاستشارية        ، وبخصوص منازعات أخري بين الدول      

الإشارة إلى ما استقر عندها من مبـادئ قانونيـة          ويترتب على تكرار اعتياد المحاكم على       ، 
وغالبا ما تتأثر المعاهدات الدولية بتلك السوابق القضائية        ، إيجاد ما يسمى بالسوابق القضائية      
فعندما تعرضت محكمة العدل الدولية بالرأي الاستـشاري        ، المستقرة بالبنيان الدولي القضائي     

استخدمت المحكمة  ،  م ١٩٥١لجنس البشري عام    في خصوص التحفظ على معاهدة منع إبادة ا       
، م  ١٩٦٩ألفاظاً وعبارات صياغية تم نقلها كنصوص عند صياغة اتفاقية فيينا للمعاهدات عام             

م بين انجلترا والنرويج حيث استخدمت المحكمة في        ١٩٥١وكذلك الشأن في قضية الصيد عام       
ة اتفاقية جنيف للبحـار عـام       حيثيات حكمها عبارات أعيد استخدامها مرة أخرى لدى صياغ        

  . )١( م ١٩٥٨
  

                                                                                                                                            
 للمزيـد   - ، م المجرم بالطرق القانونية الأخرى    باحة الخطف البديل عوضا عن تسلي     قضائية يمكن للدول الأخرى الاعتماد عليه لإ      

   .١ الهامش رقم -١٧٠ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين –راجع دكتور عبد الفتاح محمد سراج 
   .٢٣٢ صفحة – مرجع سابق – الجزء الثاني – أصول القانون الدولي العام –ور مصطفي أحمد فؤاد  دكت)١(



 ١١٢

  الــفرع الثــاني
   الفقهـــيةادات ـــالاجته

  

، وتفـصيل قواعـده     ،    لعب الفقه الدولي دورا رئيساً في إرساء أصول القانون الدولي           
وكان لآراء بعض الفقهاء الكبار قيمـة        ، )١(وتناولها بالشرح والبيان في مرحلة نشأته الأولى        

حيث تبعهم رعيل من الفقهاء الآخرين الذين ساروا على مذاهبهم          ، وعملية في آن واحد   علمية  
، وتريبل وشتروب من ألمانيا     ، ومن هؤلاء الفقهاء العلامة انزيلوتي من ايطاليا        ، ومدارسهم  

، وبيليه ورينو وفوشي ولابراديل وجـورج سـل مـن فرنـسا             ،وبنتام وأوبنهام من إنجلترا   
إضافة إلى الفقهـاء العـرب      ، وغيرهم الكثير ، وكالفو من الارجنتين  ، راوبلنتشيلي من سويس  

وانتشرت وتوسعت ربوعها   ،الذين نشأت على أيديهم المدرسة الحديثة في القانون الدولي العام         
وصـلاح الـدين    ، ورمـسيس بهنـام     ، مثال الدكتور علي صادق أبو هيف       ، الفقهية بآرائهم 

  . سلطان  وغيرهم الكثير وحامد ، ومحمد طلعت الغنيمي ،عامر
    وتلك الجهود الفقهية والتي  بواسطتها يعبر الفقهاء والكتاب عن آرائهم وأوجه نظرهم في              

بغرض تطوير قواعد القانون الدولي     ،  قضية ما بعد البحث والتحليل لها من كافة الاتجاهات          
ونجد أن من   ،  ية بمجملها   تضع المبادئ العامة للعلاقات الدول    ، وباقي القوانين عامة    ،  خاصة

الذي )) إما التسليم أو العقاب   (( هو مبدأ   ، أهم تلك المبادئ بشأن تطبيق نظام تسليم المجرمين         
نادى به الفقيه هوجو جروتيرس وباراديوس وكان يعني أن الدولـة التـي تـرفض التـسليم                 

جتمع وتطور هذا   للشخص المطلوب يقع عليها التزام بمعاقبته عما ارتكب من جرم كضمان للم           
حيث إن المحاكمة لهذا الـشخص هـي        ))التسليم أو المحاكمة    ((المبدأ فيما بعد ليصبح أساسه      

  .)٢(المبرر القوي للملاحقة الدولية لهذا الشخص وليس العقاب بحد ذاته هو الهدف
   ويرى الدكتور صلاح الدين عامر أن الكتابات الفقهية والكتابات تنطوي  في العـصر              

 وإن كان هناك من الفقه النزيه       –ومنها الأيدلوجية   ، منها السياسية ،  على تيارات عديدة   الحالي
فيعمد كُتاّب القانون الـدولي فـي العـصر         ،  والتي تتعايش مع تلك الكتابات والآراء        –الحر  

والمنـاداة بأفكـار وآراء     ، الحالي إلى صياغة نظريات تستهدف خدمة قضايا ومصالح بلادهم        
مما أدي إلى التقليل إلى حد كبيـر  ، لاً وأخيراً أن تؤدي إلى مساندة تلك المصالح  يقصد بها أو  

  .من أهمية الفقه الدولي في إطار القانون الدولي المعاصر 
                                                 

 –م ٢٠٠٨ – منشأة المعارف    – النظام القانوني الدولي   – أصول القانون الدولي العام      – أحمد فؤاد     للمزيد انظر دكتور مصطفى     )١(
  : وكذلك انظر ، ٢٣٣ و ٢٣٢ صفحة –الجزء الثاني 

A. Qraison , Reflexions sur la doctrine de publicistes le plus qualifies des differents natios, R.B.D.I, 
1991 -2 , P . 507 .                                                                                                                                          

   .٢٥صفحه   -  مرجع سابق  -النظريه العامه لتسليم المجرمين -دكتور عبد  الفتاح محمد سراج  )٢(



 ١١٣

ــه                     ــب إلي ــا ذه ــذا بم ــه ه ــامر رأي ــدين ع ــلاح ال ــور ص ــد دكت      ويؤك
، والذي أبدى أسفه إزاء هذا الوضـع         ، محمد طلعت الغنيمي في هذا الشأن     / الأستاذ الدكتور 

ومن الطريف أن الفقه في عصر طفولة القانون الدولي كان هـو            : " حين كتب الأخير مقررا     
واليوم أصبح في ذيل القائمة وهم كثـر        ، وهم قلة وذوو علم محدود    ، النبراس الذي يهتدى به     
  .)١("وذوو علم غير محدود 

  
  الفــرع الثالـــث

   )٢( لــثـ بالمـــاملـةالمعـرط ــــش
  

 قامت بها دولة ما تجـاه       ةغير عادل أو  ،الرد على أنها أعمال غير ودية       : " يقصد بها      
ويلجأ إلى هذا المصدر ، فس الن  مع حق الدفاع عنفهي بهذا تسير في خط موازٍ ،"دولة أخرى

لة تقر مبدأ المعاملـة  فإذا كانت هذه الدو، الدولة الطالبة مع ة تسليم عدم وجود معاهد في حال
أما إذا كانت لا تقر بهذا المبدأ فللدولة المطلوب منهـا  ،الاستجابة لطلبها  بالمثل كان بالإمكان

  معهد القانون الدولي في أكـسفورد عـام   وقد أقر، الخيار في قبول طلبها أو رفض التسليم

ة دون أن تـستلزمه  الاعتبـارات الـسياسي   بأن مبدأ المعاملة بالمثل تقضي بـه   (3) م 1880
 ١٩٦٩العاشر لقانون العقوبات في روما سـنة   وأوصى به المؤتمر الدولي، مقتضيات العدالة

العدالة التبادل كشرط للتسليم ومن المرغوب فيـه ألا   لا تتطلب " الذي جاء في توصياته بأنه

  " قانون التسليم في يكون التبادل قاعدة جامدة 
 

التزام كـل دولـة فـي       :  (( لمثل في إطار العلاقات الدولية هو             والمقصود بالمعاملة با  
مواجهة الأخرى بمجموعة من الحقوق والواجبات التي يفرضها عليها حـسن تطبيـق هـذا               

  . )٤()) ويلزم كل منهما بتطبيقه في المستقبل،المبدأ
                                                 

 وكـذلك   ، ومـا بعـدها      ٦٥ صفحة   – مرجع سابق    – مقدمة لدراسة القانون الدولي      – للمزيد راجع دكتور صلاح الدين عامر         )١(
 ١٩٨٢ – الاسكندرية   – منشأة المعارف    – القانون الدولي العام     – الغنيمي الوسيط في قانون السلام       –دكتور محمد طلعت الغنيمي     

 منشأة  – الجزء الثاني    – النظام القانوني الدولي   – أصول القانون الدولي العام      – أحمد فؤاد    وكذلك دكتور مصطفى   ، ٢٥٢ صفحة   –
   .٢٣٣ و٢٣٢ صفحة –٢٠٠٨ –المعارف بالاسكندرية 

والذي نص بالمـادة الثالثـة      ، از التسليم اعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل الدستور الاسباني          عدم جو    ومن الدساتير التي نصت على      )٢(
 .ر مبدأ المعاملة بالمثل المعاهدات أو القوانين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبا تنفيذاً لإحدى يتم تسليم المجرمين : " ن ة منه على أعشر

وللاطـلاع  ،  "جرائم سياسية، ولا يتم اعتبار الأعمال الإرهابية جرائم سياسـية  بالمتهمين بارتكا تسليم المجرمين  يستثني من ذلك
  : لكترونيي باللغة العربية أنظر الرابط الإ الدستور الاسبانعلى
 " http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/estatico/1_581_0.doc"   

  .اكسفورد  المادة الخامسة من قرار معهد القانون الدولي في )٣(
  وما بعدها ١٥٦ صفحه - مرجع سابق -دكتور عبد الفتاح محمد سراج )٤(



 ١١٤

 ـ               أن     ومقتضى ذلك أن الدولة ترتضي إجراء التسليم شريطة أن تتعهد الدولـة الأخـرى ب
، أي أن توافق بدورها على طلبات التسليم المقدمة إليها مـن هـذه الدولـة                ، تعاملها بالمثل   

فالأصل أن القانون الدولي العام لا ينشئ التزاما بالتسليم ما لم يوجد نص اتفاقي يقضى بـذلك                 
التـي  ومن أمثلة الدول    ، "المعاملة بالمثل   " ويكون للدول أن توافق على التسليم إعمالا لشرط         

وبذلك يبدو التسليم فـي مرحلـة       ، ايطاليا، النمسا، فرنسا، سويسرا  ، تأخذ بهذا المبدأ مصر     
   .)١(تطوره الراهنة بوصفه تصرفا دوليا مطابقا للعدالة ولمصلحة الدول 

     ولا يعد التدوين من الشروط المطلوبة لهذا المبدأ أو النص عليه في معاهـدة أو قـانون                 
أتي من خلال سلوك متبادل بين الدول في علاقاتها أثناء التسليم ولكـن يمكـن               وإنما ي ، داخلي

   .)٢(وذلك ضمانا لاحترام الدول للتعامل بإطاره ، تدوينه في حال رغبت الدول بذلك
  

  :مبررات شرط المعاملة بالمثل  •
لـدول            قد تثار إشكالية في حال تسليم المطلوبين مفادها عدم استعداد الكثير من ا            

التخلي عن مواطنيها وتسليمهم لدولة أخرى حين يهرب هؤلاء المطلوبون مـن تلـك الـدول            
ومن هنا تحتفظ هذه الدول لنفسها بحق محاكمة المجرم ومعاقبته حـين            ، ويلوذون إلى بلادهم  

وهنا قد تتبنى الدولة الأخرى طالبة      ، وترفض تنفيذ أي طلب لتسليمه    ، يقع ضمن نطاق سلطتها   
أما الاتجاه الأمريكي والانجليزي    ، ات الفعل المقدم من الدولة المطلوب التسليم منها           التسليم ذ 

فهو على النقيض من ذلك حيث يتبنيان النظام الذي يذهب إلي أنه يجب النظر إلـى الإقلـيم                  

                                                 
 ورقة عمل قدمت ضمن أعمال      –تسليم المجرمين صورة للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي          – المستشار حسن طاهر      )١(

 – ٢٠٠٢ – سـيراكوزا ايطاليـا      –دولي لمكافحتها   رهاب ووسائل التعاون ال   السادسة حول الجريمة المنظمة والإ    الدورة التدريبية   
  .١٠صفحة 

، الهندي المقـيم بدولـة الامـارات    " نيرانجان شاه"  الامارات العربية المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل في واقعة تسليم        وقد أخذت   )٢(
وة والتزوير وتـدليس الحـسابات و وطلبـت    والمتهم من قبل السلطات القضائية الهندية بارتكابه جرائم خيانة امانة والخداع والرش   

ة الإمارات الاتحاديـة    جابتها حكوم فأ، اكمته عما نسب اليه من جرائم       الحكومة الهندية من الحكومة الاماراتية تسليمها مواطنها لمح       
الاماراتية ان تـسليم    وبررت وزارة الداخلية    ،  الرغم من عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين الحكومتين           وسلمتها مواطنها على  

ن ة وأ  أو الفارين من العدال    ، القانون  للخارجين على  اًرات لا تقبل ان يكون اقليمها ملاذ      نيرانجان شاه جاء من منطلق أن  دولة الاما        
  .جرام توجب التسليم تضيات التعاون الدولي لمكافحة الإمق
تسليم المجرمين " وان  ورقة عمل بعن–ي الاتحادية الاستئنافية بو ظب رئيس محكمة أ– للمزيد انظر المستشار عبد الوهاب عبدول     -

 ١٩٩٥ –طاليا  سيراكوزا إي–  التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي -" مارات العربية المتحدة في دولة الإ  
 .٨٠ صفحة –



 ١١٥

وبناء عليه لا يكون للمحـاكم الأميركيـة والإنجليزيـة          ، والبلد التي تم ارتكاب الجريمة فيها       
  .)١( النظر في القضايا التي ترتكب خارج البلاد صلاحية

فإذا تبين أن الدولة التي     ،  وبهذا الموقف المتناقض تم التوجه إلى العمل بمبدأ المعاملة بالمثل           
تطلب تسليم مطلوب لها من دولة أخرى مستعدة بالمقابل لتسليم رعاياها إذا ما طلـب منهـا                 

 بها الشخص المطلوب تكون مستعدة لتسليمه  لهـذه          فإن الدولة التي  ، لمحاكمتهم بدولة أخرى  
والعكس هو ما يحدث حين      ، )٢(الدولة الطالبة والتي تكون على استعداد بالتعامل بالمثل أيضا          

ففي ، يتم استنباط أن الدولة الطالبة ليست مستعدة لتسليم مواطنيها للدولة المطلوب منها التسليم              
  Reciprocity(ويرفض الطلب وفقا لمبدأ مثليـة التعامـل   ، هذه الحالة لا يتم التسليم بينهما

"Reciprocation ()٣(.  
والجدير بالذكر هنا هو ما طبق على الأراضي الفلسطينية وفقا لاتفاقية تسليم المجـرمين              

والتي طبقت على فلسطين وفق     ، م١٨٧٣الفارين المبرمة ما بين إيطاليا والمملكة المتحدة سنة         
فوفقا لأحكام هذه الاتفاقية تستثني كلا الدولتين المتعاقدتين من         ، رمين الفارين   قانون تسليم المج  
فثار التساؤل هنا عما إذا كان المواطنون الفلسطينيون يمكن أن يسلموا إلـى             ، تسليم مواطنيها   

حيث إن المتهمـين  : "  بأنه ١٩٢٦إيطاليا بموجب هذه الاتفاقية ؟؟ فقضت المحكمة العليا سنة    
فإنهم لا يستثنون مـن الاتفاقيـة ويمكـن         ، ا فلسطينيون وليسوا مواطنين بريطانيين      هم رعاي 

فـي  ، وبناء عليه فإنه يمكن تسليم المواطنين الفلسطينيين إلي ايطاليا          ، "تسليمهم إلي بريطانيا    

                                                 
رتكاب جريمة فـي    مريكي متهم با  لايات المتحدة تسليم مواطن أ    ت الو ذا رفض  وتبعا لهذا التوجه الأمريكي والإنجليزي فإنه مثلا إ        )١(

وني المتبع بالنظام الأميركي الذي ينظر الـي         جريمته نتيجة النظام القان    بلاد فانه لن يحاكم ولن يعاقب على       هذه ال  اليونان ثم فر ال   
 .قليم ارتكاب الجريمة إ
 صـفحة   – مرجع سـابق     – ترجمة عباس العمر     –قانون الدولي العام     ال  مدخل إلى  – القانون بين الامم     – جيرهارد فان غلان      )٢(

٢٧١ .  
 عدم تعاون بعض الدول في مجال تسليم المجرمين رغم وجود اتفاقيات نذكر امثلة لعدم ايجابية المكتب المركـزي                   وكمثال عل  )٣(

  : ب المصري وذلك علي النحو الآتيالوطني للشرطة الجنائية الدولية في اليونان مع الجان
 انتربـول   DR2 ١٠٢٩ملف رقـم    " أ المطلوب في حكم بالاشغال الشاقة       .ع.ت/ رفضه تسليم المحكوم عليه المصري        - أ

 " .١٩٨٦القاهرة سنة 

بعد أن تم نقلهم لتنفيـذ      ، شغال الشاقة في جرائم جلب مخدرات في مصر         بعة يونانيين محكوم عليهم بالأ    الافراج عن ار    - ب
وبرغم تعهد  ، نان تنفيذا لاتفاقية قضائية خاصة بنقل المحكومين بين مصر واليونان           اليوه الاحكام القضائية المصرية ب    هذ

 هؤلاء اليونانيين بمجرد نه حنث بتعهده المكتوب وأفرج عن  يو فإ باباندر/ الجانب اليوناني ممثلا في رئيس وزرائه السيد        
  " .١٩٨٦ انتربول القاهرة سنة  EXI ١٦٦الملف رقم " ثينا وصولهم إلي مطار أ

وبـرغم  ، المحكوم عليها بالحبس ثلاث سنوات مع الأشغال        . م  . ع. ه/  رفض اليونان تسليم الجانب المصري السيدة         - ت
ن محكمـة الـنقض رفـضت       فإ،  الاستئناف العليا بالموافقة على التسليم        ثم محكمة  الأولىصدور حكم محكمة الدرجة     

مركز معلومـات ادارة  ،  " ١٩٩٦ انتربول القاهرة سنة  EXI ٥٧٣ملف " التسليم وقررت الافراج عن المحكوم عليها 
 – نقلا عن اللواء سراج الدين محمد الروبـي          –وزارة الداخلية   ، قطاع الامن العام    ، الشرطة الجنائية الدولية والعربية     

  .١٨٥ صفحة ١ الهامش رقم – مرجع سابق –لية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي آ
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حين لا يسلم المواطن الايطالي إلى فلسطين وهذا يعد خروجاً عن مبدأ المعاملة بالمثـل فـي                 
نجد أن مشروع القـانون     ، ولتلافي مثل هذه الحالات والأوضاع الخاطئة       ، )١(ل الدولي   المجا

م قد أكد على مبدأ المعاملة      ٢٠٠١لسنة  " ٣"المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم       
  . )٢(بالمثل في تطبيق نصوصه كشرط أساسي 

  

  
  الفــــرع الرابــــع

  رمينالمصادر الأخرى لنظام تسليم المج
  

ما لا يعد من مصادر القانون الـدولي العام ولكن يؤخذ بعين الاعتـبار فـي نظـــام                

  :تسـليم المجرمين 

   يتعين علينا في هذا الموضع من البحث أن نبين بجانب  المصادر الأصلية والمكملـة               
بعـض  ،  والتي هي بالأساس تمثل مصادر القانون الـدولي العـام           ، لنظام تسليم المجرمين  

  مثل قواعد    - عكس قواعد القانون العام      –القواعد الدولية التي لا تمثل إلزاماً للدول بتطبيقها         
وقواعد الأخلاق الدولية والتي تراعيها الدول نزولاً عند اعتبارات الآداب          ، المجاملات الدولية   

   : أو الأخلاق والفضيلة وذلك علي النحو الآتي ، العامة 
  

  : الدولية  خلاقالأقواعد : أولا 
كتقـديم  ،       وهي مجموعة من المبادئ والقيم الإنسانية التي تهم الـرأي العـام الـدولي               

المساعدات الاقتصادية والطبية ومواد إغاثة لشعب دولة يعاني من محنة اقتصادية أو انتـشار              
 مـن   وهي أقل مرتبة من المجاملات الدوليـة      ، أوبئة أو أمراض أو كوارث طبيعية أو حرب         

أوهي مجموعة المبادئ التي يمليها الضمير العالمي ويقيد بها تصرفات           ، )٣(حيث الالتزام بها    
فمخالفة قواعد الأخـلاق الدوليـة لا تعـد         ، ولكنها ليست ملزمة من الناحية القانونية       ، الدول  

فنجـد أن الأخـلاق الدوليـة ذات صـلة كبيـرة بتـسليم              ، مخالفة لقاعدة دوليـة ملزمـة       
وأساس هذه الصلة يكمن في المبرر الذي من أجله شـرع التـسليم وهـو تحقيـق        ،ينالمجرم

                                                 
 –مرجع سابق  – تسليم المجرمين الفارين -جراءات الجنائية في فلسطين علما وعملا   الإ–د راجع المستشار سامي سابا  للمزي )١(

   . ٣٣صفحة 
 المقدم  – م٢٠٠١ لسنة   ٣جراءات الجزائية رقم     مشروع القانون المعدل لقانون الإ     من" ١٢٣"من المادة   " ٢" للمزيد انظر الفقرة      )٢(

  . فلسطين – النيابة العامة – مكتب النائب العام –من المكتب الفني 
 – مبادئ القانون الدولي العـام       – القانون الدولي العام   -ستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي  و الدكتور غالب عواد حوامدة             الأ  )٣(

   .٤١ صفحة –م٢٠٠٧ –  الطبعة الاولى- عمان – دار الثقافة للطباعة والنشر –الجزء الاول 
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التكاتف فيما بين الدول لمكافحه الإجرام والعمل على تعقب المجرمين الفـارين مـن وجـه                
فهذه الأهداف نجدها تكمن في الضمير العـالمي        ، وذلك بتسليمهم للمحاكمة أو للعقاب      ، العدالة

علن عن خلاف هذه المبادئ والأهداف وإلا قوبلت باستهجان دولـي           ولا يمكن لأي دوله أن ت     
  .)١(وعالمي 

وهي تتطور بـشكل دوري     ،        وتنطوي قواعد الأخلاق الدولية على مبادئ عامة وثابتة       
، وقد قيل إنها من قواعد الحيـاة الاجتماعيـة          ، ومستمر مع تطور الزمان والعلاقات الدولية       

وقد تتحول إلي قواعد قانونية ملزمة      ، ولا تخاطب إلا الضمائر     ، اصد  وأنها لا تعني إلا بالمق    
بحكم التطور وأوضح مثال علي ذلك القواعد الخاصة بمعاملة الأسرى ومرضـى وجرحـى              

   . )٢(والتي تحولت إلى قواعد قانونية ملزمة ، الحروب 
  :  ومن الأخلاق الدولية المتعارف عليها بين الدول 

 .ياد الميلاد والأعياد الرسمية والمناسبات الوطنية التهنئة بمناسبة أع .١

والمـساعدات فـي    ، المساعدات الإنسانية والطبية في حالات الكـوارث والأوبئـة           .٢
 .الحروب

والقيام بمثل هذه الأمور يقابل من       ، أو تأييد لقضية    ، إعلان الأسف والاستنكار لعمل      .٣
 .قبل الدولة بالشكر والامتنان 

  .)٣(رسمية الخاصة بالزيارات والمناسبات واللقاءات ارتداء الملابس ال .٤
  
  

   :الدوليةقواعد المجاملات : ثانيا 
وتفرضها الأخلاق على   ، مجموعة المبادئ التي يمليها الضمير    :((        يمكن تعريفها بأنها  

))           الدول في تصرفاتها صيانة لمـصالحها المـشتركة ودون التـزام قـانوني مـن جانبهـا                  
مجموعة القواعد التي جرى العرف بين الدول على اتباعها بهدف توثيق علاقاتهـا              (( هي  أو  

فـلا يترتـب علـى      ، دون إلزام قـانوني     ، وإظهارا لحسن النية والود في علاقاتها المتبادلة        

                                                 
 – الطبعـة الثانيـة      – دار النهـضة العربيـة       – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام       –لمزيد راجع دكتور صلاح الدين عامر       ل )١(

وكذلك انظر لـواء سـراج      .  وما بعدها  ١٦٣صفحه   -المرجع السابق   -و دكتور عبد الفتاح محمد سراج        ، ٨١ صفحة   -م١٩٩٥
  .١٨٥ صفحة -م١٩٩٨ – الدار المصرية اللبنانية –ون الدولي الشرطي  آلية الانتربول في التعا–الدين محمد الروبي 

 دار النهـضة    – القانون الدولي العـام      –للمزيد انظر دكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صلاح الدين عامر              )٢(
   .٢٣ صفحة – القاهرة –م ١٩٧٧ –العربية 

 – مبادئ القانون الـدولي العـام        – القانون الدولي العام   - الدكتور غالب عواد حوامدة      ستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي  و      الأ )٣(
   .٤٢-٤١ صفحة – مرجع سابق–الجزء الاول 



 ١١٨

، )١()) وإنما قد يؤدي ذلك إلى المعاملة بالمثـل         ، مخالفتها أو تجاهلها تبعة المسئولية الدولية       
رض بها قيام دولة بعمل غير ملزم لها قانونا وأخلاقا أو امتناعها عن ذلك بهدف توطيـد                 ونفت

  .علاقاتها بدول أخري وبذلك تزيد روابط العلاقات بين الدول 
       وعليه فإن المجاملة الدولية فيما بين الدول ترتبط عادة بالاعتبارات الـسياسية القائمـة              

ويلاحـظ  ، جيدة  لاقت تلك القواعد مجالا أوسع للرد والتنفيذ          بين الدول فكلما كانت العلاقات      
أنه كثيرا ما تتحول قواعد الأخلاق الدولية  إلى قواعد قانونية دولية ملزمة عندما تكتسب من                

كما هو الحـال فـي امتيـازات وحـصانات المبعـوثين            ، الاتفاق أو العرف وصف الإلزام      
ثم دخلـت  ، شعور بوجوب احترامها كقواعد قانونية     الدبلوماسيين التي بدأت في شكل قواعد ال      

كما  ، )٢(م١٩٦١دائرة القانون الدولي المدون مع اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام              
قد يحدث العكس عندما تتحول القواعد القانونية الدولية من قواعد ملزمة إلى قواعد المجاملات              

   .  )٣( بين السفن البحرية في عرض البحار الدولية مثال مراسيم تبادل التحية
   : )٤(ومن قواعد المجاملات العامة 

 .إعفاء كبار موظفي الدول الأجنبية من سمة الدخول وشروط الإقامة  .١

منح أعضاء البعثات الأجنبية المعتمدة امتيازات وحصانات أكثر مما هو مقـرر فـي               .٢
 .)٥(الاتفاقيات الدولية 

 .اء لرؤساء الدول الزائرين إقامة مأدبة غداء أو عش .٣

 .مقابلة رئيس الدولة المضيفة لوزير الخارجية أو غيره من الوزراء الزائرين  .٤

 .استقبال رئيس الدولة أو الوزراء لنظائرهم الزائرين عند مدخل المكتب الرسمي  .٥

                                                 
ودكتور صـلاح الـدين      ، ٧٧ صفحة   -١٩٩٣ طبعه   – منشأة المعارف    –القانون الدولي العام     -هيف    دكتور علي صادق أبو     )١(

   .٨٠ صفحة – مرجع سابق –لي العام  مقدمة لدراسة القانون الدو–عامر 
لتـي  وا،  ومم أظهر الامثلة علي ذلك ايضا القواعد القانونية الخاصة بحماية ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة بوجـه عـام                     )٢(

يهما الموقع عل ،  واللحقين الاضافيين     ،١٩٤٩ أغسطس   ١٢ماية ضحايا الحرب الموقعة في      ربع لح تنطوي عليها اتفاقيات جنيف الأ    
فقد كانت المبادئ الاساسية لذلك النظام تعد من قواعد الاخلاق الدولية قبل نشوء حركة الصليب الاحمـر                  ، ١٩٧٧في جنيف عام    

 ،م   ١٨٦٤ الحرب في جنيف عام      وتوقيع اتفاقية دولية لحماية جرحى     ،لنصف الثاني من القرن الماضي    الدولي واشتداد عودها في ا    
ودكتور صلاح  ، ٧٧ صفحة  -م١٩٩٣ طبعه   – منشأة المعارف    –القانون الدولي العام     -ادق ابو هيف    للمزيد انظر دكتور علي ص    

   . ٨١ صفحة– مرجع سابق – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام –الدين عامر 
 مبـادئ القـانون   –  القانون الدولي العـام - وكذلك انظر الاستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي  و الدكتور غالب عواد حوامدة           -

  .٤٠صفحة  –م٢٠٠٧ –  الطبعة الأولى–  عمان– دار الثقافة للطباعة والنشر-  الجزء الاول–الدولي العام 
 ودكتور علي صادق ابو  ،١٨ صفحة – مرجع سابق – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام – دكتور غازي حسن صباريني  )٣(

  . ٧٧ صفحة –مرجع سابق  - - القانون الدولي العام –هيف 
 – مبادئ القانون الـدولي العـام      – القانون الدولي العام   - الاستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي  و الدكتور غالب عواد حوامدة              )٤(

   .٣٩ صفحة –٢٠٠٧ – الطبعة الاولي –  عمان– دار الثقافة للطباعة والنشر -الجزء الاول 
  .١٨ صفحة –١٩٧٦ - الطبعة السادسة– القاهرة – دار النهضة العربية– الدولي العام وقت السلم القانون– دكتور حامد سلطان  )٥(



 ١١٩

اختيار الدولة المضيفة للمؤتمر الدولي برئاسة جلسات المؤتمر الدولي الذي يعقد على             .٦
 .يها أراض

وإرسال برقيات  ، السماح لرئيس دولة أجنبية بالمرور فوق أجواء أراضي دولة أخرى          .٧
  .شكر وتقدير عند مروره 

  
  : الخــــلاصــــة

،         نخلص مما سبق إلى أن نظام تسليم المجرمين كنظام يتبع القانون الجنـائي  الـدولي    
مد منها القانون الجنائي الدولي أحكامه      فإنه يستمد أحكامه ونظامه من المصادر ذاتها التي يست        

حيث تتجلي المعاهـدات علـي قمـة        ، ومصادر احتياطية ، و وهي تنقسم إلي مصادر أصلية       
وعرضـنا لتعريـف   ،المصادر الأصلية والرئيسة التي يرتكز عليها نظام تـسليم المجـرمين    

 الدولية التـي تقـف      وبينا الصعوبات ، "ثنائية ومتعددة الأطراف ودولية     "المعاهدات وصورها   
حائلا أمام إبرامها و إضافة إلى بيان تفصيلي بالمعاهدات الثنائية الفلسطينية في مجال تـسليم               

كما أوردنا تفصيلا لأحكام اتفاقية الرياض      " الأردنية والسورية اللبنانية والمصرية     " المجرمين  
ضمت إليها فلـسطين وترتكـز      العربية للتعاون القضائي والتيُ تعد من أهم المعاهدات التي ان         

ويتبع المعاهدات في المصادر الأصـلية القـوانين        ، إاليها في تطبيق نظام التسليم في فلسطين        
  .ثم العرف الدولي، الوطنية 

  بأحكام المحاكم الوطنية     -  بحسب اعتقادنا     -     أما المصادر الاحتياطية لهذا النظام فتمثلت     
  .إضافة إلي شرط المعاملة بالمثل ، كتابات الفقهاءوالاجتهادات الفقهية و، والدولية

ولكـن  ،     ثم بينا في نهاية مبحثنا هذا قواعد  أخرى لا تُعد من مصادر القانون الدولي العام               
  . وقواعد المجاملات العامة ، وهي قواعد الأخلاق الدولية ، تؤخذ بعين الاعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٠

 انيالفصل الث

   في فلسطين يم المجرمين تسلوإجراءاتشروط 
  
 

 : في فلسطين والقيود التي يخضع لهاشروط تسليم المجرمين :الأولالمبحث 

   .الشروط الخاصة بالأشخاص الذين يجوز تسليمهم:  الأولالمطلب   
 .الشروط المتعلقة بطبيعة الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه:  المطلب الثاني

  . التي ترد على مبدأ تسليم المجرمين القيود:    المطلب الثالث
  
 

  :إجراءات تسليم المجرمين في فلسطين :  المبحث الثاني 
  .الإجراءات من جهة الدولة الطالبة:   المطلب الأول 
  .الإجراءات من جهة الدولة المطلوب منها التسليم:   المطلب الثاني 
وإلزاميـة  ، إلى الاتفاقيات الدوليـة   مدى شرعية انضمام السلطة الفلسطينية      :   المطلب الثالث 

 .اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي للسلطة الفلسطينية
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  انــــي ل الثـــالفص
   في فلســـطين رمينـــيم المجـــراءات تسلــــجإروط وـــش

  والآثـــار المتـــرتبة علــــيه  
  

  :تمهيد وتقسيم 
 جهة أن تكون هناك جريمة ارتكبت من قبـل شـخص                   لما كان التسليم يقتضي من    

فينتج عن هذا أن هناك شروطاً معينة يجب أن تتوافر ليـتم            ، محدد ارتكبها أو اتهم بارتكابها      
والشروط الأخرى تتعلق بالجريمة    ، التسليم بعض تلك الشروط تتعلق بشخص المطلوب تسليمه       

ومحدد ومتفق عليه مسبقا فـي معظـم        إضافة إلى أن التسليم عمل منظم       ، محل طلب التسليم    
الحالات وله آليات محددة سواء من الدولة الطالبة للتسليم أو من الدولة المطلوب منها التسليم               

كما أن البت بطلب التسليم من الدولة المطلوب منها يمثل نهاية هـذا             ، بما لها من حق سيادة      
  .ج عنه آثار جديرة بالبحث والبيانوسواء كان البت بالموافقة أو الرفض فإنه ينت، الطريق 

نتناول بالمبحـث الأول منـه      : لما سبق سوف نقسم دراستنا في هذا الفصل إلي مبحثين             
شروط التسليم في فلسطين وفي المبحث الثاني سنتناول الإجراءات المتبعة في هـذا التـسليم               

  :وذلك علي النحو الآتي  ،   للمجرمين 
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



 ١٢٢

  الأولالمبحث 
   في فلسطينروط تسليم المجرمينش

   والقيود التي يخضع لها 
  

      إن التسليم باعتباره الأداة القضائية التي يتم بموجبها العمل على عدم إفلات الجنـاة              
من العقاب والمحاكمة على أفعالهم المرتكبة وبالنحو الذي أسلفناه سـابقا أثنـاء بحثنـا عـن                 

تضي من جهة أن تكون هناك جريمة معينـه تـم ارتكابهـا          والتسليم يق ، التعريف لهذا النظام    
وأن  ،)١(ومن جهة أخري يجب أن يكون هناك شخص ارتكب تلك الجريمة أو اتهم بارتكابها               

  .تلك الجريمة تمت بإقليم معين تم الفرار منه عبر الحدود الفاصلة دولياً 
ملية التسليم فيمـا بـين        وسوف نفصل في بحثنا هذا الشروط اللازم توافرها لإتمام ع       

سواء تلك الشروط المتعلقة بالأشخاص الذين يجوز تسليمهم أو تلك الشروط الخاصة            ، الدول  
  .؟ .. بالجرم المرتكب وهل يجوز التسليم لمرتكبه أم لا

  

  ب الأولــالمطل
  يمهمــــوز تسلــــذين يجــخاص الــة بالأشـــروط الخاصـــالش

به في هذا المجال هو أنه يجوز تسليم أي شخص التجـأ إلـي                     إن الأصل المعمول    
إقليم دولة معينة بعد ارتكابه جريمة على إقليم دولة أخرى لمحاكمته في هذه الدولة أو لتنفيـذ                 
أي عقوبة بحقه على أن لهذا الأصل استثناءات مرجعها إما صفة الشخص المطلـوب وإمـا                

  :)٢(جنسيته  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .   ٥٩٤ صفحه - المجلد الثاني- الموسوعه الجنائيه- جندي عبد الملك )١(
 –وكذلك دكتور جمـال سـيف فـارس          .٣٠٢ صفحه   - ١٩٩٣ طبعه -  القانون الدولي العام      -دكتور علي صادق ابو هيف      )٢(

   .٣٣٣ صفحة – ٢٠٠٧ – القاهرة – دار النهضة العربية –التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية الأجنبية 



 ١٢٣

 الأولرع ـــالف

   تسليمهوبــــخص المطلــــه الشفـــص
  

تحميهـا تلـك    ،          إن هناك فئة من الأفراد تتمتع بحـصانات قانونيـة وقـضائية           
وتلك الفئات تتمتع بتلك الحصانات بحكـم       ، الحصانات من امتداد نظام تسليم المجرمين عليها        

لية للإقليم الذي ارتكبـت  أو وظائفهم المعفاة من الملاحقة القضائية بقوة القوانين المح    ،مناصبهم
  :ومن أهم شخصيات تلك الفئات المستثناة ،  )١(الجريمة عليه 

  

  -:أخرى دول إقليم المتواجدين داخل الأجنبيةرؤساء  وملوك الدول   .١
 

وسـواء  ،     حيث يتمتع هؤلاء بحصانات تسلب مبدأ الإقليمية فاعليته وأثره بمـواجهتهم          
وعليه إذا ارتكـب أحـد      ،  قبلهم بسبب وظيفتهم من عدمه     كانت الجرائم المرتكبة من   

الملوك أو الأمراء جريمة خارج دولته ورجع إلى إقليم دولته أو إلى إقليم دولة ثالثـة                
فلا يجوز أن يتم تسليمه من قبلها بأي حال من الأحوال وفقا للعرف الدولي المتعارف               

 .)٢(عليه بهذا الخصوص 
  

  :متواجدة على إقليم الدولة بإرادتها     رجال القوات المسلحة ال .٢

فقد يصدر من أحد    ،          وذلك من أجل أعمال التدريبات العسكرية أو الحماية الدفاعية لها         
أفراد تلك القوات من الأفعال ما يعد جريمة حيث يعطى الحمايـة والحـصانة مـن                

وقعت منـه أثنـاء     الملاحقة القانونية والقضائية عن تلك الجريمة في حال ثبوت أنها           
ولكن إذا ارتكب أحد الأفراد من تلك القوات جريمـة لا           ، أدائه مهام عمله وبمناسبتها   

                                                 
 ولكن العرف الدولي قد أتى    ، لدولة  رض ا  تسليم جميع الاشخاص اللاجئين الى أ      صلأن الأ :  (( ي أستاذنا جندي عبد الملك       ير  )١(

نهم لا يجوز تـسليمهم سـواء أكـانوا    فإ، اء الهاربين رقّالاستثناء الاول تمثل في الأ: م هباستثناءات ثلاثة تخرج من هذا الاصل و  
 فيجوز تسليمهم ا الجرائم الأخرىأم، اء  التخلص من مسئولية الجرائم التي ارتكبوها بصفتهم أرقّا لحريتهم أو أرادواًهاربين استرداد

والاستثناء الاخيـر كـان     ، ي فهو خاص برعايا الدولة المطلوب اليها التسليم         اما الاستثناء الثان  ، بسببها بضمان حريتهم الشخصية     
لم من يكونون خاضعين لـسلطة      ن الدولة لا تس   فإنه متفق عليه أ   ، الدولة المطلوب منها التسليم     يتعلق بالاشخاص الخاضعين لقانون     

فإذا كـان بإمكـان     ،  منع افلات الجاني من العقاب       نه أن الغرض م   لان مشروعية التسليم قائمة على     ، قانونها مهما كانت جنسيتهم   
  )) .فلا يكون هناك سبب لتسليمه دولة الجاني أن تعاقبه 

  .٥٩٧ -٥٩٤ الصفحات من – مرجع سابق – المجلد الثاني – الموسوعة الجنائية – للمزيد انظر جندي عبد الملك -
العبـد  " قرر تلك التشريعات    حيث تُ ، شريعات حامورابي بشأن العبيد     ليه ت   والجدير بالذكر هنا أن ما سبق يتعارض مع ما ذهبت إ          

عادة ما يهرب، فإذا قبض عليه، فإن على من قبضه إرجاعه إلى سيده، ويحدد التشريع مكافأة يتوجب على السيد أن يـدفعها لمـن                        
ى مـن يـأوي أو   انت عقوبة الإعدام توقع عل و ك، تبلغ عشر القيمة الفعلية للعبد و كانت نسبة المكافأة،رجعه له قبض على العبد وأ   
  ." كذلك كانت العقوبة في  حالة محاولة جعله يغادر المدينة، يأسر عبداً هارباً 

ل    - أسامة عبدالرحمن النور  . د. للمزيد راجع أ   - ة  ي ل ي حل ت سة  ة         مدرا حيـا ل ا تركيـب  ة  د ع مؤشـراً لإعـا تشري ل ا د   وا
ة عي ما ة  الاجت ي د تصا لاق    . ٦ صفحة – بدون سنة نشر –ا

   .٢٢٧  صفحه -مرجع سابق  - النظرية العامة لتسليم المجرمين-ر عبد الفتاح محمد سراج  دكتو )٢(



 ١٢٤

فإن للدولة التي وقع    ، تدخل ضمن صميم عمله وفقا لما هو متفق عليه مع دولة الإقليم           
 .على أرضها الجرم أن تطالب بتسليمه من الدولة التي فر إليها 

  

   :رجال السلك الدبلوماسي .٣
، وأقـاربهم ،وأولادهـم ، يقصد برجال السلك الدبلوماسي أعضاء البعثات الـسياسية       و

وهذه الحصانة تسري فقط فيمـا يـصدر مـن          ، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية     
الموظفين منهم بما يقع منهم من جرائم سواء كانت متصلة بمهام عملهم بتلك الدولة أم               

حصانة القضائية والقانونية في الدولة الموفدين إليها       فيتمتع جميع هؤلاء الأفراد بال    ، لا  
 .طالما أنهم لا يحملون جنسيتها

 أما فيما يتعلق برجال السلك القنصلي فهم يتمتعون بحصانه محدودة تقتصر على مـا           
  .أو بسبب مباشرتهم لها ، يرتكبونه من أفعال تدخل نطاق أدائهم أعمالهم ووظائفهم

  

 الفرع الثاني

  ص المطلوب الشخةجنسي
  

  الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة وهي التي تخلق الانتماء الإلزامي للفرد بالدولة             
  .التي يحمل جنسيتها ويرتب الواجبات والالتزامات فيما بينهما 

 ويذهب الاتجاه الدولي بهذا المجال إلى تسليم حاملي جنسية الدولة الطالبة فلا يوجد خلاف في               
طالما أن الشخص المطالب به يحمل جنسية الدولة الطالبة والتي ارتكب جرمه على             هذا الشأن   

   .   )١(إقليمها 
 ولكن الخلاف هنا يثور فيما يتعلق بمطالبه دولة ما بتسليم شخص يحمل جنسيه الدولـة               

  :فهنا نجد اتجاهين دوليين بهذا الخصوص، المطلوب منها التسليم والموجود على إقليمها
  
  
  

  

                                                 
 ٢٧١ صـفحة    – بيروت   –فاق الجديدة    دار الآ  – ترجمة عباس العمر     –مم   القانون بين الأ   – للمزيد راجع جيرهارد فان جلان        )١(
 طبعـة   – القـاهرة    – دار النهضة العربية     –" ونظامها القانوني   ،  وأركانها   ،مفهومها  "شخاص الدولية    الأ –براهيم  ودكتور علي إ  .

 مطبعة  –  دار النهضة العربية      – مقدمة لدراسة القانون الدولي      –ودكتور صلاح الدين عامر      ، ١١٨ صفحة   –م ٢٠٠٠٠-١٩٩٩
طاهر  رئيس محكمـة الاسـتئناف       وكذلك راجع المستشار حسن     ،  وما بعدها    ٤٤٤ صفحة   – م٢٠٠٧ – القاهرة   –جامعة القاهرة   

  - سـيراكوزا  –يطاليـا     إ  -ئي الدولي في المجال الجنائي       تسليم المجرمين صورة للتعاون القضا      - ورقة عمل بعنوان     –بالقاهرة
  . وما بعدها ١١ صفحة – ٢٠٠٣



 ١٢٥

   " : عدم تسليم المواطنين" ـــاه الأول الاتج •
ويستند هـذا   ،)١(     حيث تذهب معظم الاتجاهات الدولية المعاصرة إلى عدم تسليم مواطنيها           

الإتجاه في رأيه على أساس السيادة الكاملة للدولة على إقليمها وامتداد تلك السيادة على جميع               
طنية وقضاتها ولأن الهدف من التسليم هـو        رعاياها من خلال محاكمتهم بمعرفه محاكمها الو      

فإذا كانت الدولة التي يطلب التسليم منها أن تعاقب بنفسها فـلا            ، منع إفلات الجاني من العقاب    
عـدم إمكانيـة    "إضافة إلى تأسيس هذا الاتجاه على مبـدأ         ، )٢(تلزم بأن تسلم مواطنيها لغيرها    

ما أكده القانون الدولي كما أسلفنا سابقا ببحثنا        وهذا  ، "إجبار دولة بتسليم رعاياها دون إرادتها       
  .)٣(هذا

مؤسسين انتقادهم على أن مبدأ رفض تسليم المواطن على         ،      وقد ينتقد البعض هذا الاتجاه      
ولكن ، أساس أنه يؤدي إلى التضييق من نطاق التسليم بالاستناد إلى شرط لا يتصل بموضوعه             

ان إلا إذا ترتب عليه عدم عقاب الـشخص المطلـوب            لن يكون له مك    – إن طرح    –هذا النقد   
، فإذا نقلت قواعد الاختصاص أو قواعد تنفيذ الحكـم الأجنبـي      ، تسليمه أو تنفيذ العقوبة فيه      

  . فإن هذا النقد لن يكون له محل 
وإن اعتبـرت   ،      أما الاتفاقية  الأوروبية الخاصة بالتسليم فلم توجب رفض تسليم الرعايا            

 من الاتفاقيـة    ١-٦وهذا ما نصت عليه صراحة المادة       ، زياً لسلطات الدولة المتعاقدة     ذلك جوا 
   .)٤(" إن كل طرف في هذه الاتفاقية له الحرية في رفض تسليم رعاياه : " بقولها 

     ولقد نصت  اتفاقية الرياض العربية في الباب السادس منها على جـواز أن يمتنـع كـل         
:  منها علـى أن     ) ٣٩(حيث نصت  المادة     ، دة عن تسليم مواطنيه     طرف من الأطراف المتعاق   

                                                 
في ، يم رعاياها حظر المطلق لتسل ال اتفاقية منها على٩٨ اتفاقية لتسليم المجرمين نصت ١٦٣تشير الاحصائيات إلى أن من بين      )١(

 ومن الدول التـى تـرفض تـسليم         ، لتسليم رعاياها من عدمه    لطة تقديرية  بس  اتفاقية منها على تمتع الدولة المطالبة      ٥٧حين نصت   
ن فنجـد أ  ، حيث نصت على ذلك صراحة في جميع المعاهدات التي أبرمتها بهذا الـشأن              ،  مصر، رعاياها أيضا بصورة مطلقة     

 المتعاقدين  لم أي من الطرفين   يس لا "" بأنه     والتي تقضى ) ١/ ٢٤( في نص الاتفاقية المصرية الجزائرية بالمادة        جاء صريحاً النص  
 - مرجـع سـابق  - انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج    -،" "جلها  وتحدد الجنسية من تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أ        ، رعاياه

  .٢١٢صفحه 
المعهـد الـدولي     -"تعاون الدولي في المسائل الجنائيـة        ال "الدورة التدريبية بعنوان     عمل ب   ورقة –جيد محمود لمالمستشار عبد ا   )٢(

  .٨  صفحة- بدون سنه نشر - سيراكوزا -ليا طا إي–لعليا في العلوم الجنائيه للدراسات ا
رفضت المانيا تـسليم    (لماني  ليبي والفرنسي والأ  تور المصري وال  الدس –عدم التسليم    - هذا المبدأ  ومن الدساتير التي تسير على     )٣(

قبله أثناء الحرب العالمية الثانية مستندة في قرارها هذا الـى القاعـدة             لمحاكمته عن جرائم ارتكبت من ِ     "لاماردينج  "فرنسا الجنرال   
 مرجـع   -لتنظـيم الـدولي      ا  قانون -النصر  انظر بذلك دكتور عبد الرحمن أبو      )  وهي عدم جواز تسليم المواطنين     الدولية العرفية 

   .١٢٥   صفحة-سابق
)٤(  -Art . 6-1 –a " Toute partie contractante aura faculte de refuser l,extradition de ses ressortissant…."   

 – القـاهرة    –ة   دار النهضة العربي   –جنبية   التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ       – للمزيد انظر دكتور جمال سيف فارس        -
   وما بعدها ٣٢٩ صفحة – ٢٠٠٧



 ١٢٦

ويتعهد في الحـدود    ، يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه            " 
بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب مـنهم لـدى أي مـن الأطـراف     ، التي يمتد إليها اختصاصه   

نون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحريـة مـدتها          المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قا      
وذلك إذا ما وجه إليه من الطرف المتعاقد        ، سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين        

ويحـاط  ،الآخر طلب مصحوب بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته          
  " .لبه الطرف المتعاقد الطالب علما بما ثم في شأن ط

يتضح لنا أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي         ،  ومن خلال تحليلنا لنص المادة السابقة     
إلا أنها  ، وإن تركت باب تسليم الرعايا والمواطنين من قبل الأطراف المتعاقدة جوازياً للدول             

 –تـصاص    بجانب احترام قواعـد الاخ     –بذات المادة والنص جعلت من القيود ما يمكن معه          
القول بوجود آليات وشروط من شأنها أن تحد من النشاط الإجرامي للشخص المطلوب تسليمه              

وعدم إفلاته من العقاب والمساءلة القانونية      ، والذي يحمل جنسية الدولة المطلوب منها التسليم        
لـسلطان  عبر محاكمته أمام المحاكم الوطنية احتراما لما للدولة من سيادة علي أراضيها ونفاذا  

إلا أن ذلك قد قيد أيضا بعدة شروط        ، قضائها علي جميع الأماكن والأشخاص علي حد سواء         
  : وهذه الشروط نجملها فيما يأتي ، نستخلصها من نص المادة السابقة 

بمعنى أن يكون الجرم المرتكب من قبل الشخص المطلوب تسليمه          ، ازدواجية التجريم    .١
 .الطالبة والمطلوب منها ، معاقبا عليه في كلا الدولتين 

بحيـث لا تقـل مـدة       ، أن يكون هذا الجرم المرتكب على درجة معينة من الجسامة            .٢
العقوبة السالبة للحرية عن سنة أو بعقوبة أشد لدى أي طرف من الطـرفين و محـل                 

 .واقعة التسليم 

والمقـدم إليهـا    ، وجود الشخص المطلوب تسليمه فوق الأراضي التي يحمل جنسيتها           .٣
 .راق وبيانات بالواقعة المقترفة من قبله أو

، أن يتم إبلاغ الطرف الطالب التسليم بقرار الدولة المطلوب منها التسليم لمواطنيهـا               .٤
 .أو قرارها بالمحاكمة ، وذلك إما بالموافقة على ذلك أو الرفض

، أن يكون الشخص المطلوب تسليمه حاملا لجنسية الدولة المطلـوب منهـا التـسليم                .٥
وأن يكون اكتسابه لهذه الجنسية كان سابقاً لتاريخ وقوع         ، جود فعلا على أرضها     والمو

 .)١(الجريمة المطلوب من أجلها التسليم 
  

فقـد نـص    ،  م   ٢٠٠١لسنة  " ٣" أما مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم         
 مـن تـسليم     – فلـسطين     وهي الجهة المخولة بالتسليم في     –على جواز امتناع النيابة العامة      
                                                 

 . ٣٩ المادة – مرجع سابق -م١٩٨٣ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  )١(



 ١٢٧

مع التعهد أمام ذلك الامتناع ووفق مـا يمتـد معهـا مـن قواعـد                ، المواطنين الفلسطينيين   
   .)١(الاختصاص أن توجه الاتهام لهؤلاء المطلوبين في حال توافر شروط معينة 

  

، ومن هنا يتبين لنا مواءمة وموافقة نصوص اتفاقية الرياض العربية مع المشِّرع الفلـسطيني               
م بهذا الاتجاه الذي يحظر تـسليم       ٢٠٠٥حيث أخذ المشرع الفلسطيني بالقانون الأساسي لسنة        

 لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض        : "علي أنه   ) ٢٨(فنجد أنه نص في المادة      ، المواطنين  
 أو تـسليمه    ، أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنـسية              ،الوطن

   .)٢( ة أجنبيةلأية جه
  " : تسليم المواطنين " الاتجـــــاه الثاني 

أي وفـق   ،     يذهب إلى جواز تسليم الدولة لرعاياها للدولة الطالبة وفقا لـضوابط محـددة            
ويبرر هـذا   ،)٣(أصول متفق عليها سابقاً فيما بين الدول بواسطة معاهدات دولية تنظم التسليم             

الذي ينبغي أن يحترم    ،  أن ذلك الإجراء يدعم مبدأ الإقليمية        الاتجاه ما ذهبوا  إليه على أساس      
ويعلم مسبقا أن ذلك الفعل يرتب جزاء قانونياً إضـافة          ، تطبيق أحكامه لكل من يخالف القانون     

إلى أن القضاء الوطني أجدر علي التحقيق  في الواقعة والإلمام بكافه أطرافها ووقائعها علـى                
  .حق مرتكب ذلك الجرم نحو يضمن سلامه الإجراءات ب

  

  

  

  

  

  

  ؟؟؟؟.............حالة تعدد جنسية الشخص المطلوب تسليمه •
مما يثور معه خلاف في حال      ،      ويقصد بتعدد الجنسية تمتع الشخص بأكثر من جنسية       

  .ويثار وفقاً لذلك ما يعرف بتنازع الجنسيات ، طلب تسليمه لدولة ما
   

                                                 
وتتعهـد فـي     ، يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تسليم مواطنين فلسطينيين         : "  من المشروع  على أنه     ١٢٥ث تنص المادة    حي )١(

بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم في الخارج جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين                ختصاص و الحدود التي يمتد إليها الا    
 والاشياء  ، والوثائق ، بالملفات  بالملاحقة مصحوباً  يه دولة طلباً  وذلك إذا ما وجهت إل    ، مدتها سنة أو بعقوبة أشد      بعقوبة سالبة للحرية    

  " .  بما تم في شأن طلبه الطرف المتعاقد الطالب علماً ويحاط ،والمعلومات التي تكون في حيازته
فلا يحق أن تطالب دولة بتسليم شـخص        ، فرنسا  ،   الدولة تسليم رعاياها      من الدول التي اخذت بهذه الاتجاه الذي يحظر على          )٢(

" لا تسلم الدولـة رعاياهـا       ي بأ ن المبدأ التقليدي المعروف يقض    ة الفرنسية حسب قانون الجنسية على أساس أ       يعتبر متمتعا بالجنسي  
 ، De Vabresبرز المنتقدين لهذا المبدأ دي فـابر  ومن أ، لجنائي الفرنسي هذا القيد وينتقد الفقه ا،   " ١٩٢٧ من تشريع ٨المادة 
  .وميرل وفيني  ، , Pinatelوبيناتل   Bouzat وبوزا 

 دراسة مقارنة للقـوانين الفرنـسية والكنديـة         –القانون الدولي    تسليم المجرمين في     – للمزيد انظر الدكتور عبد الرحيم صدقي        -
صدار الجمعية المصرية    إ – المجلد التاسع والثلاثون     – بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي         –والسويسرية والرواندية   

   .٩٣ صفحة – ١٩٨٣ –للقانون الدولي 
  . وما بعدها ١٢٥ صفحه -م ٢٠٠٤ طبعة –العام  القانون الدولي –النصر  دكتور عبد الرحمن أبو )٣(



 ١٢٨

 مبدأ المعاملة بالمثل وقواعد المجـاملات هـي         ولكن ما جرى علي العمل دولياً هو جعل       
، ولم يتم تنظيمه دولياً كتابـة       ، الفيصل بالواقعة ولا توجد إتفاقيه أومعاهدة تتحدث بهذا الشأن        

ولربما يرجع ذلك إلى تشعب وصعوبة الإلمام بهذا النوع من المشاكل الدولية والتـي وجـد                
  .)١(خاصة فيما بين الدول المجتمع الدولي أن تُترك للمعاملات الدولية ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
   .٥٩٦ و٥٩٥ صفحة – مرجع سابق – المجلد الثاني – الموسوعة الجنائية –للمزيد انظر جندي عبد الملك  )١(



 ١٢٩

  المطلب الثاني
  الشروط المتعلقة بطبيعة الجرائم

   التي يجوز فيها التسليم من عدمه

  -:مقــــــدمــة 
          تراعي الدول عادة بمعاهداتها وتشريعاتها الخاصة بتـسليم المجـرمين الـنص            

 وبوجه عام لا يكون التسليم إلا فـي الجنايـات            ،صراحة على الجرائم التي يجوز التسليم فيها      
أما المخالفات والجنح المعاقب عليها بعقوبات بسيطة فلا تصلح أن تكـون            ، والجنح الخطيرة   

وأيضا لِما فيهـا    ، وذلك لِما يستلزم التسليم من إجراءات معقدة ومركبة ومكلفة        ، أساسا للتسليم 
كالحبس والتوقيـف والتحقيـق     ،لوب تسليمه من إجراءات تتسم بالشدة بمواجهة الشخص المط      

ولا يتناسب ذلك كله مع بساطة الفعل المطلوب لمساءلته عليه بالمخالفات           ،أحيانا معه وترحيله  
  .)١(والجنح 

شروطاً معينةً تتعلق بطبيعة الجـرائم      _ باختلاف أنظمتها _ ولكن بجانب ذلك تضع الدول    

  :التي يجوز التسليم فيها وذلك علي النحو الآتي 
  

  الفرع الأول
  " Double criminality"ً يكون التجريم مزدوجا أن

 

 أن يكون السلوك والفعل موضوع الاسترداد مجرمـاً فـي قـانون             الشرط       ومعنى هذا   
  . طالبة الاسترداد، والمطلوب منها التسليم:الدولتين

 طالبة الاسترداد، هو أنه لا يمكن تصور وجود دعوى جزائية،           الدولة في   الشرط هذا   وأساس 
 ـ الدولةأما أساسه في    ، )٢(وحكم جزائي بعقوبة من أجل سلوك لا يعد جريمة         وب إليهـا    المطل

                                                 
 –ملـك   جنـدي عبـد ال  أنظـر وكـذلك   ، ٣٠٥ صفحه  - مرجع سابق    -ون الدولي العام   القان –دكتور علي صادق ابو هيف       )١(

   .٥٩٧ صفحه  -الثاني المجلد –ئية الموسوعة الجنا
لبلدين المعنيين اتضح  المزعومة مخالفة يعاقب عليها القانون في الى أنه يجب أن تكون المخالفةن الشرط الحديث الذي ينص ع إ )٢(

 ـ       فقد فر هذا الرجل وهو أ     ، " ايسلر  جيرهارت  " في قضية    وبصورة جلية  شروعة جنبي شيوعي في الولايات المتحدة بصورة غير م
، حين كان طليق السراح بموجب كفالة في انتظار البت في استئنافه حكما صدر عليه بتهمة اليمين الكاذبـة وتحقيـر الكـونجرس                

وطلبت حكومة الولايات المتحدة من الحكومة البريطانيـة        ، ووصل الي بريطانيا بعد أن اختبأ بين ركاب السفينة البولندية باتوري            
غيـر أن المحكمـة     ، م بحلف اليمين الكاذبة فيما يتعلق بطلبه مغادرة الولايات المتحـدة            رنه ج ه وتسليمه لأ  اعتقال ايسلر واحتجاز  

يسلر لا تشكل حلف م أن التهمة الموجهة إلى آ ١٩٤٩" مايو"ار  أي٢٧قررت بتاريخ " وستريت بلندن محكمة الصلح في ب"البريطانية 
 بلدان ما وراء الـستار      فض التسليم وأفرج عن آيسلر وغادر إنجلترا والتجأ إلى         ر ء عليه بموجب القانون الانجليزي وبنا   يمين كاذبة   



 ١٣٠

 دعـوة الـشخص     الدولةالتسليم، فهو أن الممارسة العملية لإجراءات التسليم تفرض على هذه           
ك، إلى حين إتمام إجراءات     المطلوب استرداده لاستجوابه قضائياً، وتوقيفه إن اقتضى الأمر ذل        

  .)١( لا يجوز أن تتخذ من أجل فعل لا يعد جريمةالإجراءاتوهذه . الاسترداد
  

واتفاقية الرياض  ، م١٩٢٦ة  لسن" ٤٤"موقف قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم       : أولا  

 :العربية من شرط التجريم المزدوج 

     يعد شرط التجريم المزدوج من القيود التي تحد من انجراف الدول نحو تسليم المواطنين              
حيـث  ،وفي المقابل فإن هذا الشرط يعتبر حماية للشخص المطلوب تسليمه           ، للدول الأخرى   

الطالبة التسليم والمطلوب   "  في كلا الدولتين طرفي التسليم        العقاب -  كما أشرنا سابقاً    -يستلزم
   .)٢(علماً بأن استلزام تبادل العقاب لا يشترط تماثله عند طرفي علاقة التسليم، " منها التسليم

 نجده  ١٩٢٦ لسنة   ٤٤       وبالاطلاع على نصوص قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم         
جريمـة  "  أورد بالمادة الثانية منـه تعريفـا لعبـارة           قد نص صراحة على هذا الشرط حين      

كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضي شـرائع       :"  فعرفها علي النحو الآتي     " تستوجب التسليم   
فلسطين فيما لو ارتكبت في فلسطين أو تعتبر من جملة الجرائم المذكورة في الذيل الأول لهذا                

وبهذا فقد حرصت الحكومـة     ، "شرائع فلسطين   القانون مهما كان الاسم الذي أطلق عليها في         
البريطانية وقت الانتداب على النص على شرط ازدواجية التجريم حين قررت التسليم فقط في              

ونجد المشّرع البريطـاني فـي      ، الجرائم التي تستوجب العقاب في فلسطين وتجرمها قوانينها         
لمندوب السامي أن يعدل على هـذا       وجعل ل ، فلسطين قد أرفق ذيلا بالقانون يحدد تلك الجرائم       

   .)٣(الذيل سواء بالإضافة أو الحذف 

                                                                                                                                            
 – تعريب عباس العمر –مدخل الي القانون الدولي العام ،  القانون بين الامم  –للمزيد انظر جيرهارد فان غلان ......... الحديدي 

   .٢٦٩حة صف_  بيروت – منشورات دار الافاق الجديدة –الجزء الاول 
   www@.arab ency.com– صفحه الكترونيه - العلوم القانونيه والاقتصاديه  - المجلد الثاني - الموسوعه العربيه  )١(
 وقد يقع البعض في الخلط بين فكرة أن يكون الفعل مجرما في التشريعين الجنائيين في الدولة الطالبة التسليم والدوله المطلوب                      )٢(

فالمطلوب هنا هو ان يكون الفعل مجرما ايا كانـت          ،ين أن يكون النموزج التشريعي في النظامين القانونيين واحدا          وب، منها التسليم   
فاذا كان الجرم معاقب عليه لدي الدولة الطالبه تحت مسمي جريمة سرقة بالاحتيال مثلا بينمـا                ، الصورة التشريعية المعاقب عليها     

ات الفعل تحت مسمي جريمة نصب واحتيال فان شرط ازدواج الجرم يكون متوافرا علـي               في الدولة المطلوب منها معاقب علي ذ      
  .الرغم من اختلاف المسميات الجرمية لذات الفعل في السياسات التشريعية في كلا طرفي علاقة التسليم 

   . ٥٣ صفحة -١٩٩٨ –ية المصرية  الدار اللبنان– الانتربول وملاحقة المجرمين – للمزيد انظر اللواء سراج الدين محمد الروبي -
 – الطبعة الرابعـة  – مطبعة خالد بن الوليد  – سوريا   – التعاون الدولي في مكافحة الاجرام       – وكذلك انظر دكتور محمد الفاضل       -

   .٤٢ صفحة -١٩٨٨
يجـوز للمنـدوب     (( :نه   والتي تنص على أ    ١٩٢٦ لسنة   ٤٤مجرمين من المادة الرابعة من قانون تسليم ال        وذلك بالفقرة الأولى    )٣(

ول الملحق بهذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو أن يحـذف             السامي بأمر أو مرسوم أن يضيف الى الجرائم المدرجة في الذيل الأ           
 –خرين داد وتجميع القاضي مازن سيسالم وآ اع– انظر مجموعة القوانين الفلسطينية –)) منه أية جريمة ذكرت فيه أو أضيفت اليه 

 .م  ١٩٩٦ أغسطس – قانون تسليم المجرمين –لجزء الخامس والعشرون ا



 ١٣١

 فقد حرصت الدول العربية فيهـا        ١٩٨٣      أما في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة        
فنصت المادة ، " Double criminality "على النص صراحة على اشتراط التجريم المزدوج 

  :ليم واجباً بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم يكون التس: منها على أنه  " ٤٠"
من وجه إليهم  الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتـضى قـوانين كـل مـن الطـرفين                   .  أ  

 ....المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه 

من وجه إليه اتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلـوب               .  ب  
 أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظيـر              إليه التسليم 

إذا كان الأشـخاص المطلـوبين  مـن         ،  لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم        
 . أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة ، مواطني الطرف طالب التسليم 

ابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالـب بعقوبـة سـالبة           من حكم عليه حضورياً أو غي     .  ج  
أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها وفق قـانون الطـرف المتعاقـد              ، للحرية لمدة سنة  

 .المطلوب إليه التسليم 

من حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب               . د  
أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينـه        ،متعاقد المطلوب إليه التسليم   عليه في قوانين الطرف ال    

إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طـرف آخـر يقـرر                 
  .العقوبة لهذا الجرم

 
و نـص   ، م  ١٩٢٦ لسنة   ٤٤           حيث إنه وبالاطلاع على قانون تسليم المجرمين رقم         

وهي تلك الاتفاقية   ،  م   ١٩٨٣ الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة       من اتفاقية  " ٤٠"المادة  
فإننا  – كما سبق أن أوضحنا      –وأصبحت ملزمة باحترام بنودها     ، التي انضمت إليها فلسطين   

  :نذهب إلى ما يأتي 
سواء بقانون تسليم المجـرمين وفـق       ، أن شرط ازدواج التجريم معمول به داخل فلسطين        .١

وكذلك وفق أحكام اتفاقيـة الريـاض للتعـاون          ،– سابقتي الذكر    –لرابعة  المادة الثانية وا  
، من الاتفاقية السابقة    " ٤٠" وذلك بالفقرة الأولي والثالثة  من المادة         ١٩٨٣القضائي لسنة   

حيث اشترطت أن يتم التسليم للأشخاص الذين ارتكبوا أفعالاً تكون مجرمة في قوانين كلا              
 .والدولة المطلوب منها التسليم ،ة التسليم الدولة الطالب–الطرفين 

 –أن هذا الشرط باعتقادنا قد  ورد عليه استثناءات وفق اتفاقية الرياض للتعاون القضائي                .٢
 . -سنبرز الاستثناءات بموضعها بهذا البحث 

 –أن الفيصل هو أحكام القانون الجزائي الداخلي وقت ارتكاب الفعل في كـلا الطـرفين                 .٣
وهذا مـا   ، ولا يعتد بأي تشريع لاحق يصدر بعد ارتكاب الفعل           –وب إليها   الطالبة والمطل 



 ١٣٢

 لـسنة   ٤٤يتواءم مع الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تـسليم المجـرمين رقـم                
كيفما يفصل فيما إذا كانت الجريمـة المطلـوب تـسليم           " والتي ذهبت إلي انه     ، م١٩٢٦

م المعينة في الذيل الأول يرجـع إلـى الـشرائع           المجرم الفار من أجلها مشمولة بالجرائ     
وذلـك مـع الأخـذ      ، " المعمول بها في فلسطين في تاريخ وقوع الجريمة المدعي بهـا            

بالحسبان القاعدة القانونية التي تؤدي إلى إعمال القـانون الجزائـي الأخـف والأرحـم                  
 .)١(للمتهم 

  

 Doubleوجالموقــف الــدولي والعربــي لــشرط التجــريم المــزد: ثانيــا 

criminality" : "  
           إن أهمية هذا الشرط جعل منها شرطاً أساسياً  وقاعدة اتفاقية لا يمكـن أن تخلـو                 

فنجد أن مجلة الإجراءات الجزائية التونـسية       ، منها أية معاهدة دولية تقريبا أو قانون داخلي         
 قد خصصت   ١٩٦٨تموز  /  يوليو   ٢٤م المؤرخ في    ١٩٦٨ لسنة   ٢٣الصادر بها القانون رقم     

يمنح التسليم  : "  منه على    ٣١١بابا كاملا لتسليم المجرمين وهو الباب الثامن ونصت  بالفصل           
" إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جناحي               

)٢(.  
م وصـدر بهـا     ١٩٥١/ ٢/ ٢٥والتي عقدت بتاريخ    ،           أما الاتفاقية السورية اللبنانية   

م و بالفقرة الأولى من المادة الثانية منها  نظرت إلـى            ٧/١١/١٩٥٢ بتاريخ   ١٤٨قانون رقم   
وقضت بأن يكون التـسليم واجبـاً إذا كـان          ، ازدواج التجريم من زاوية الدولة طالبة التسليم      

قـانون الدولـة    أو محكوماً بجناية معاقب عليها في       ، أو متهماً ، المطلوب تسليمه مدعى عليه   
أو ظنينا بجنحة معاقب عليها     ،أو إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه         ، طالبة التسليم 

أو كان محكومـاً عليـه      ،في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة حدها الأعلى الحبس مدة سنة            
   .)٣(بالحبس لمدة لا تقل عن الشهرين 

                                                 
  ٥٥ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين – اللواء سراج الدين محمد الروبي  )١(
 –" تونس  جانب في   تسليم المجرمين الأ  "  عمل بعنوان     ورقة – رئيس دائرة بمحكمة التعقيب في تونس        –ستاذ الباشا البجار     الأ  )٢(

 الناشـر دار العلـم      –يطاليا   سيراكوزا إ  –قامها المعهد الدولي للدراسات العليا بالعلوم الجنائية        مت في اطار الندوة العربية التي أ      قد
  .٤٣ و ٤٠ الصفحات –– ١٩٩١ عام -للملايين 

طار الندوة العربيـة التـي    قدمت في إ–" تسليم المجرمين في القانون السوري "  ورقة عمل بعنوان     – الدكتور مظهر العنبري      )٣(
               م١٩٩١ عـام    - الناشـر دار العلـم للملايـين         – سـيراكوزا ايطاليـا      –اقامها المعهد الدولي للدراسات العليا بالعلوم الجنائيـة         

 .١٣٤  صفحة–



 ١٣٣

 – ١٩٠١ في منشور الحقانيـة لـسنة        –لة مبكرة         أما النظام المصري فنجده ومنذ مرح     
فنجد أن المادة الثالثة من قانون العقوبـات المـصري          ،استلزم توافر شرط التجريم المزدوج      

   .)١(تشترط ازدواج التجريم لإمكان محاكمة المصري الذي عاد إلى القطر عن جرم ارتكبه 
 أن القضاء الأميركي لا يتشدد فـي             ويأخذ النظام الأميركي بنظام التجريم المزدوج غير      

حيـث قـضت محكمـة    "  sensi case"فنرى ذلك واضحا في قضية سـينزي  ، هذا الشرط 
من المعروف أن التجريم المزدوج يتطلب كون       :(( الاستئناف في منطقة كولومبيا بأمريكا بأن       

ولايات المتحدة مناط   وطبقا لقانون العلاقات الخارجية لل    ، الفعل معاقبا عليه في قانون الدولتين       
وليس المعتقدات أو النهوج القانونية للدولـة  ، تحديد هذا الشرط هو سلوك المتهم المؤثم قانوناً         

   .)٢()) الطالبة 
  

   : الاستثناءات من شرط ازدواجية التجريم في تسليم المجرمين: ثالثا 
نجد هـذا الاسـتثناء لـشرط       فإننا  ،     بما أن القاعدة العامة تذهب إلى أن لكل قاعدة استثناء         

م ١٨٨٠ازدواجية التجريم في تسليم المجرمين قد قرره معهد القانون الدولي بأكسفورد عـام              
  :حين ذهب إلى  " ١١"بالمادة 
أنه يجب كقاعدة عامة أن يكون الفعل الذي بسببه يطلب تسليم الجـاني معاقبـاً عليـه                      " 

 كان بسبب الأنظمة الخاصة بالبلد المطلـوب منهـا   إلا في حالة ما إذا  ، بمقتضى قانون البلدين  
،               " التسليم أو بسبب موقعها الجغرافي لا يمكن أن تقع فيها الظروف المادية المكونة للجريمـة                

فإن فرنسا تلتزم بتسليم المطلوبين إلي هولندا بتهمة الاعتـداء علـي جـسورها              ، وبناء عليه 
   . )٣(و أن هذا الفعل غير مجرم في فرنسا ول، ويعرضونها لأخطار جسيمة 

 وبهذا الاستثناء نجد الاتفاقية العربية الخاصة بتسليم المجرمين التي وقعت بين الدول العربية             
فنجدها نصت علـى    ، م قد سارت على ذات المنحني الاستثنائي        ١٩٥٢/ سبتمبر  /١٤بتاريخ  

لثالثة ما استثنته من الخضوع لهـذا الـشرط         ثم استدركت المادة ا   ، اشتراط ازدواجية التجريم    
  : حالتين 

  .إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم  : الحالة الأولى
  .إذا كان الشخص من رعايا دولة تقرر العقوبة ذاتها  : الحالة الثانية

                                                 
 قدمت في اطـار النـدوة       -" مصري  تسليم المجرمين في القانون ال    "  ورقة عمل بعنوان     – المستشار الدكتور اسكندر غطاس       )١(

– الناشر دار العلم للملايين –م ١٩٩١ عام –يطاليا  سيراكوزا إ–العربية التي اقامها المعهد الدولي للدراسات العليا بالعلوم الجنائية     
   .١٦٠صفحة

   .٣٤٤ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(
 الفقرة رقـم    – لبنان    - بيروت –  دار احياء التراث الاسلامي       -الجزء الثاني   – الموسوعة الجنائية    –الاستاذ جندي عبد الملك      )٣(

  .٥٤ صفحة – مرجع ساق – الانتربول وملاحقة المجرمين – وانظر كذلك اللواء سراج الدين محمد الروبي  ،٥٩٧ صفحة ١٦



 ١٣٤

ط للتـسليم أن    يـشتر : " م على أنه    ١٩٥٢حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لعام         
أو بعقوبة أشد في قـوانين كلتـا        ، تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة سن         

 أو أن يكون المطلوب تسليمه عن فعل هذه         – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم       –الدولتين  
  " .الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين علي الأقل 

أو كانـت   ،  غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليهـا التـسليم             أما إذا كان الفعل   " 
العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب منها تـسليم                 

  .)١(" أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة ، رعايا الدولة طالبة التسليم 
والتي حلت محل الاتفاقية العربيـة لـسنة        ، ربية للتعاون القضائي        أما اتفاقية الرياض الع   

وذلـك علـى   ،" ٤٠"فنجدها قد أكدت هذا الاستثناء بالمادة   ، م وألغت العمل بنصوصها     ١٩٥٢
  :النحو الآتي 

جواز تسليم من وجه إليهم الاتهام من مواطني الدولة الطالبة أو مواطني طرف دولـة                -
حتى وإن لم يجرم قـانون الدولـة        ، وبة دولة المطلوب    أخري متعاقدة تقرر ذات عق    

   ) .٤٠الفقرة ب من المادة (المطلوب إليها الفعل محل طلب التسليم 
إذا ، جواز تسليم المحكوم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب              -

ف متعاقـد   أو من مواطني طـر    ،كان المحكوم عليه من مواطني الدولة طالبة التسليم         
وذلك حتى وإن كان هذا الفعل محل طلـب التـسليم غيـر             ، آخر يقرر نفس العقوبة     

الفقـرة د مـن            ( معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلـوب منـه التـسليم             
 ) .٤٠المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥٥ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين –روبي  اللواء سراج الدين محمد  ال)١(



 ١٣٥

  الفرع الثاني
  أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية

 
تتكبد من خلالهـا    ، لمعلوم أن إجراءات التسليم هي إجراءات ذات طابع دولي                من ا    

فضلا عن كون إجراء التسليم هو     ، الدول الأطراف الكثير من العناء والمشقة والتعب والنفقات         
وفي ذلك يجب أن تراعى المصلحة العامة       ، إجراء غير مقبول لدى الشخص المطلوب تسليمه        

فكان لزاما على الجهات المختصة عدم اللجوء إلـى هـذا           ، لإجراءاتوالخاصة عند نفاذ هذه ا    
إذ من غير المقبول اللجوء إلـى هـذا         ، الإجراء إلا إذا كنا بصدد جريمة ذات خطورة معينة          

  .)١(الإجراء بصدد جرائم بسيطة 
 
 

فلسطين فنجد الاتفاق المؤقت المعقود بين سوريا و      ،   وبهذا المبدأ أخذت الاتفاقيات الفلسطينية      
بشأن تسليم المجرمين قد اشترط صراحة أن يكون الفعل المطلوب من أجله تسليم الـشخص               

منـه   ) ٢(فتنص المـادة    ،  وجعلته شرطا لا يتم التسليم بدون توافره        ،على قدر من الجسامة   
لا يجري  التسليم إلا إذا كانت قد أقيمت دعوى على الشخص المطلوب تـسليمه               : " على أنه   

توجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة أو إذا كان قد صدر عليـه حكـم                  عن فعل يس  
   .)٢(" يقضي بحبسه مدة تتجاوز سنة واحدة أو بعقوبة أشد 

  

، وكذلك أوردت الاتفاق المؤقت المعقود بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين هذا الـشرط         
ل من الحكومتين بأن تسلم بناء على       تتعهد ك : " من الاتفاق قد نص على أنه       ) ٢(فنرى المادة   

...  الأشخاص الذين صـدر ضـدهم أمـر بـالقبض لجريمـة      -١: طلب الحكومة الأخرى    
 الأشخاص الذين حكمـت     -٢"   والمعاقب عليها بالحبس لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد           

قوبة أخرى أشد   عليهم محاكم الحكومة الطالبة التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أو بع            
   .)٣(...." منها 

  
  
  

(    بالمـادة        - على هذا الـشرط      -أما اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فقد  نصت          
  :على أنه يكون التسليم بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم)  ا/ ٤٠

                                                 
 –م ٢٠٠٧ – دار النهضة العربية –جنبية  التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ       – للمزيد انظر دكتور جمال سيف فارس         )١(

  .  وما بعدها ٣٤٣صفحة 
 لـسنة   ٤٤لذيل الثاني من قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقـم           ا –وفلسطين بشأن تسليم المجرمين      اتفاق مؤقت بين سورية      )٢(

 – م١٩٩٦ – الجزء الخامس والثلاثون     –طلاع عليه انظر مجموعة القوانين الفلسطينية        للإ –" ٦"من المادة   " ١" الفقرة   –م   ١٩٢٦
  .  وما بعدها ١٢صفحة 

 الجـزء   – انظر مجموعة القوانين الفلسطينية      –كومة فلسطين    الاتفاق المؤقت المعقود بين الحكومة المصرية وح       للاطلاع على  )٣(
 .  وما بعدها ١٧ صفحة –الخامس والثلاثون 



 ١٣٦

تعاقدين    من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين الم          -ا
أو بعقوبة اشد بقانون أي من الطرفين أياً كان الحـدان           ، بعقوبة سالبه للحرية مدتها سنة    

  .الاقصي والادني في تدرج العقوبة المنصوص عليها 
أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقـب       ، بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة    ....    من حكم عليهم       -ب

   .)١( " طلوب إليه التسليمعليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد الم
   

  تفرضـه    - شرط جسامة الفعـل المرتكـب        -ومما سبق يمكننا الخلاص إلى أن هذا الشرط       
فالتـسليم لا   ، والباهظة التكاليف ،والمعقدة  ، اعتبارات عملية، تتعلق بإجراءات التسليم الطويلة     

ل أجهزة الدولة في جرائم     يمكن اللجوء إليه إلا من أجل الجرائم المهمة والخطيرة، لكي لا تُشغَ           
 والمعيار المتبع فـي أكثـر التـشريعات العربيـة           قليلة الأهمية، كالمخالفات والجنح البسيطة    

ونـوع العقوبـة    . والأجنبية لتحديد أهمية الجريمة أو خطورتها، هو نوع العقوبة ومقـدارها          
 الدول ـ بين سنة  المطلوب عادة هو العقوبة السالبة للحرية، وحدها الأدنى يتراوح ـ بحسب 

وسنتين إذا كان المطلوب استرداده متهماً، وبين شهرين وسنة إذا كان المطلـوب اسـترداده               
  .)٢(محكوماً عليه

  

     ولعل من أهم التساؤلات التي قد تطرح أمامنا في هذا المجال الخاص بالتسليم لأجـل               

يمة المطلوب التسليم مـن     هو حالة كون الجر   ، أو التسليم من أجل تنفيذ الحكم       ، المحاكمة  

أو أن الشخص المطلوب تسليمه قد صـدر        ، أجلها يعاقب عليها بالإعدام في الدولة الطالبة        

والفرض هنا هو أن الدولة المطلوب منها التسليم قد ألغت عقوبة           ، فعلاً حكم ضده بالإعدام     

  فهل يجوز هنا تنفيذ التسليم ؟، الإعدام 

يم بين الدول يتطلب وجود لغة مشتركة في التجريم فيمـا           ذكرنا فيما سبق أن إجراء التسل     
ونرى أن هذه اللغة لا يجب أن تكون على التماثل فيما بين            ، بين الطرفين محل واقعة التسليم      

 –أما العقوبـة    ، بل يجب أن تكون متفقة على الأولويات ألا وهي تجريم الأفعال            ، الأطراف  
ل الأطراف كل بحسب واقعـه وظروفـه المحيطـة          تقررها الدو ،  فهي نسبية    –بحسب رأينا   

وقد تتأثر العقوبة مـن حيـث الـشدة أو          ، بالجريمة والنظام المتبع على أراضي هذا الطرف        
  .التخفيف بالظروف الاقتصادية والسياسية والدينية الملازمة للفعل على إقليم معين 

يتبـين  ، لسطين ودول أخري    وبالاطلاع على الاتفاقيات الثانية المختلفة المعقودة ما بين ف        
 "  " Capital Punishmentلنا أن نصوص هذه الاتفاقيات لم تأت على ذكر عقوبة الإعدام 

                                                 
 الجزء الثاني عشر    – انظر مجموعة القوانين الفلسطينية      –١٩٨٣ نص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي         للاطلاع على   )١(
 .م ٢٠٠٢ –
  حاث قانون العقوبات دكتور عبود سراج   أب-ات القانونيه ستشارات والدراسالموقع السوري للا )٢(

   . www@barasy.comصفحة الكترونيه 



 ١٣٧

وان كل ما اشترطته في مجال العقوبة هو أن لا يقل عن حد معين              ، كسبب أو إشكالية بالتنفيذ     
والتـي تعتبـر    ، ةونرى أنه يمكن تعليل ذلك بأن الشريعة الإسلامي        ،- أوضحناه فيما سبق     –

تنص على  ، مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع في الدول العربية عامة وفي فلسطين خاصة             
   . )١(عقوبة الإعدام في بعض جرائم الحدود والقصاص 

  

  الفرع الثالث
  ألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط

  

 المبـادئ    السقوط لا يترك محلاً اسـتناداً لهـذه        إن سقوط الدعوى العامة بأحد أسباب            
من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني      " ٩" كما نصت المادة    ، )٢( لإجراء عملية الاسترداد  

  :تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات الآتية : " على أنه ، م ٢٠٠٣لسنة " ٣"رقم 
  .إلغاء القانون الذي يجرم الفعل  -
 .م  العفو العا -

 . وفاة المتهم  -

 .التقادم  -

 .صدور حكم نهائي فيها  -

 . أية أسباب أخرى ينص عليها القانون  -
  

    ومما سبق يتبين لنا أن القاعدة القانونية بشقيها التجريم والجزاء تظل مطبقة في الزمـان               
والمكان المقررين للتطبيق عليهم حتى تلغيها قاعدة قانونية أخرى عن طريـق إنهـاء قوتهـا              

( فالإلغـاء   ، وبالتالى إبطال أي صفة إلزامية توجب العمـل بهـا           ، أي بإلغائها   ، الإلزامية  
Abrogation (فـلا يتعـين    ، إبطال العمل بالقاعدة القانونية وذلك برفع قوتها الملزمة         "  هو

   .)٣(" ولا يطبقها القاضى بإعتبارها قاعدة واجبة الاحترام ،على الأفراد اتباعها بعد ذلك 

                                                 
ذا القانون على    انواع العقوبات المطبقة وفق ه     على) أ  (  فقرة   ٣٧ بالمادة   ١٩٣٦ لسنة   ٧٤ قانون العقوبات الفلسطيني رقم      نص )١(

 من قانون العقوبات الفلسطيني على      ٢١٥وكذلك نصت المادة      ، في فلسطين    نواع العقوبات المطبقة  أن تكون عقوبة الإعدام بادئة  أ      
 ."رتكاب جناية القتل قصداً يعاقب بالإعدامإكل من أدين ب " : نأ
تحفـظ   :"  نه على أ  - مرجع سابق    – ٢٠٠٦لسنة  ) ١(رقم  " الفلسطيني"لنائب العام    من التعليمات القضائية ل    ٦٣٣نصت المادة    )٢(

  ...." أو بوفاة المتهم ،  الجزائية بالتقادم انقضت الدعوى.........لمحكمة اذا  اال الىالأوراق ولا تح
 -١٩٠ فقـرة  – بدون سنة نشر – مطبعة نهضة مصر – محاضرات في نظرية القانون –مام ظر دكتور محمد علي إ للمزيد ان   )٣(

،   ومـا بعـدها      ٤١٤ صفحة   – مرجع سابق    – الجنائي    النظرية العامة للقانون   –ودكتور رمسيس بهنام    ،  وما بعدها    ٤١٢صفحة  
   . ٢٤٦ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين –وكذلك اللواء سراج الدين الروبي 



 ١٣٨

بحيث لا ترفـع    ، محو الصفة التجريمية عن الفعل المرتكب       : "     أما العفو العام فيقصد به      
 ، )١(" أو يمحى الحكم الصادر بشأنه      ، أو بحيث تنقضي الدعوى المرفوعة عنه       ، عنه دعوى   

وبمحو الجرم بصدور قانون العفـو  فـلا مجـال للتـسليم             ، فلا جريمة ولا جزاء إلا بنص       
وإذا ما توفي الشخص مطلوب التسليم فإن ذلك يعد سـبباً           ،الفعل المعفو عنه    للشخص مرتكب   

   .)٢(لاستحالة التنفيذ بتسليم المذكور إلى الدولة الطالبة 
وجمعت بـين   ، وقد نصت الاتفاقية الأوروبية علي ذلك     ،    وكذلك التقادم يحول دون التسليم      

فالمادة العاشرة من الاتفاقية تنص على      ، سليمتقادم الدعوي وتقادم العقوبة كسبب يحول دون الت       
أن التسليم لا يجوز إذا تقادمت الدعوى أوالعقوبة وفقـاً لقـانون الدولـة الطالبـة أو الدولـة                   

  .)٣(المنفذة
      ولكي تتم عملية التسليم يجب أن ألا يكون قد قضى بالجريمة قضاء نهائياً فـي الدولـة                 

فتسليم شخص  ، الشرط تتمسك به الدول استناداً إلى مبدأ السيادة       وهذا  ، )٤(المطلوب إليها التسليم  
 إليها التسليم قد حاكمته وحكمت      إلى دولة أخرى لمحاكمته بعد أن تكون محاكم الدولة المطلوب         

  .عليه بصورة نهائية، فيه مساس بهيبتها وقدرة قضائها على تحقيق العدالة الجنائية
حاكمة الشخص محاكمة عادلة ، وتبرئته إن كان بريئـاً،          فما دامت الغاية من الاسترداد هي م      

لكـن  ، ومعاقبته إن كان مذنباً، فقد تحققت هذه الغاية في الدول التي لجأ إليها هذا الـشخص                 
يبقى أمام الدولة طالبة الاسترداد، أن تعدل طلبها، وتطلب الاسترداد لتنفيذ الحكم الصادر بحق              

  المحكوم عليه في سجونها
،  علـى تلـك الأسـباب    ١٩٨٣ نصت اتفاقية الرياض العربية للتعاون الدولي لعام             وقد

فتـنص المـادة    ، والتي تشكل موانع وفق نص الاتفاقية يحول دون تسليم الشخص المطلوب            
  :على أنه  ) ٤١(

 إذا كانت الجريمة قد صـدر بـشأنها حكـم    –د  : .....لا يجوز التسليم في الحالات الآتية        " 
 إذا  –هــ   ، لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التـسليم        ) كتسب الدرجة القطعية    م( نهائي  

قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمـضي المـدة          ، عند وصول طلب التسليم     ، كانت الدعوى   
 إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد       –ز  ......  . طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم       

                                                 
  . ٤١٨ صفحة –م  ١٩٦٣ – منشأة المعارف بالاسكندرية – النظرية العامة للقانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام  )١(
لمصري الجنسية والمحكوم عليـه  ع ا. م .ر.ع/  الانتربول المصري من دولة الكويت تسليمها المحكوم عليه ن طلب فقد سبق أ  )٢(

حيـث اتـضح وفاتـه هنـاك فـي          ، ١٩٩٠سوهاج  ،  جنايات دار السلام     ٧٦٢في القضية رقم    ) سنوات  ٣(شغال الشاقة مدة      بالأ
 الهـامش   -٢٤٦ صفحة   – مرجع سابق    –بول وملاحقة المجرمين     الانتر –للمزيد انظر اللواء سراج الدين االروبي       ، ٢٢/٤/١٩٩٧

  " .١"رقم 
  .٣٦٧ صفحة – مرجع سابق –جنبية تعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ ال– للمزيد انظر دكتور جمال سيف فارس  )٣(
 ). د \ ٤١( المادة  -١٩٨٣ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة  )٤(



 ١٣٩

كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لـدى الطـرف المتعاقـد               إذا   –ح  .... . الطالب  
  ."أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث ، المطلوب إليه التسليم 

  

 م سقوط الـدعوى الجنائيـة أو        ١٩٩٨     وكذلك نظمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب       
لا يجـوز   : " نجد المادة السادسة منها تنص علـى        ف، العقوبة بأحد الأسباب المقررة للسقوط      

 إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي         -د  : ........التسليم في أي من الحالات التالية       
أو لدى دولة متعاقدة    ، لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم       " له قوة الأمر المقضى به      " 

أو العقوبة قد سـقطت     ،  وصول طلب التسليم قد انقضت         إذا كانت الدعوى عند     -هـ، ثالثة  
 إذا صـدر عفـو يـشمل        -ز...    بمضى المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التـسليم          

  ....." .مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة 
  

تعاقدين يجب أن         ومما سبق نخلص إلى أنه ولإتمام عملية تسليم المطلوبين بين طرفين م           
فلا يـتم التـسليم   ، تكون الجريمة والعقوبة محل اعتبار وقت تقديم طلب التسليم من أى فريق           

  . ولا ينظر بالطلب إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت لأى سبب يكون له اعتباره القانوني
  

  

  
  
  

  
  
  

  



 ١٤٠

  المطلب الثالث 
  القيود التي ترد علي مبدأ تسليم المجرمين 

  

، حيث إن لكل نظام ما يقيده       ، بدأ تسليم المجرمين ليس مبدءا مطلقاً خالي من القيود          إن م 
فقد تكون لمصلحة النظـام     ، إلا أنها موجودة    ، مع اختلاف وتعدد أسباب وأهداف تلك القيود        

وقد تكون الغاية من تلـك القيـود حمايـة          ، وقد تكون بهدف حماية بعض الأشخاص       ، العام  
  ....  .ف الأنظمة الأفراد من تعس

 

أجل بعض الجرائم كـالجرائم الـسياسية، والجـرائم             وتحظر أكثر الدول تسليم الجاني من     
وسنقوم بعرض تلك الجـرائم     ،والجرائم الاقتصادية   ،العسكرية، والجرائم الموجهة ضد الدين      

  :وذلك عل النحو الآتي  ،  على أربعة فروع بدراستنا 
  

 
  

  الفرع الأول
  التسليم في الجرائم السياسيةمبدأ عدم 

            

 تنطوي على معنـى الاعتـداء       يتلك الجريمة الت   :  ((تُعرف الجريمة السياسية بأنها          
 ،على النظام السياسي للدولة ، سواء من جهة الخارج ، أي المساس باستقلال الدولة وسيادتها              

ومـة أو نظـام الـسلطات فيهـا أو          أومن جهة الداخل من خلال السعي إلى تغيير شكل الحك         
  .)١()) الاعتداء على حقوق الأفراد السياسية  

                                                 
اليوناني هو أول من ميز بين الجرائم العادية والسياسية ، ودعا إلى إفرادها بمحاكم " صولون"ذهب رأي في الفقه إلى أن الفقيه وي )١(

  .  بل قد يكون هدفها إصلاح البلاد ةلحة شخصية ولا تنم عن خطورة جرميمستقلة باعتبار أنها لا تسعى لتحقيق مص
عامل الساسة مع الجريمة السياسية بغلظة وقسوة ، فقد أعتبر الرومان المجرم السياسي عـدو                  وعلى خلاف هذا الاتجاه الفقهي ، ت      

  . الأمة والجريمة موجهة ضد المجتمع والإمبراطورية بأسرها ، من هنا كان الموت هو الجزاء العادل لمن تسول له نفسه اقترافها 
 والملفت للنظر أن هذا الاستهجان لم يقتصر على القابضين علـى               ومثل هذه النظرة سادت عموم أوروبا حتى القرون الوسطى ،         

من الجرائم ما يجب على ولي الأمر معاقبـة  ( يذهب إلى أن . السلطة ، ولكن أمتد لفقهاء الأمة ومنظريها ، فالفقيه الايطالي رشيليو        
لة الملك ،وفي الجرائم الموجهة ضد الدولـة يجـب   فاعلها أولا ثم التحقيق فيها ثانيا ، ومن هذه الجرائم ، الاعتداء ، والنيل من جلا             

لو " أما الفقيه مونتسكيو فذهب إلى أن       .....". إغلاق باب الرحمة فيها وازدراء شكايات أرباب المصالح ، وصخب الشعب الجاهل             
تهـيمن علـى تـشريعات       تزالومثل هذه النظرة للجريمة السياسية لا     ....". نزلت العبودية إلى الأرض لما تكلمت غير هذه اللغة          

الأنظمة الشمولية حيث تسعى السياسة الجنائية فيها إلى تغليظ العقوبة على الخصوم السياسيين الحقيقيين بخلق جرائم متعلقة بحريـة      
الرأي مع صياغتها على نحو يوسع من نطاق التجريم ، وإحالتها إلى جهات قضائية استثنائية لا يتوافر فيهـا الحـد الأدنـى مـن                         

  .انات ولا تخرج عن كونها مجرد أدوات للإدانة  الضم
 ،٧٤ صفحة –  م٢٠٠٩ – جامعة الكوفة - التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي– دكتور علي يوسف شكري     : للمزيد انظر    - 

      ،٣٨٨  صفحة -م١٩٦٨ - النظرية العامة – الوسيط في شرح قانون العقوبات –علي حسين الخلف وكذلك انظر دكتور 



 ١٤١

الجريمة الموجهة مباشره إلى كيان السلطة السياسية في الدولة سواء مـن جهـة              : (( أو هي   
عمل موجـه   : ((ويمكن تعريف الجريمة السياسية بعبارة عامة بأنها        ، )١())الخارج أو الداخل    

  .)٢()) ضد أمن الدولة 
  : أن الجريمة السياسية يجب أن تتوافر فيها ثلاث شروط" جيرهارد فان غلان" ويرى السيد 

 .يجب أن تكون عملا مكشوفا  .١

 .يجب أن يتم هذا العمل تأييدا لتمرد سياسي  .٢

أو حـزبين تنازعـا     ، يجب أن تكون لحركة التمرد علاقة بنزاع أو صراع بين فئتين           .٣
 .ي الحكم وتصارعا من أجل سيطرة أحدهما عل

أي أنه يمكن أن تكون الجريمة عملا يتخذ طابعاً سياسياً مميزاً بالنظر إلـى الظـروف التـي      
ويعد مبدأ عدم جواز تسليم المجـرمين        ،)٣(ارتكب في ظلها والدوافع التي حدت على ارتكابه       

راحة أو  ، وتبنته معظم التشريعات في العالم ص      )٤(السياسيين مبدأ عالمياً، فرضه العرف الدولي     
  . ضمناً

على عـدم   ) الفقرة أ / ٤١المادة   (١٩٨٣وقد أجمعت الدول العربية في اتفاقية الرياض لسنة           
إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد بمقتضى القواعـد القانونيـة             «جواز التسليم   

  .»النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية

                                                                                                                                            
 ص -م١٩٩٨  – الإسـكندرية  – دار المطبوعات الجامعية   – القسم العام    – قانون العقوبات    –أنظر فتوح عبد االله الشاذلي      و -

 – الإسـكندرية    –ة المعـارف     منـشأ  – الأحكام العامة في قانون الأمم       –محمد طلعت الغنيمي    . دوكذلك انظر     ، ٨٩-٨٨
  .٢٨٢ ص  -م١٩٧١

   .٢٨٢  صفحه -بدون سنة نشر  - لتسليم المجرمينالنظرية العامة– سراج الفتاح محمد دكتور عبد  )١(
 ـ    شهد العالم توسعاً  ، يدلوجيات السياسية والفكرية في الربع الثاني من القرن العشرين           نتيجة لاختلاف الأ    )٢( ة  في تعريـف الجريم

 في تعـديل صـيغة      مثل هذه الديكتوريات كانت سبباً    ن  حيث نجد أ  ، تاتوريات  يدلوجية وظهور الديك  السياسية  نتيجة للانقسامات الأ    
م حيث أضافت إلى  قائمة المخالفات السياسية أعمالا أخرى كالخيانة وإثـارة              ١٩٣٥بحاث هارفارد سنة    الاتفاق الذي أعده مركز أ    

 تسليمه أو نظامها    بية مجموعة منظمة يستهدف امن الدولة التي تطل       وكذلك أضافت أية مخالفات تتصل بنشاط أ      ، الفتنة والتجسس   
م  قضت محكمة سويسرية بأن       ١٩٥٢ففي سنة   ،  المخالفة السياسية كذلك   وأدى نشوب الحرب الباردة إلى توسيع معنى      ، الحكومي  

مخالفة نما ارتكبوا   را بدلا من الهبوط في يوغسلافيا إ       تحويل وجهة سيرها والهبوط في سويس      ثلاثة يوغسلافيين أرغموا طائرة على    
 عن محكمة بريطانية في قـضية       م١٩٥٤وصدر حكم مماثل سنة     ،  التسليم للسلطات اليوغسلافية      يخضعون بالتالي إلى   سياسية ولا 

وأنهم ،ن لهم أفكارا مناوئة للشيوعية ن يخشون حكومتهم في أنها تشتبه بأ وكان هؤلاء الملاحو،سبعة من ملاحي قارب صيد بولندي    
 مينـاء بريطـاني   وا على القارب بعد أن سيطروا على قائده وباقي البحارة وتوجهوا الى           بلادهم فاستول  سيحاكمون لدى عودتهم إلى   

 – القانون بين الامـم      – المرجع السيد جيرهارد فان غلان       –نحوا حق اللجوء في بريطانيا      ين وم يبروا لاجئين سياس  واعتُ، بالقارب  
  .٢٧٨ صفحة –مرجع سابق 

   .٢٧٣ صفحة – مرجع سابق – تعريب عباس العمر –لامم  القانون بين ا–جيرهارد فان غلان  )٣(
دكتـور برهـان    ،  .٥٩٠   صفحة  -١٩٩٥ طبعة عام    –دوليه وسلطه العقاب عليها      الجرائم ال  –دكتور عبد الواحد محمد الفار       )٤(

   .٣٠٤ صفحة – مرجع سابق – حق اللجوء السياسي –أمراالله 
                             .Grahl – Madsen A., Terrritorial Aslum . 1980 . pp. 28-29 للمزيد انظر -
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الجـرائم  وقد استثنت هذه الاتفاقية من الجرائم ذات الصبغة السياسية وإن كانت بهدف سياسي              

   :الآتية
 .أو فروعهم ، أو أصولهم، أو زوجاتهم،  التعدي على ملوك ورؤساء الدول العربية  .١

 . نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدةأو،  التعدي على أولياء العهد .٢

لمصحوبة بـإكراه الأفـراد أو الـسلطات أو وسـائل النقـل               القتل العمد والسرقة ا    .٣
   .)١(والمواصلات

  

لا : " علـى أنـه       ) أ  /٦( فنصت المادة    ١٩٩٨ أما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة       
بمقتض القواعد القانونيـة    ، يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة           

   .)٢(" جريمة لها صبغة سياسية، ة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم النافذة لدي الدول
  

 ، حيث نـصت     ١٩٥٧ وبذات الاتجاه ذهبت الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لسنة                
إذا قامت لدى الدولة المطلوب منها      ) عدم التسليم   ( يطبق نفس الحكم     ":نهأعلى  ) ٣/٢(المادة  

ن الطلب المقدم بسبب إحدى الجرائم العادية هو فـي  أحمل على الاعتقاد بالتسليم أسباب قوية ت 
أو ، أو ديانتـه     ،جل محاكمة المطلوب تسليمه أو معاقبته بـسبب عنـصره         أالحقيقة مقدم من    

ن وضع هذا الشخص الأخير قد يتعرض للضرر لأي         أ أو إذا تبين ب    ، أو رأيه السياسي   ،جنسيته
  ". سبب من تلك الأسباب 

 تـسليم   ١٩٥٤من اتفاقية كاراكاس بـشأن الملجـأ الإقليمـي لـسنة            ) ٣(ت المادة   كما حظر 
   .)٣( المضطهدين لأسباب سياسية أو عن جرائم سياسية

من الاتفاق المعقود  بين مـصر وفلـسطين بـشأن تـسليم             " ج" ونصت المادة السابعة فقرة     
 ـ، المجرمين على عدم جواز تسليم من ارتكب جرما  ذا طـابع سياسـي                ضمن الحظـر   وت

 تتبع  - باعتقادنا   –وإن كانت في حقيقتها     ، فاعتبرت بعض الجرائم ليست سياسية      ، استثناءات
م بالمادة الرابعة منها    ١٩٣٣وكذلك فعلت الاتفاقية الفلسطينية السورية لسنة        ، )٤(سبباً سياسياً     

                                                 
  ٦٢ صفحة) ح\٤١( اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المادة -)١٢( العدد -نين فلسطين  قوا مجموعة )١(
  " .  أ " فقرة - المادة السادسة – ١٩٩٨ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب  )٢(
)٣(  Paul weis- recent developments in the law of territorial asylum . R.D.H.vol.3.1968-p.382     

                                                                                             
لا تـرخص الـسلطة      : "  على ١٩٢٣لسنة  حيث نصت المادة السابعة من الاتفاقية المصرية الفلسطينية بشأن تسليم المجرمين             )٤(

ان لا تكون الجريمة المنـسوبة      "  ج: ............. "بتسليم المجرم الهارب الا متي ثبت لديها        ، المختصة بالفصل في طلب التسليم      
اكمـة  وان لا تكون الغاية من طلب التـسليم هـي مح  ، للمتهم أو التي حكم عليه من أجلها في جميع الاحوال من الجرائم السياسية           

 عدثم جاءت المادة الثامنه لتقرر انه في تطبيق هذا الاتفاق لا تُ،،، " . المجرم الهارب أو توقيع العقوبة عليه من أجل جريمة سياسية 
 كل تعد علي شخص جلالة ملـك  –ب ......  جرائم الاعتداء والنهب والسرقة بالاكراه   –أ  : " الجرائم الاتية ذكرها جرائم سياسية      

 " .شخص المندوب السامي لحكومة جلالة ملك بريطانيا مصر أو 
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ائم ليـست   وفي ذات الوقت اعتبرت بعض الجر     ،حيث حظرت التسليم في الجرائم السياسية       ، 
   . )١(وإن كنا نعتقد أنها كذلك لِما لها من أسباب قد تصطبغ بالطابع السياسي ، سياسية 

  فقد قررت هذا الحظر لتـسليم المجـرم          ١٩٣٤       أما الاتفاقية الفلسطينية الأردنية لسنة      
مـن  حيث أحالت بالمادة الثانية     ،  السياسي في بنودها وان لم تنص عليه  بشكل غير مباشر            

الاتفاقية إلى العمل بأحكام نص المادة السابعة من قانون تسليم المجـرمين الفلـسطيني لـسنة                
    .)٢( والذي  قيد  بموجبها تسليم المجرم السياسي  ١٩٢٦

يتضح لنا أن الحظر لتسليم المجرم السياسي جاء حظرا مطلقاً وعاماً  فـي              ،      ومما سبق 
حيث جاء حظرها لتسليم المطلوبين من اجـل جريمـة           ، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب   

كما فعلت اتفاقيـة الريـاض  العربيـة         ،ذات طابع سياسي مطلقا ولم تورد استثناءات عليه         
وقد أحسنت الاتفاقية العربية لمكافحـة الإرهـاب         ،والاتفاقيات الفلسطينية الثنائية الأخرى       

ستثناءات التي وردت على حظر التـسليم         أن الا   - باعتقادنا -حيث  ، صنيعا في هذا الشأن     
لبعض الجرائم السياسية والتي كانت بهدف سياسي باتفاقية الرياض تخدم بعـض الجهـات              

،               العليا وجاءت لمصلحة خاصة عطلت فيها الهدف العام من الحظر بتسليم المجرم السياسي              
 في كثير من الجرائم ذات الطـابع        إضافة إلى أنها بهذا الاستثناء تفرغ الحظر من مضمونه        

أو أن دوافعهـا وأسـبابها      ، والتي تعد في الحقيقة أكثر الجرائم السياسية انتشارا       ، السياسي  
كالتعدي على الملوك والرؤساء وعائلاتهم أو التعدي على أولياء العهـد أو            ، سياسية صرفة 

من ) ٤١(ات الواردة بالمادة    لذا باعتقادنا أن الاستثناء   ، نواب الرؤساء لدى الدول الأطراف      
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  وبالاتفاقيات الفلـسطينية المـصرية والـسورية             
والأردنية  هي استثناءات خاطئة وجاءت في غير محلها ومخالفة للهدف الذي مـن اجلـه                

  . تَقرر مبدأ عدم جواز تسليم المجرم السياسي 
  

                                                 
لا يجـري التـسليم اذا كـان الجـرم سياسـيا             : "  علـى  ١٩٣٣الفلسطينية السورية لـسنة      تنص المادة الرابعة من الاتفاقية        )١(

 –ب  ............. الـسرقة    جرائم الاعتداء والنهب و    –أ  :  ولا تعتبر الجرائم الاتي ذكرها جرائم سياسية        ...................... 
  " . كل تعد علي شخص المندوب السامي أو رئيس الحكومة أو علي أي فرد من أفراد اسرتيهما 

"  أ "ن يتم التسليم بمقتضي المادة السابعة الفقرات         على أ  ١٩٣٤لفلسطينية الاردنية لسنة     حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية ا        )٢(
دة السابعة مـن القـانون      وفي المقابل تنص الما    " ........... ١٩٢٦ لسنة   ٤٤قانون تسليم المجرمين رقم     من  " د" ، " ج"، " ب"و  

 لا يسلم مجرم فار اذا كان الجرم المطلوب تسليمه مـن            –أ  :  تراعي القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين         : " السابق على 
 الحبس أو أثبت للمندوب الـسامي أن        تي احضر امامها بمذكرة معارضة على     حكمة ال أجله ذا صبغة سياسية أو اذا أثبت لقناعة الم        

 ...."  جرم ذي صبغة سياسية تسليمه هو محاكمته أو معاقبته علىالقصد من طلب 
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دة الأميركية تحظر بصورة مطلقة التسليم بالجرائم الـسياسية أو               ونجد أن الولايات المتح   
المرتبطة بجريمة سياسية ونلاحظ ذلك في الاتفاقية الأميركية اليابانية التي دخلت التنفيذ بتاريخ             

  .)١(وكذلك اخذ بذلك الاستثناء النظام الفرنسي ، ١٩٨٠–أغسطس -٢٩
لا يعتبر مجـرم بـالمعني      "  المجرم السياسي "     ومن أهم المبررات لهذا الاستثناء هو أن        

الكامل للكلمة حيث أن الأفعال المرتكبة من قبله عاده يكون الهدف من ورائها تحقيق مصالح               
قوميه كأعمال الدفاع عن المبادئ الوطنية أو لاستقلال البلاد أو محاربة عدو أو فكر أجنبـي                

، ية ذاتيه له ولأفعاله ومباركه لأفعاله وطنيا        لذا فان استثنائه من التسليم يعتبر حما      .........أو
  . )٢(لما يكتسبه المجرم السياسي من تضامن شعبي وتأييد جمهوري لأفعاله الجرمية

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
) لاستحالةا(  وقد جاء تعبير   ،و ذات الطابع السياسي   استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على استحالة التسليم بالجرائم السياسية أ           )١(

 لاتهامه بإرتكاب جريمة  ) مالي  (  لتسليمه الي دولة     كونييه الذي كان قد صدر بحقه قرار      /  نظر مجلس الدوله لقضية السيد       بمناسبة
كانت  بعهـد     تهم بموجبها كونييه طلب التسليم بسند أن الباعث سياسي إذ أن عمليات الاختلاس  التي أُ             /  سيد  وقد دفع ال  ، اختلاس  
السلطات تـسليمه    وطلب    )مالي(  في   لمخلوع موسي تراوري وأعتبر أن تعاصر الجريمة مع الأحداث السياسية          ا )المالي(الرئيس  

من اتفاقية التسليم ) ٤٤(من قانون التسليم الفرنسي والمادة ) ٢\٥( ب رفض التسليم استنادا لنص المادة  تستوجيحمل بواعث سياسية
ن كونييه رفض مجلس الدولة الفرنـسي تـسليمه بـالرغم أ          / ن السيد    هذا الدفع م   وبناء على ، م  ١٩٦٢ ما بين فرنسا ومالي لسنة    

  . ولكنها ذات طابع سياسي  ، ومن جرائم القانون العام، الجريمه اختلاس
وكذلك انظر دكتـور صـلاح      ،  وما بعدها    ٢٨٦    صفحة   -  مرجع سابق   -ح محمد سراج     للمزيد انظر بذلك  دكتور عبد الفتا       -

 ٤٤٦ صفحة   -٢٠٠٧  - القاهرة   مطبعة جامعة   -ار النهضة العربية    الناشر د  – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام       –ن عامر   الدي
 – دار النهضة العربيـة  – دراسة في حق الملجأ في القانون الدولي – حق اللجوء السياسي –وكذلك انظر دكتور برهان أمر االله  ، 

  .٣٠٤ صفحة –بدون سنة نشر 
  : عدم جواز التسليم في الجرائم السياسيه ي نصت في دساتيرها على الت ومن الدول العربية )٢(

 . عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية  من دستورها على٢١حيث نصت المادة  دولة البحرين  .١

يث  ح ٣١٣ضا بالفصل   لك أي وأكد ذ ، دأ تسليم اللاجئين السياسيين      تحجير مب   منه على  ١٧لدستور التونسي بالفصل    وكذلك نص ا   .٢
 .سياسية الصبغة بالذا كانت الجناية أو الجنحة تكتسي نص في فقرته الأولى على أنه لا يمنح التسليم إ

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو        : نه   منه على أ   ٢١ بالمادة   ١٩٥٣صادر سنة    ونص الدستور الاردني ال    .٣
ما يؤكد ذلك بنص المادة الـسادسة التـي         م   ١٩٦٠ لسنة   ٣٣ردني رقم   لأرد بقانون تسليم المجرمين ا    كما و ، دفاعهم عن الحرية    

ذا ثبت لقاضي الصلح أو لمحكمة الاستئناف أو تبـين للملـك أن             أو إ ،جزمت بعدم امكانية التسليم بالجرائم ذات الصبغة السياسية         
 .ي جريمة سياسيةالقصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته عل

 مـن القـانون   ٥-٢ المادة  من دستور الإتحاد إضافة إلى٣٧ظر في نص المادة     اما دولة الامارات العربية فقد أوجدت هذا الح        .٤
عضاء في الاتحاد وذلك بالفصل الاول مـن بابـه          ن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأ       بشأ ١٩٧٣ لسنة   ١١الاتحادي رقم   

 . عملية تسليم المجرمين الثالث الذي نظم

 أوراق عمل قدمت ضمن أعمال الندوة العربيـة         -  للمزيد راجع التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي            - 
  الناشـر دار   – ١٩٩٣ ديـسمبر    ١١  الى ٥ من   - سيراكوزا إيطاليا  –التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية          

  ".٧٨ -٦٦ -٦٤ -٤٤ -٣٣ -٢٦"  التوالي   الصفحات على–العلم للملايين 
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 : حق اللجوء السياسي ومبدأ حظر تسليم المجرم السياسي •
 

ظام هو  الاضطرار إلى هجرة الوطن إما اختيارا بسبب تغير ن          " يقصد بحق اللجوء السياسي     
 لأسباب دينية   ، أو الاضطهاد  ، من الإرهاب     هرباً الحكم بفعل ثورة أو انقلاب ، أو اضطراراً       

 واختيار دولة أخرى للإقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحين          ،أو سياسية أو عقائدية أو عنصرية     
حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان مبدأ عـدم            ، )١(" زوال سبب اللجوء  

  .سليم المجرمين السياسيين يرادف مصطلح اللجوءت
وفي رأينا أن الخلط الذي يحصل بين حق اللجوء السياسي ومبدأ عدم تـسليم المجـرمين                    

السياسيين يأتي من كون المبدأين ينتهيان إلى نفس النتيجة ، وهـي حظـر تـسليم اللاجئـين                  
  . والمجرم السياسي للدولة التي تضطهده أو تطالب بتسليمه 

   :لكن الخلاف بين المبدأين ينهض من عدة نواحٍ
  

 من حيث الأسباب ، فحظر التسليم ينصب على مرتكبي الجرائم السياسية أو المتهمين              .١
في حين أن اللجوء السياسي يمنح بسبب الاتهام بارتكـاب جريمـة سياسـية أو               . بها  

قـل ديمقراطيـة أو   بسبب معارضته للقائمين على رأس السلطة ولاسيما في البلدان الأ        
بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له طالب اللجوء بسبب آرائه ومعتقداتـه أو أصـله أو     

 . عرقه أو ديانته أو انحداره الطبقي أو لأي سبب آخر 
ن ، فحق اللجوء السياسي يخضع للنظام       ا من حيث النظام القانوني الذي يخضع له الحق        .٢

خضع نظام عدم تسليم المجرمين السياسيين      القانوني الخاص بمعاملة الأجانب ، بينما ي      
لمجموعة القواعد الدولية التي التزمت بها الدولة في مجال التعاون الـدولي لمكافحـة              

 . الجريمة 
من حيث الغاية ، إذ يسعى نظام اللجوء السياسي إلى حماية حقوق الإنسان الـسياسية                .٣

فـي  خاصـة   ،ضـطهاد    للخطر والا  ن هذا النوع من الحقوق أكثر تعرضاً      ألاسيما و و
ر ذاته مصونة لا يجـوز المـساس بهـا أو     عتبِالبلدان التي ما زالت تقدس الحاكم أو تَ       

 علـى فئـة معينـة دون         الحقوق السياسية حكراً   دعأو تَ ،التعرض لها ولو بإبداء رأي      
 لإنـزال أقـسى     اً كافي اً بحد ذاته جريمة ومبرر    ن المطالبة بها يعد   إوبالتالي ف ، غيرها  
  . ة أو الاضطهاد والبطش العقوب

في حين يسعى نظام عدم تسليم المجرمين السياسيين إلى حماية مرتكبي هذه الجرائم أو               
باعتبار أن الجريمة السياسية لا تعبر عن مظهر لنفـسية خطـرة لـدى              . المتهمين بها   

  .قائممرتكبيها ، إذ الباعث عليها غالباً عقيدة وطنية ورغبة في إصلاح النظام السياسي ال
                                                 

   . ٦٧ صفحة – مرجع سابق – التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي  – دكتور علي يوسف شكري  )١(
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هذا إضافة إلى أن وصفها بالجريمة أمر نسبي يتوقف على الظروف المحيطة بهـا والنظـام                
 فمن يصنف على أنه مجرم في ظل نظام سياسي معين قد            ،السياسي التي ارتكبت في مواجهته      

 فالصفة الجرمية للجريمة السياسية ليست مطلقة كما هو الحـال          ،يعد وطنيا في ظل نظام آخر       
خر لا يـستقيم    للجريمة العادية واختلاف النظر لها من بلد لآخر، ومن نظام سياسي لآ           بالنسبة  

معه القول بأن للدول مصلحة مشتركة تقضي بالتعاون بينها لمكافحتها كما هو الحال بالنـسبة               
   . )١( للجريمة العادية

  ، - كما رأينـا     –     ولكن على الرغم من أن المبدأ العام هو عدم التسليم للجرائم السياسية             
فنـري  ، فإنه بالمقابل لا يحق منح حق اللجوء السياسي لمن ارتكب جرائم دوليـة وإرهابيـة      

" ٢١"م بالمادة   ٢٠٠٥بعض الدساتير قد نصت صراحة على ذلك مثال الدستور العراقي لسنة            
يـة أو   لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جـرائم دول          (: الثالثة على أنه    الفقرة  

   . )٢( ) إرهابية  أو كل من ألحق ضررا بالعراق 
 منطقيـا   من الدستور العراقـي     " ٢١" من المادة        ويبدو أن القيد الذي أوردته الفقرة الثالثة      

فقد أشارت اتفاقيـة    . كونه يتفق وما قضت به بعض الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن            
عاقبة على الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعـين        بشأن منع والم   " ١٩٧٣نيويورك لعام   
صراحة إلى أن الجرائم الإرهابية ضد الأشخاص المشمولين بالحماية لا يمكـن  " بحماية دولية  

  .)٣(اعتبارها بحال من الأحوال من الجرائم السياسية ، كما أوجبت تسليم المتهمين بارتكابها
 ، كل الدول الأطراف بعـدم       ١٩٩١ تمويل الإرهاب    من اتفاقية منع  ) ٩(    كما ألزمت المادة    

رفض طلبات التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة بشأن جرائم الاتفاقية بحجة كونها جـرائم              
 . ٢٠٠١ أيلـول    ٢٨ فـي    ١٣٧٧ومثل هذا الإلزام ورد بقرار مجلس الأمن رقـم          . سياسية  

  .)٤(بتسليم المتهمين بتمويل الإرهاب فبموجب البند الثاني من هذا القرار تلتزم كل الدول 
  
  

                                                 
 ، ٣٠٨حة ف ص-بعسنة ط دون – الإسكندرية – المعارف  منشأة– القانون الدولي العام –علي صادق أبو هيف . نظر دا للمزيد  )١(

 – القـاهرة  – إيتراك للطباعة والنشر والتوزيـع   – الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد         –-ودكتور علي يوسف شكري     
  .١٢٣ ص –م ٢٠٠٨

-Paul weis- recent developments in the law of territorial asylum . R.D.H.vol.3.1968 وانظـر  -
p.382                                                                                                                                  

  الفقرة الثالثة " ٢١" المادة – ٢٠٠٥ الدستور العراقي لعام )٢(
 Mupply .J.F. – protected persous and diplomatic facilities – legal aspects -:  انظــر  )٣(

international terrorism – alone E. evens, John. Mupply ,Lexington books                   .  
   .٢٢ صفحة –م ٢٠٠٩ – جامعة الكوفة – التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي – للمزيد انظر دكتور علي يوسف شكري  )٤(
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  الفرع الثاني
  الجرائم العسكرية

  
  

، هي مخالفه الضابط أو الجندي احد واجبات الخدمـة            " بالجرائم العسكرية           يقصد  
  . )١(" ومناط التفرقة بين الخطأ التأديبي والجريمة هو الجزاء المقرر

 الضابط يخرج سلوكه المـؤثم مـن نطـاق الجـرائم                    وبناء عليه من لا يتمتع بصفة     
، كما يخرج عنه أي ضابط أو جندي لا تقع جريمته مخالفة للواجبات المنوطة بـه      ، العسكرية  

   .)٢(إذا فهي تتحدد من خلال صفة مرتكب الجريمة والأعمال المنوطة به  
الفـرار مـن الخدمـة       ومن أمثلة الجرائم العسكرية التهرب من الخدمة العسكرية البرية أما           

العسكرية البحرية فيجوز التسليم به لأن فرار البحارة أشد خطراً على الدولة التابعين لها ولما               
  .يوقعه فعلهم من إضرار بالمصالح الاقتصادية ويعرض سلامة السفن للخطر 

ليم م مبدأ عدم التـس    ١٨٨٠   وقد اقر مجمع القانون الدولي هذه التفرقة باجتماعه بأكسفورد          
التسليم لا ينطبق علي فرار رجال العسكرية التابعين للجيش         " فنص على   ، للجرائم العسكرية   
كما يلاحظ أن عدم جواز تسليم       ، )٣(" ولا على الجرائم العسكرية البحتة      ، البري أو البحري    

ول أما في حال الحروب فتأخذ الد     ، الفارين من الخدمة العسكرية البرية قاصر وقت السلم فقط          
  .)٤(المتحالفة بمبدأ التسليم للفارين من الخدمة العسكرية البرية والبحرية علي حد سواء 

  
  :سببان رئيسان، أما في إطار المبررات التي سيقت لهذا الاستثناء  

  . أن هذه الجرائم لا تخضع للقانون العادي في الدولة المطالبة :السبب الأول   
ء جاء من طبيعة الجرم المرتكب حيث أن المجرم العسكري           أن هذا الاستثنا   : السبب الثاني 

  .ليس مجرما يخشي من  خطورته على الدولة التي يقيم على أراضيها بعكس الجرائم العادية 
لا : " منها على أنه    " ٤١"     وقد أكدت اتفاقية الرياض العربية على ذلك حين نصت بالمادة           

 من أجلها التسليم تنحصر فـي الإخـلال بواجبـات           يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب     
  " .عسكرية 

                                                 
 -م٢٠٠٧ – القـاهرة    – دار النهضة العربيـة      –الاحكام الجنائية الدولية     التعاون الدولي في تنفيذ      –دكتور جمال سيف فارس      )١(

   . ٣٤١صفحة 
  ٢٩٠ صفحه -  مرجع سابق -دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(
   .٦٠١ صفحة – مرجع سابق –ي  الجزء الثان– الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك  )٣(
  المجلـد    -  الموسوعه الجنائيه   -وكذلك انظر جندي عبد الملك     ، ٣٠٦حه    صف  -  مرجع سابق     -دكتور علي صادق ابو هيف       )٤(

علــــي الــــرابط " قــــوانين قطــــر"وراجــــع الموقــــع الالكترونــــي  . ٦٠١ صــــفحه -الثــــاني 
)http://www.mn940.net/forum/showthread.php?p=9633(   
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حيـث أوردت بالمـادة     ، م  ١٩٩٨     وكذلك فعلت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة        
السادسة منها نصا يشبه إلى حد كبير نص المادة السابقة الوارد في اتفاقية الريـاض العربيـة                 

  . شكل مجرد إخلال بالواجبات العسكرية والتي تحظر التسليم في الأفعال التي ت
  

   أما الاتفاقيات الفلسطينية المصرية السورية والأردنية فقد جاءت  نصوصها خالية من حظر             
فلم تأت بذكر لعدم جواز التسليم للشخص الذي يخل بواجباتـه      ، التسليم لهذا النوع من الأفعال      

؟ فوفق هذه الاتفاقيـات لـم تُعـد الجـرائم           وما إذا كان يجب التسليم فيها أم لا         ، العسكرية  
أي أنـه وبموجـب هـذه       ، العسكرية من ضمن الجرائم السياسية التي لا يجوز التسليم فيها           
لأنها لا تعتبر جرائم سياسية     ،الاتفاقيات الثلاث فإن التسليم بالنسبة للجرائم العسكرية أمر وارد          

ما الأمر كذلك فـي الاتفاقيـات الفلـسطينية         أنه وبين ، إلا أننا نري    ، أو ذات طابع سياسي     ، 
فإننا نذهب وبموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القـضائي         ، الأردنية السورية والمصرية    

فإن طلب التسليم لا يجاب إذا كانت الجريمة موضوع طلـب           ،"  فقرة ب    ٤١"وبالتحديد المادة   
  .)١(التسليم ذات طبيعة عسكرية أو متعلقة بها 

مـن  )   المـصرية  – السورية اللبنانية    –الأردنية  (  أن سبب خلو الاتفاقيات الفلسطينية       ونعتقد
النص على هذا الحظر لتسليم الأفراد الذين ارتكبوا أفعالاً لا تشكل أكثر من الإخلال بواجبات               
عسكرية هو الوضع القانوني والعسكري الذي كان يسود فلسطين والدول الأخـرى المتعاقـدة              

لك الوقت و حيث الانتداب البريطاني  والاحتلال الفرنسي والـسيطرة العـسكرية             معها في ذ  
مما جعل ورود هذا الاستثناء في الاتفاقيات في حينه ضرباً من الخيال            ، الأجنبية على المنطقة    

وهذا هدف أبعد ما يكـون فـي     ، لما يصاحبها من قيد علي المحتل وغل بيد المندوب السامي           
  .ت الانتداب  والتي صاغت الاتفاقيات في تلك الفترة الحسبان لدى حكوما

  

  الفـــــرع الثالث
  الجـــــرائم الدينية

  

والعبث بحريـة   ، ومثلها القذف بدين من الأديان    ،        هي تلك الجرائم الموجهة ضد الدين     
ورغـم أن هـذا     ، الأديان وغيرها من الأفعال الجرمية التي تمس بالكيان الديني لدولـة مـا            

لاستثناء غير مقبول في أغلب القوانين والأنظمة ولاسيما الأنظمة العربية والإسلامية إلا أننا             ا

                                                 
لتعاون القضائي الدولي في المجال الجنـائي فـي    ا–عمان   ، محكمة الاستئناف    –للمزيد انظر دكتور عبد الرحمن توفيق أحمد         )١(

 قدمت ضمن أعمال الندوة العربية التي أقامهـا المعهـد الـدولي    –ردن عمل بعنوان تسليم المجرمين في الأ     ورقة   –العالم العربي   
كـانون الاول   / يـسمبر    د ١١  إلـى  ٥ من   –)  ايطاليا   –سيراكوزا    ( -  دار العلم للملايين    –للدراسات العليا في العلوم الجنائية        

   .٧١ صفحة –١٩٩٣
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نرى أن بعض الدول تعمل به ومن تلك الأنظمة التي تعمل به كإستثناء ولا يجـوز التـسليم                  
  .)١(لمرتكب هذا الجرم النظام  الفرنسي والبرازيلي والروسي

  

الفلسطينية المتعددة نجدها جاءت خالية من النص على حظـر               وبالاطلاع على الاتفاقيات    
، وذلك لأن الطابع الإسلامي يغلب على الواقع القانوني الفلـسطيني         ، التسليم في الجرائم الدينية   

وبالتالي فإن الاحترام الديني لجميع الديانات هو أحد السمات المميزة للنظام الإسـلامي التـي               
وبناء عليه فإن العقاب لمن اقترف جرماً له طابع         ، لسطين خاصة   تتبعه الدول العربية عامة وف    

  .هو الذي ينتظره داخل الأراضي الفلسطينية ،ديني 
م أيضا  حين خلـت      ١٩٨٣  وقد فعلت خيراً اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة          

 ـ    ، من حظر التسليم لمن ارتكب جرما له طابع ديني           ل هـؤلاء   وذلك لضمان ردع وعقاب مث
  .وعقابهم هذا يكون بمثابة حد لانتهاك الحرمات الدينية لجميع الديانات السماوية ،

  

  الفرع الرابع
  الجرائم الاقتصادية والمالية 

  

ويمثـل  ، كل نشاط ضار يمس اقتصاد الدولة التي نشأ فيها هذا السلوك المجرم             ((  يقصد بها   
  .)٢()) خطراً يهدده 

فقد يكون  ، ئم من دولة إلى أخرى وفقاً للنظام الاقتصادي الذي تتبعه               وتختلف تلك الجرا  
وقد يكون نظاماً اشتراكياً تنفـرد فيـه الدولـة          ، نظاماً رأسمالياً يملك فيه الفرد وسائل الإنتاج      

  .ويحرم الفرد من ذلك ،بملكية عناصر الإنتاج فيها 
ميها أن المجرم الاقتصادي لـيس            ومن مبررات استثناء تلك الجرائم من حيز تسليم مجر        

إضافة إلى استفادة ذلك الإقليم مـن       ، ولا يهدد أمن وسلامة الإقليم المقيم عليه        ، مجرما خطراً 
الأموال المتحصلة من فعله بواسطة استثمار هذا المجرم لأمواله داخل إقليم الدولة التي يقـيم               

  .مما يحقق رواجا اقتصاديا لها، على أراضيها 
نجدها )  المصرية   – السورية اللبنانية    –الأردنية  ( طلاع على الاتفاقيات الفلسطينية          وبالا

قد جاءت خالية من إشارة حظر تسليم الشخص الذي ارتكب جرما اقتصادي أو مالي بدولـة                
ولكن في المقابل نحن نرى أن تلك الاتفاقيات قد أعطـت للأطـراف  عـدم تـسليم                  ، أخرى

ولو كـان   ، كاب جناية أو جنحة مخلة بأمنها أو باعتبارها المالي          الشخص الذي يقدم على ارت    

                                                 
   .٣٠٦  صفحه -  مرجع سابق- القانون الدولي العام -دكتور علي صادق ابو هيف )١(
  . وما بعدها ٢٩٥صفحه   - مرجع سابق - النظرية العامة لتسليم المجرمين–دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(
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واختصاص القـضاء   ، ذلك خارج أراضيها لأن الجريمة تستهدف كيانها ومصالحها الرئيسة          
  .الفلسطيني مقدم على اختصاص الدولة طالبة التسليم 

ن قررت المادة       فنجد الاتفاقية الفلسطينية المصرية قد أوردت النص الصريح علي ذلك حي          
إذا تقدم طلب تسليم مجرم هارب وكانت محاكم البلد المقـدم إليهـا             : " التاسعة منها على أنه     

الطلب مختصة بنظر الجريمة المنسوبة لهذا المجرم الهارب فيجوز لحكومة هذا البلـد اتخـاذ      
  .)١(........ " الإجراءات اللازمة لمحاكمته أمام محاكمها بدلاً من تسليمه 

)   المادة السادسة الفقرة ج     ( نجد اتفاقية الرياض العربية قد أوردت في        ، كن في المعنى ذاته    ول
،  لمن ارتكب جرما في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التـسليم            " ....نصا يحظر التسليم    

قوانينهـا  وكانت  ، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم             
مالم تكن الدولة المطلوب إليها التـسليم قـد         ، تنص علي تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم        

  " . بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة 
 وبذلك فإن هناك توافقاً بين الاتفاقيات الفلسطينية الثنائية واتفاقية الرياض العربيـة للتعـاون              

ارتكب أفعالا تخل بالمصالح الاقتـصادية أو الماليـة         القضائي من حيث عدم جواز تسليم من        
ولكن في المقابل لا يؤثر ذلك في جواز ملاحقة ذلك الشخص عبـر القـضاء               ، لإحدى الدول 

  .الوطني والذي له الاختصاص القضائي الإقليمي للنظر بهذا الفعل 
 المـادة   –الـسابقة        ولكن لا يمكننا هنا إلا أن نتوقف عند الاستثناء الذي أوردته المادة             

 والذي بمقتضاه يحق للدولة المتعاقدة الطالبـة        -السادسة فقرة ج من اتفاقية الرياض العربية        
للتسليم تقديم هذا الطلب في حال أن يكون الفعل المرتكب من قبل الشخص المطلوب تـسليمه                

فهنـا  ، تسليم    قد أضر بمصالحها بفعله الذي ارتكبه على أراضي إقليم الدولة المطلوب منها ال            
فإذا لم تتخذ   ، يجب الإجابة لطلب التسليم وإلا فتكون الملاحقة القانونية والقضائية لدولة الإقليم            

إجراءات التحقيق والمحاكمة فإنه يجاب إلى طلب التسليم المقدم من الطرف المتعاقد المتضرر             
  .نتيجة هذا الفعل 

نسي قد أوقف البت في طلـب التـسليم         نجد أن المشرع الفر   ،    أما على الصعيد الدولي     
وعلـى الـنص عليهـا    ، بصدد الجرائم المالية أو الضريبية علي تحقق شرط المعاملة بالمثل         

وعلى ضوء ذلك ونتيجة لعدم تحقق شـرط المعاملـة          ، صراحة ضمن بنود المعاهدة الدولية      
 ـ      ١٩٧٧يناير  /١١بالمثل رفضت محكمة باريس في       سليم أبـو    الطلب المقدم من إسـرائيل لت

داوود على قاعدة أن التشريع الإسرائيلي يعقد الاختصاص للمحاكم الإسرائيلية علي أساس أن             

                                                 
 الجـزء   – مجموعة القـوانين الفلـسطينية       – المادة التاسعة    – ١٩٢٣مجرمين لسنة   الاتفاقية الفلسطينية المصرية بشأن تسليم ال      )١(

  . ١٨ صفحة – ١٩٩٦ –الخامس والثلاثون 



 ١٥١

  - أي من تقـع عليـه الجريمـة          -" الشخصية السلبية في الجريمة الجنائية      " تبعية الضحية   
  . )١(نذاك لم يكن المعيار المتبع في النظام القانوني الفرنسي آ" إسرائيل "للدولة طالبة التسليم 

فنجد مـصر   ، وتأخذ بعض الدول العربية بحل وسط فيما يتعلق بالتسليم بالجرائم المالية            
نظرا لأهمية تلك الجرائم    ، تجعل هذه الجرائم أساساً للتسليم بموجب اتفاق خاص بين الدولتين           

ابعة من ذلك ما تنص عليه الاتفاقية المصرية الفرنـسية بالمـادة الـس            ، في المرحلة الراهنة    
فيما يتعلق بالجرائم في مواد الرسوم أو الـضرائب أو          : " والتي نصت على أنه     ، والعشرين  

إذا تقـرر ذلـك   ، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة بهذه الاتفاقية ، الجمارك أو النقد  
   . )٢(" بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل جريمة أو كل طائفة من الجرائم 

                                                 
ومـن الجـدير    ، م ١٩٧٢وليمبية التي انعقدت في ميونخ عام       قُدم هذا الطلب في أعقاب حدوث اعتداءات في دورة الألعاب الأ           )١(

للمزيد انظر  ، م ١٩٧٥يار تبعية الضحية للدولة الطالبة كأساس للاختصاص القضائي في عام           بالذكر هنا أن فرنسا عادت للأخذ بمع      
 دراسة مقارنة للقوانين الفرنسية والكندية والسويسرية والرواندية        – تسليم المجرمين في القانون الدولي       –دكتور عبد الرحيم صدقي     

 –صدار الجمعية المـصرية للقـانون الـدولي          إ – التاسع والثلاثون     المجلد – بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي         –
  . ٩٨ صفحة رقم –  م١٩٨٣

 مقدمة ضمن أعمال النـدوة      –" تسليم المجرمين في القانون المصري      "  ورقة بحث بعنوان     – المستشار الدكتور اسكندر غطاس      )٢(
  .١٦٦ صفحة –م ١٩٩٣ –في المجال الجنائي في العالم العربي  منشورة في كتاب التعاون القضائي الدولي –المقامة في سيراكوزا 



 ١٥٢

  المــــبحث الثانـــي 
  الإجـــراءات الــواجبـــــــة الاتــباع

    لتســـــليم المجـــــرمين
  

  :تمهــــيد و تقســــيم
إجراءات التسليم هي تلك القواعد ذات الصفة الإجرائية التي تتخذها الدول لإتمام التسليم عبر              

والتي لا  ، ات الدول الأطراف في التسليم    ووفقاً لقوانين ومعاهد  ، مراحل متلاحقة على الأخرى   
بداية بتقديم طلب التسليم ومرورا بفحـصه بمعرفـة         ،يجوز للأطراف الإخلال بها أو تجاوزها     

سواء تلـك   ،وما يترتب عليه من إجراءات    ،الجهات المختصة بالدولة والنظر فيه ومن ثم البت       
طلب الإيـضاحات التكميليـة     المتعلقة بالحجز التحفظي أو القبض أو الإفراج عن الشخص أو           

  .)١(الخ......
حيث نتناول في المطلـب الأول      ،  وسنقوم في هذا المبحث  بتقسيم دراستنا إلى مطلبين            

ثم نتناول في المطلـب      ، الإجراءات الواجب الإتباع في تقديم الطلب من الدولة الطالبة للتسليم           
  : وذلك على النحو الآتي ، لتسليم الثاني الإجراءات المتبعة في فلسطين حين تتلقى طلب ا

  
  

 المطلـــب  الأول

  الإجــــراءات مــن جـــهة الـــدولة الطالــــبة
  

إلـى أن   " جروسيوس  " وعلى رأسهم   ،     ذهب الرعيل الأول من فقهاء القانون الدولي        
، يلزمها إما بمعاقبة الشخص الذي ارتكب جريمة فـي الخـارج            ، هناك واجباً على كل دولة      

لتتولى سلطاتها توقيع العقاب    ، وإما بتسليمه لسلطات الدولة التي ارتكب الجريمة على إقليمها          
كما يذهب الفقه الدولي المعاصر إلى أن مثل هذا الواجب تفرضه المصلحة المـشتركة              ، عليه  

   . )٢(للمجتمع الدولي كي لا يفلت المجرم من العقاب 
 الدولة المطلوب منها التسليم بما تملكه من سـيادة                   وتسليم الجناة عمل يصدر من    

وبالتالي لا يمكن تحريكه إلا بناء على طلب يقدم من الدولـة الطالبـة للدولـة                ، علي إقليمها   
وبذلك يكون هذا الطلب هو الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة            ، المطلوب منها التسليم  

                                                 
 . وما بعدها ٣٦٣ صفحه  -مرجع سابق–ه لتسليم المجرمين النظرية العام–الفتاح محمد سراج دكتور عبد  )١(
 – ٢٠٠٧ –  القـاهرة  – دار النهضة العربيـة      – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام       –للمزيد انظر دكتور صلاح الدين عامر        )٢(

 . ٤٤٤صفحة 



 ١٥٣

فلا يمكن أن ينشأ حق للتسليم بدون طلـب كتـابي           ، عن رغبتها في استلام الشخص المطلوب     
  .لذلك 

لا يمكـن أن يطلـب وينفـذ إلا عبـر           ، وبذلك يمكننا القول إن التسليم عمل سيادي سياسي       

وبواسـطة إجـراءات وآليـات          ، القنوات السياسية والدبلوماسية المألوفة فيما بين الـدول       
  .)١(محددة 

  الفـــــرع الأول
  ًــــعة دولــيا في تقــديم طلــب التسلــيم الإجــــراءات المتب

  من جــــهة الــــدولة الطـــــالبة
  

  

أو لتوقيع  ،    يرمي تسليم المجرمين إلى تسليم شخص إلى سلطات دوله أجنبيه لمحاكمته          
ويجري التسليم وفقاً لإجراءات معقدة تبدأ بطلب من الدولة المعنية إلـى الدولـة              ،عقوبة عليه 
وتختلف الدول بالنسبة للسلطة المختـصة بالموافقـة        ، خص على أراضي إقليمها   الموجود الش 

فبعضها يعطي للسلطة التنفيذية السلطة المطلقة في هـذا المجـال فتحيـل وزارة              ، علي ذلك 
الداخلية الطلب إلي وزارة العدل التي تقوم ببحثه وإبداء الرأي فيه وتحيل ذلك إلـى رئـيس                 

بينما لا تجيز دول أخري التسليم إلا بناء علـى          ،  نهائية في القرار  الدولة الذي يملك السلطة ال    
وإن ،حكم قضائي فإذا أصدر القضاء حكما بعدم التسليم امتنع عن السلطة التنفيذيـة التـسليم                

قررت التسليم فإن القرار النهـائي يكـون للـسلطة التنفيذيـة ولا يكـون قـرار المحكمـة                           
  .)٢(ملزماً لها 

عليه فإن الإجراءات المتبعة في هذا المجال قد تختلف من دولة لأخـرى وفـق                   وبناء 
ولكن يبقى بالأساس أنه يجب     ، النظام القائم فيها والاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول والأطراف        

تقديم طلب تسليم كتابةً للدولة المطلوب منها عبر الجهات المختصة وفق القانون المحدد لتلـك               
  .أو الاتفاقيات المبرمة مسبقاً الإجراءات 

  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٤٠ صفحه – ١٩٩٣ طبعة - قانون العلاقات الدبلوماسيه والقنصليه علما وعملا– دكتور احمد ابو الوفا  )١(
   .٣٩٠ صفحة - ٢٠٠٥  طبعة عام -الوسيط في القانون الدولي–دكتور احمد ابو الوفا  )٢(



 ١٥٤

  الفرع الثاني
  الإجراءات المتبعة في فلسطين بشأن تقديم طلب التسليم

  إلى الدول الأطراف
   

    لم يزل النظام  الفلسطيني غير مستقر في الأخذ بمعيار واضح بشأن تسليم المجرمين              
 م لم تتعـرض لأسـلوب       ١٩٨٣اتفاقيه الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة       ولاسيما أن   

فتركت ذلك الأمر للقوانين الداخلية ولتطبق كل دولة الأسلوب والنظـام            ، التسليم ضمن موادها  
ولكنها تحدثت عن الإجـراءات العامـة والـشروط المطلوبـة للتـسليم             ، التي  تجده مناسبا     

              والجـرائم التـي لا يجـوز فيهـا التـسليم          ، )٤٠المـادة   (والأشخاص الواجـب تـسليمهم    
وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه    ،) ٤٢المادة  (وطريقة تقديم الطلب ومرفقاته     ، ) ٤١المادة  (

وكذلك صدرت تعليمـات    ، وأمور أخرى   ) ٤٤المادة  (والإفراج عنه   ،) ٤٣المادة  (توقيفا مؤقتا 
 العربيـة   النائب العام بشأن تنظيم هذه الطلبات والتي كانت موائمة لما ورد باتفاقية الريـاض             

  :للتعاون الدولي و وذلك علي النحو الآتي 
  

   : ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين رقم : أولا
 إذا كان قد عقد اتفاق بين جلالة الملك ودولـة           -١: "    فتنص المادة الخامسة منه  على أنه        

للمندوب السامي  أجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من فلسطين إلى بلاد تلك الدولة فيجوز             
أن يصدر منشورا يقرر فيه تطبيق هذا القانون على طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلـك                

ويشترط في ذلك أنه إذا كان ثمة اتفاق معمول به بين جلالة الملك ودولة أجنبية بشأن                ، ة  الدول
 السامي بمنـشور    تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة إلى تلك الدولة فيجوز للمندوب          

يصدره أن يطبق هذا القانون على طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان                
ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته والدولة المشار إليها بشأن تسليم المجرمين الفارين من فلسطين              

د انقضاء أجل ذلـك      ينشر المنشور في الوقائع الفلسطينية ولا يعمل به بع         -٢ة  إلى تلك الدول  
يجوز للمندوب السامي أن يحدد تطبيق هذا القانون أو أن يقيد تطبيقه بالـشروط               -٣ ،الاتفاق

  ......." .والاستثناءات التي يستنسبها إما في المنشور ذاته أو في منشور آخر

  :من ذات القانون على " ٩"  وكذلك تنص المادة 

أية بلاد أجنبية والموجود في فلسطين أو الذي يشتبه         يقدم طلب تسليم المجرم الفار من       ) ١ " (
بوجوده فيها إلى المندوب السامي بواسطة الشخص الذي يعترف به المندوب الـسامي بأنـه                



 ١٥٥

يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره بتوقيعه أن يعلم حـاكم          ) ٢(،المعتمد السياسي لتلك الدولة     
  .)١(.........."ة للقبض على المجرم  الصلح بتقديم ذلك الطلب وأن يكلفه بإصدار مذكر

،      ومن النص السابق نخلص إلي أن المندوب السامي كان هو المخول بتطبيـق القـانون                
وبناء عليه هو الذي يصول ويجول بالإجراءات والأوامر التي يجـب أن تتبـع فـي تـسليم                  

لاحية تقديم طلبات    كان له ص   – قديما   –فوفق هذه النصوص فإن المندوب السامي       ، المجرمين  
وفق " التسليم للدول التي سبق أن ارتبطت فلسطين معها في معاهدة لتسليم المجرمين الفارين               

كما له أن يعمل بنصوص هذا القانون أو أن يقيد تطبيقه بالـشروط             ،  " ١المادة الخامسة فقرة    
  " .٣امسة فقرة المادة الخ" والاستثناءات التي يراها مناسبة و وذلك في منشور يصدر منه 

وبناء عليه فإنه وعلي الرغم من عدم تحديد الجهات المخولة بتقديم طلبات التسليم بوجه محدد               
ومخصص والإجراءات الواجبة الاتباع على وجه الدقة في فلـسطين وفـق قـانون تـسليم                

تـي  إلا أنه يمكننا القول أن الانتداب البريطاني بالسلطات ال        ، ١٩٢٦ لسنة   ٤٤المجرمين رقم   
 وهذا ما سـوف  –أعطاها للمندوب السامي في هذا الشأن فإنه قد أخذ بالنظام الإداري بالتسليم   

وذلك على الرغم من أن المندوب السامي لـه أن          ،  ولم يأخذ بالنظام القضائي      -نوضحه لاحقا 
إلا ،  لإصدار مذكرة قبض على الشخص المطلـوب         – في ذلك الوقت     –يصدر أمرا للقاضي    

يجوز الطعن فيه   ، عل الصادر من القاضي لا يعد أمراً قضائياً بل هو قرار إداري             أن ذلك الف  
  .بالطرق العادية للطعن بالقرار الإداري 

  

  : م ١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة : ثانيا 

وإنما ، يم  لم تحدد الجهات المختصة بتقديم طلب التسل      ، منها" ٤٢"      فإنه ووفقا لنص المادة     
تركته للأنظمة المختلفة للدول الأطراف المتعاقدة حت لا تقيد الإجراءات المتبعة  فـي حـال                
اختلاف الجهات المختصة باتخاذ إجراءات التسليم بين دولتين مما يعمل على عرقلة تطبيـق              

ولكنها وضعت شرطا موحدا يجب الالتزام به ألا وهو أن يكـون تقـديم طلـب                ، هذا النظام   
وبالتالي فلا يجوز التسليم لشخص موجود علـى الأراضـي   ، تسليم لتلك الجهات طلبا كتابيا     ال

  . )٢(الفلسطينية بناء على طلب قولي أو شفوي من إحدى الدول الأطراف 

صدرت التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني في هذا الـشأن لتنظـيم            ،       وتبعا لهذا   
من التعليمات قد أكد أنـه الجهـة المختـصة          " ١١٧٢" نص المادة    فنرى، الإجراءات المتبعة   

                                                 
 .   المادة التاسعة-م ١٩٢٦لسنة " ٤٤" قانون تسليم المجرمين رقم – ون  الجزء الخامس والثلاث–ة يمجموعة القوانين الفلسطين )١(
 سليم كتابة  من الجهة المختصة لدى      يقدم طلب الت   : "  على أنه    ١٩٢٦ لسنة   ٤٤يم المجرمين رقم     من قانون تسل   ٤٢ تنص المادة    )٢(

  ....." يه التسليم  الطرف المتعاقد المطلوب اللب التسليم إلى الجهة المختصة لدىالطرف المتعاقد طا



 ١٥٦

وهنا لنا ملاحظـة    ، بالنظر بطلبات التسليم هي إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمكتب النائب العام            
على التعليمات الصادرة من الأستاذ النائب العام بشأن تنظيم إجراءات تسليم المجـرمين فـي               

مات حالة قيام تقديم طلب من قبل فلسطين إلى دولـة أجنبيـة             حيث نظمت هذه التعلي   ، فلسطين
وأوضحت بدقة الإجراءات المتبعة في هذا الـشأن والمرفقـات          ، لتسليم متهم أو محكوم عليه      

، أو في مرحلة المحاكمـة  ، سواء قدم الطلب أثناء التحقيق، التي تكون مشفوعة بطلب التسليم   
  .أو بعد صدور حكم الإدانة 

 أن هذه التعليمات القضائية الصادرة عن النائب العام الفلسطيني سكتت عن تنظـيم                     إلا
حالة تقديم طلب من الجهات الأجنبية إلى فلسطين لتسليم أحد الأشـخاص الموجـودين علـى                

  تلك الإجراءات من خلال تبعية تنفيذ نظام تسليم          طهذا وإن كان يمكن استنبا    ، أراضي إقليمها   
إلا أن ذلك لا ينفي وجود نقص       ، رة تنفيذ الأحكام التابع لمكتب النائب العام        المجرمين إلى إدا  

في تعليمات النائب العام بالنص مباشرة وبشكل دقيق وواضح على الإجراءات الواجبة الإتباع             
علـى غـرار    ، في حالة تلقي فلسطين طلباً لتسليم أحد الأشخاص الموجودين على أراضيها            

صادرة بإجراءات تقديم طلب التسليم من فلسطين إلي الـدول الأجنبيـة            التعليمات القضائية ال  
  .م ٢٠٠٦لسنة " ١"من التعليمات القضائية رقم " ١١٧٢" والواردة بالمادة 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  



 ١٥٧

  المطــــلب الثـــاني
  الإجــــراءات مـــن جــهة الــدولة المطــلوب منـــها التسليــم

فمنحه أو رفضه هـو مـن حـق الـسلطة           ،  أعمال الحكم                التسليم هو عمل من   
وهذا النظر يؤدي إلى منع كل تدخل من جانـب أي سـلطة             ، السياسية للدولة المطلوب منها     

و لذلك تسعى الحكومات    ، أخرى أو دولة قد يؤدي إلى المساس بالمظهر السيادي لهذا الإجراء          
أو حدوث  ، منعا لهذا التدخل    ، بدقة وحزم   إلى تنظيم الإجراءات الداخلية لديها بتنظيم التسليم        

  .أي خلل في النظام العام داخل الدولة 
فتخصص جهات مختصة في الدولة بالنظر وفحص الطلبات المقدمة إليها للتسليم وفـق آليـة               

كمـا    ، - بحسب اختلاف النظام القانوني المتبع في ذلك من طرف لآخر            –وشروط محددة   
...... مثال القبض والحجز التحفظي والإفراج      ، ى فحص الطلب    تنظم الإجراءات اللاحقة عل   

  : وذلك على النحو الآتي ، الخ 
  الفـــرع الأول

  فحــــص طلــــبات التسليـــم
  

له صفة القرار القضائي  للدول التي تجعل البت         ،   إن التسليم هو عمل من أعمال السيادة      
تنظر إلى قرار التـسليم باعتبـاره قـراراً         أما بالدول التي    ، في الطلب من اختصاص القضاء    

إدارياً فذلك أنها توكل الجهات الإدارية بالدولة بذلك العمل وقد تجمع دولة ما بـين النظـامين         
لذلك فإن الاتفاقيات التي تبرم في مجال تسليم المجرمين         ، بالإجراءات فيكون النظام المختلط     

همة تلقي الطلبات وفحصها وتركت ذلك للقوانين       لم تُعن بتحديد الجهات المختصة المناط بها م       
 .)١(الداخلية للدولة 

فالإجراءات الخاصة بفحص طلب التسليم والبت فيه لا تخرج عن صورة من ثلاث             ،  إذاً  
، أو المخـتلط    ، أو الإداري ، فإما أن يتبع النظام القـضائي     ، بإختلاف النظام المتبع في الإقليم    

  :على النحو الآتي 
  : )٢( نــظـــــام القــضـــــائيال: أولا

     يقصد به جعل الاختصاص لفحص الطلبات للسلطات القـضائية فـي الدولـة المطالبـة               
فيستلزم تبعا لذلك مثول الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة المختـصة مـصطحبا معـه               

                                                 
 صفحة  – بدون سنة نشر     – لبنان   –حياء التراث العربي     دار إ  – المجلد الثاني    – الموسوعة الجنائية    –ستاذ جندي عبد الملك     الأ )١(

٦٠٣ -٦٠٢.   
  . وما بعدها ٣٨٢ صفحه  -  مرجع سابق - النظرية العامة لتسليم المجرمين-دكتور عبد الفتاح محمد سراج )٢(



 ١٥٨

، ة المقدمة ضـده   ويفحص القاضي الأدلة المقدمة من قبله والأوراق الثبوتي       ، محامياً للدفاع عنه  
يصدر ، وكفاية الأدلة قبل الشخص المطلوب تسليمه     ،وإذا رأت المحكمة توافر مبررات للتسليم       

ولكـن  ، ويكون قراره قابلا للاستئناف   ، وللسلطة التنفيذية إما أن تنفذ أولا تنفذ      ، قراراً بالتسليم   
  .)١(إذا رأت المحكمة رفض التسليم تقيدت السلطة التنفيذية بقرارها 

  :النــظــــام الإداري : ثانيا 
       هو ذلك النظام الذي جعل التسليم من اختصاص أحد أعضاء السلطة التنفيذية في الدولة              

 فطلب. ويكون التسليم عملاً من أعمال تلك السلطة        ، المطالبة كوزير العدل أو وزير الداخلية     
وزير الخارجية ووزير الداخلية أو النيابة      الاسترداد يتلقاه وزير العدل، الذي يحيله إلى كل من          

 أو إلى رئيس الـوزراء ، المرجـع         الدولةالعامة لاستطلاع رأيهم، ثم يرفع أخيراً إلى رئيس         
ومـن   ،ومن محاسن هذا النظام هي الـسرعة والبـساطة        . ضهالأخير في قبول التسليم أو رف     

الدول التي تأخذ بهذا النظام دوله الإمارات المتحدة وجمهوريـة مـصر العربيـة واسـبانيا                
  .)٢(والبرتغال

فنجـد أن   ،     وكذلك تأخذ فلسطين بالنظام الإداري لتسليم وتسلم المتهمين والمحكوم عليهم           
لاتخاذ ، الذي يقوم بعد دراسة الطلبات بإحالتها إلى النائب العام          الطلبات تقدم إلى وزير العدل      

حـسب  ، الإجراءات القانونية بهذا الشأن عبر المكتب الفني للنيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام           
وكذلك أكد مـشروع القـانون المعـدل        ، " ١١٧٢"  بالمادة   ٢٠٠٦تعليمات النائب العام لسنة     
 م الفلسطيني هذا الشأن حين نـص بالمـادة          ٢٠٠١لسنة  " ٣"ة رقم   لقانون الإجراءات الجزائي  

تختص النيابة العامة دون غيرها بكل ما يتعلق بالانابـات القـضائية            : " منه على أنه    " ١٢٤"
وتسليم وتسلم المتهمين والمحكوم عليهم وغيرها من الإجراءات التي ترد في اتفاقيات التعاون             

                                                 
حيث يصطحب الشخص المطلوب تسليمه معـه       ، نجلترا  يم بالطريق القضائي وبصفة علنية إ     الدول التي تفحص طلب التسل     ومن   )١(

، وله أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر من هـذه المحكمـة بتـسليمه               ، محاميا للدفاع عنه امام المحكمة التي تنظر الطلب         
ة طالبة التسليم من حيث كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة عما هو منسوب اليه ثم يصدر               ويفحص القاضي الادلة المقدمة اليه من الدول      

وان كان بجوازه فلهذه السلطة بعد ذلك الخيار في أن تسلم أو            ، فان كان برفض طلب التسليم تقيدت بذلك السلطة التنفيذية          ، قراره  
  يل وكثير من بلاد أمريكا الاخري متحدة الاميريكية والارجنتين والبراز الولايات ال،بع الطريق القضائي خلاف انجلتراوتت، لا تسلم 

 – منشأة المعـارف بالاسـكندرية   – أشخاص القانون الدولي   – القانون الدولي العام     – للمزيد انظر دكتور علي صادق ابو هيف         -
 صـفحة   – مرجع سـابق     –مجلد الثاني    ال – الموسوعة الجنائية    –وكذلك انظر جندي عبد الملك       ، ٢٧٢ صفحة   –بدون سنة نشر    

٦٠٣.  
 القانون الدولي   –كذلك دكتور علي صادق ابو هيف        انظر   و ، ٣٨٤ صفحه   - سابقالمرجع  ال  -دكتور عبد الفتاح محمد سراج     )٢(

   .٢٧٢ صفحة – مرجع سابق –العام 



 ١٥٩

وتتولى وزارة العدل تنفيذ قراراتهـا مـع الجهـات          ،  فيها   القضائي التي تكون فلسطين طرفا    
   .)١(" المختصة في الدول المتعاقدة 

 -:النـــظــــــام المختلــــط: ثالثا 
 وهو ذلك النظام الذي يجعل سلطة الاختصاص في طلب التسليم للجهـات القـضائية       

فقد تجعل بعض الـنظم     ،مع اختلاف دور كل منهما في كل دولة         ،  والإدارية على حد سواء     
الداخلية لدولة ما فحص طلب الاسترداد من اختصاص السلطة القضائية مـع جعـل القـرار                

وقد تجعل نظم أخرى فحص طلب التسليم يـتم بمعرفـة الـسلطة          ، )٢(النهائي للسلطة التنفيذية  
  .)٣(التنفيذية ثم يعرض الأمر على الجهات القضائية 

 كما تأثرت به عدد من الدول الأوروبيـة مثـال           ١٨٠٨ة   وقد طبق هذا النظام في فرنسا سن      
   . )٤(.. بلجيكا وسويسرا وايطاليا وألمانيا 

حيث اقتـسم المنـدوب الـسامي       ، )٥(    ويرى البعض أن فلسطين أخذت  بهذا النظام قديما          
ونحن نرى أنه وإن    ، وكانت الإجراءات مشتركة فيما بينهما      ، والقضاء  النظر بطلبات التسليم      

واتخاذها الإجـراءات   ،فإنه وبعد تصديق فلسطين على اتفاقية الرياض        ، كان الحال كذلك قديما   
 مثال المادة   –وإصدار الأوامر واللوائح التي تنظم تسليم المجرمين        ، على أرض الواقع الفعلي     

 والذي حـدد    – ٢٠٠٦ لسنة   ١ من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم         ١١٧٢رقم  
وحصرها في مكتب تنفيذ الأحكام     ، هات المختصة بالنظر بطلبات تسليم المجرمين المقدمة        الج

، فانه يمكننا القول أن النظام الإداري هو المتبع في فلسطين حالياً            ، التابع لمكتب النائب العام     

                                                 
 المكتـب   –النيابة العامـة     ارجع الى    ٢٠٠١نة  لس " ٣ "جراءات الجزائية رقم     للاطلاع على مشروع القانون المعدل لقانون الإ        )١(

 . فلسطين –الفني 
ل الشخص المراد تسليمه امامه ويدقق      مثُ وي ،فيجعل البت في طلب التسليم للقاضي الذي يعرض عليه الطلب         ( مثال النظام الهندي    )٢(

 من ثم يقدم القاضي تقرير مفصل إلى       و -حتاً ب  فيكون البت في الطلب قضائياً     -مامه  لواقعه كما لو انها قضيه اعتيادية تعرض أ       في ا 
 انظـر   –. تمام اجراء التسليم من عدمـه       ض ويكون لها السياده التقديريه لإ     ما بالتسليم او الرف   كومة المركزية التي تتخذ قراراً إ     الح

   .٣٨٦  صفحه - مرجع سابق-بذلك دكتور عبد الفتاح محمد سراج 
 ١\٧٠٣ لنص المـاده  و رفض طلب التسليم وفقاً يطالي حيث جعل لوزير العدل سلطة قبول أ       لانون الاجراءات الجنائيه ا    مثال قا   )٣(

 افق فانه يحيل الطلب بمرفقاته الىاما اذا و، فاذا رفض التسليم تخطر الدوله الطالبه بقراره ،  من قانون الاجراءات ٧٠٨/١والماده 
ترط  ويـش قضائيه عادية وللشخص المطلوب أن يـستعين بمحـامٍ         لو كانت تنظر دعوى      محمكه الاستئناف التي تفحص الطلب كما     

  .٣٨٩فحه  ص-سابق مرجع -  انظر بذلك دكتور عبد الفتاح سراج  -.  علي قرار التسليم القانون الإيطالي موافقة المحكمة
           ٢٠٠٥ طبعـة     –طين   فلـس  – ضمانات وحقوق المتهم في قانون الاجراءات الجزائية         – للمزيد انظر الدكتور طارق الديراوي       )٤(
  . ٤٥ صفحة –
جـراءات الجنائيـة     الإ – الرأي المعارض والقائل بتطبيق النظام المختلط في فلسطين انظر المستشار سامي سابا               للاطلاع على  )٥(

متهم في   ضمانات وحقوق ال   –وكذلك انظر الدكتور طارق الديراوي       ، ١٦ صفحة   – ١٩٨٢ يناير   – غزة   –وتطبيقاتها في فلسطين    
  " .٢٥١" الهامش رقم ٤٥ صفحة – مرجع سابق –قانون الاجراءات الجزائية 



 ١٦٠

وبالتالي لا يجوز الطعن في القرار الصادر بالبت بالتسليم إلا عن بواسـطة طـرق الطعـن                 
   .رار الإداري العاديبالق

  

  الــفــرع الثانــــي
  الأوراق والوثـائـق المطلـــوبة والمـــرفقة بطلـــب التسلـــيم

  

، تستلزم إتمام إجراءات التسليم إرفاق الوثائق والأوراق الخاصة بـالمتهم أو المحكـوم عليـه            
الملازمة للتسليم وذلـك    وذلك للتأكد من أسباب التسليم وكفاية الأدلة ومدي توافر بقية الشروط            

   : على النحو الآتي
  

الوثائق المطلوبة للتسليم بفلسطين على ضوء اتفاقية الرياض العربية : أولا 

 :والاتفاقيات الفلسطينية الثنائية  
 متى قررت الدولة عبر قنواتها القانونية المختصة رغبتها باسترداد احد المجـرمين الفـارين              

إقليم دوله أخرى ، فإن عليها أن تُعد طلبها بهذا  كتابةً ، وتُرسله              منها والموجود على أراضي     
   : )١( المطلوب إليها التسليم، مصحوباً بالوثائق الآتية الدولةإلى الجهة المختصة في 

يان مفصل عن هوية الشخص المطلوب استرداده، وأوصافه وجنـسيته وصـورته إن             ب .١
 .أمكن

أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه، أو أصل حكـم الإدانـة الـصادر طبقـاً                 .٢
 الطالبة، أو صورة رسمية عنه مصدق عليهـا مـن           الدولةللأوضاع المقررة في قانون     

 الطالبة، أو أي وثيقة أخرى لها القوة نفسها صـادرة عـن             الدولةالجهة المختصة لدى    
 .صةالجهات المخت

 مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصـفها،             .٣
والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها، مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات،            

اتفاقية الرياض،  (وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه           
 ).٤٢المادة 

 طالبة الاسـترداد القـبض علـى الـشخص          الدولةفي أحوال الاستعجال أن تطلب        ويجوز  
ويبلـغ  . المطلوب وتوقيفه مؤقتاً، وذلك إلى حين وصول طلب الاسترداد والمستندات اللازمة          

وفـي  ،  أو بأي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابـة          البرق الطلب مباشرة بطريق البريد أو       هذا
جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا الطلب الإشارة إلى وجود الوثائق والمستندات اللازمـة،              

                                                 
  ) .٤٢(المادة  - ١٩٨٣ لسنة فاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ات)١(



 ١٦١

 العقوبـة  المطلوب عنها التسليم و    الجريمةمع الإفصاح عن نية إرسال طلب الاسترداد، وبيان         
 ومكانها، وأوصاف الشخص المطلـوب      الجريمةالمقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ارتكاب        

وتُعلم الجهـة   . تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفياً شرائطه القانونية           
  .)١()اتفاقية الرياض(بشأن طلبها الطالبة، من دون تأخير، بما اتخذ من إجراءات 

 وقد نظمت التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني الوثـائق والأوراق المطلوبـة لإتمـام              
 ـمن التعليمات  قد اح    " ١١٧٢ " فنجد نص المادة  ، التسليم تنظيما دقيقا      ـ ت  الوثـائق   يوت عل

حيث تم  ، ابع لمكتب النائب العام     الواجبة الإرفاق بالطلب والمرسلة إلي مكتب تنفيذ الأحكام الت        
تقسيم هذه الوثائق إلي ثلاث طوائف تتزامن مع سير الإجراءات والمحاكمة بحـق المطلـوب               

  : وذلك علي النحو التالي ، تسليمه 

 :في حالة تقديم طلب التسليم في أثناء التحقيق  .١

  . أو أمر التوقيف – مذكرة إحضار –صورتان من أمر القبض  -

 .الاستدلال وتحقيق النيابة صورة من محضر  -

 .مذكرة مشفوع بالرأي حول الواقعة وملخص أقوال الشهود  -

 .صورة عن نصوص المواد المنطبقة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية  -

  .أوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبلد الأجنبي  -

 : في حالة تقديم طلب التسليم في مرحلة المحاكمة  .٢

  .صورة عن أوراق القضية  -

 .صورة عن محضر جلسات المحكمة  -

 صورتان طبق الأصل من أمر القبض أو مذكرة الإحضار الصادرة من النيابة العامة  -

 .صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم بمقتضاها  -

  .أوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبلد الأجنبي  -

  : لقضية قد صدر فيها حكم بالإدانةفي حالة ما إذا كانت ا .٣

  .صورة عن أوراق القضية  -
                                                 

  ).٤٣(  المادة -المرجع السابق- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي  )١(
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 .صورة عن محضر الجلسات في المحكمة -

 .صورتان طبق الأصل من أمر القبض أو مذكرة الإحضار الصادرة من النيابة العامة -

 .صورة عن الحكم  -

  .أوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه بالبلد الأجنبي  -

السابعة "  فقد نظمت المادة    ،  الفلسطينية السورية المعقودة بشأن تسليم المجرمين         أما الاتفاقية   
وقد فرقت فـي    ، منه الوثائق والأوراق التي يجب أن ترفق بطلب التسليم          " والثامنة والتاسعة   

وبين أن يكون هـذا الـشخص المطلـوب         ، ذلك بين حالة مااذا كان الشخص المطلوب متهماً       
  .)١(  -ابياً أووجاهياً  غي–محكوماً عليه 

والاتفاقية المعقودة ما بين فلسطين وبـين حكومـة         ، ولم تخرج الاتفاقية الفلسطينية المصرية      
حيث نظمت بنودها الأوراق والوثائق التي يجـب        ،  عما ورد بالفقرة السابقة     ، شرق الأردن   

   )٢(ليه سواء كان الشخص المطلوب متهماً أو محكوماً ع، أن تزامن طلب التسليم 

وقد حاولنا أثناء بحثنا هذا تطبيق ما ورد بالاتفاقيات السابقة كمثال تطبيقي لتوضيح المضمون              
ولا سيما أنه لم يتوفر لدينا من الـسوابق         ،والفكرة العامة بحسب ما أسعفنا به الواقع القانوني         

وان واقـع    ،  الحاسمة لبعض نقاط الخلاف التي قد تثـار        - بهذا الموضوع    -القضائية الباتة   

                                                 
  : صول التالية في التسليم تتبع الأ : " ورية  الخاصة بتسليم المجرمين علىمن الاتفاقية الفلسطينية الس" ٧"تنص المادة   )١(
 أو بـشخص    ،هم بارتكاب جرم في سـوريا ولبنـان         ذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص فرنسي التبعة أو بسوري أو لبناني مت             إ -أ

ة من سلطة قضائية ذات اختصاص تبـين  فيرفق بمذكرة قبض صادر ، بريطاني التبعة أو فلسطيني متهم بارتكاب جرم في فلسطين          
  .مكان عن هوية المتهم وأوصافه  التهمة عليه وبيان مفصل بقدر الإنوع الجرم وبنسخة عن نص القانون الذي بنيت

فيرفق بمذكرة قبض صادرة من سلطة قضائية       ............. اذا كان الطلب يتعلق بفلسطيني أو بشخص ذي تبعة أجنبية متهم             –ب  
ص تبين نوع الجرم وبنسخة عن نص القانون الذي بنيت عليه التهمة وبيان مفصل بقدر الامكان عـن هويـة المـتهم                      ذات اختصا 
  " .وبنسخة عن افادات الشهود أو شهاداتهم المأخوذة بعد اليمين بواسطة حاكم الصلح الذي حقق في التهمة ، وأوصافه 

الا ان  ، فس القواعد متي كان طلب التسليم يتعلق بشخص حكم عليه غيابيا            تسري ن  : " من الاتفاقية على أنه     " ٨"وتنص المادة    -
الطلب يرفق في هذه الحالة بنسخة عن الحكم أو أمر التنفيذ الصادر بناء علي ذلك الحكم وبنسخة عن مواد القانون التي بني الحكم                       

  " .عليها 
  : كم عليه وجاهيا فيقتضي أن يرفق اذا كان الطلب يتعلق بشخص ح : " فتنص على أنه" ٩"اما المادة  -

 .............نسخة عن الحكم بكامله  .١

 .وية الشخص المحكوم عليه واوصافه بيان مفصل عن ه .٢

 .بنسخة عن مواد القانون التي بني عليها الحكم  .٣

 " .ن الحكم واجب التنفيذ من سلطة قضائية ذات اختصاص تشعر أبشهادة  .٤
 واتفـاق  –" ٨" المـادة  الى " ٥" المواد من – ١٩٢٣ تشرين الاول سنة ١فلسطين ومصر بتاريخ  انظر الاتفاق المؤقت ما بين     )٢(

 للاطلاع  – المادة الرابعة    – ١٩٣٤ تموز سنة    ١٦ردن وفلسطين المعقود بتاريخ       ين المعقود ما بين حكومتي شرق الأ      تسليم المجرم 
   .٢٩ و ١٨ الصفحات –خامس والثلاثون  الجزء ال–نظر مجموعة القوانين الفلسطينية على الاتفاقيات أ
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الحال الفلسطيني لم يتوافر فيه الأمثلة العملية علما أنه وبمناسبة عملنا كممثلين للنيابة العامة قد               
ولكن حتي تاريخنا هـذا     ، مررنا ببعض  وقائع وطلبات خاصة بتسليم مجرمين وتسلم آخرين           

لا يمكـن أن تـساق      وبالتالي  ، لم تكتمل تلك الإجراءات ومازالت مستمرة ولم تبت فيها نهائياً         
  . سواء للتدليل على نجاح هذا نظام التسليم  بفلسطين أو للإشارة إلى فشله ، كأمثلة واقعية هنا

  
الوثائق المطلوبه لطلب التسليم في فلسطين وفق قانون تسليم المجـرمين           : ثانيا

  : م ١٩٢٦لسنة ) ٤٤(رقم 
  

  ج
م  والمعمـول بـه      ١٩٢٦لـسنة   ) ٤٤(قانون تسليم المجرمين رقم              بالرجوع إلى   

ومن ثم إعلام   ، )١(بفلسطين نجد انه قد أوكل المندوب السامي حينها سلطة تلقي طلبات التسليم           
قاضي الصلح بالطلب وتكليفه بإصدار مذكرة قبض على الشخص المطلوب تسليمه فـإذا تـم               

 ـ ) البداية(إلقاء القبض عليه يعرض أمام قاضي المحكمة المركزية          ي بالواقعـة   فينظر القاض
كأنها محاكمه عاديه فيسمع البينات فيها للتأكد من أن الواقعة مما يجوز التسليم فيها  حـسب                 

 من قانون   ١١المادة  (الأصول وللتحري من مدى كفاية البينات قبل الشخص المطلوب تسليمه           
  ) .تسليم المجرمين
ا أن  يقرر القاضي توقيـف       وبعد النظر في الأوراق والبينات المعروضة إم      ،      وبناء عليه 

فإذا قرر التوقيـف فعلـى القاضـي        ، )١٢المادة  (هذا الشخص وإما يقرر يقرر الإفراج عنه        
  يوما مع حق الأخيـر بطلـب مـذكره معارضـه             ١٥توقيف الشخص المطلوب توقيفه مدة      

ومن ثم يقوم المندوب السامي بتسليم هـذا الـشخص للدولـة            ، بالتوقيف تفصل فيها المحكمة   
فإذا لم يسلَّم هذا الشخص المطلوب تسلّيمه خلال شهرين         ، طالبة بتسليمه بمذكره موقعه منه      الم

بناء عل  _من تاريخ إحالته أو من حين صدور مذكره المندوب السامي  فيحق للمحكمة العليا               
  ).١٤المادة .(أن تأمر بالإفراج عنه _طلب الموقوف أو وكيله

فإننا نلاحـظ أن الإجـراءات      ، حال على واقعنا الفلسطيني   إذا أردنا أن نطبق ال    ،      وعليه  
إذ إن الاختصاص الإجرائي الأصـلي ينعقـد إلـى          ، المتبعة بهذا الشأن تتسم بالطابع الإداري     

 –فيقوم بتفويض النائب العام المساعد للبت في طلـب التـسليم بعـد الفحـص                ، النائب العام 
نون الساري في فلسطين ووفق اتفاقية الرياض        وفق القا  -باعتباره رئيس مكتب تنفيذ الأحكام      

تـم إعـادة الطلـب      ، فإذا قرر ، )٢( ومدي صحة الطلب شكلا وموضوعا     ١٩٨٣العربية لسنة   

                                                 
 ).٩( الماده١٩٢٦لسنة ) ٤٤( قانون تسليم المجرمين رقم )١(
" ١١"وكذلك انظر قرار النائب العام رقم        ، ٢٠٠٦لسنة  " ١"من التعليمات القضائية للنائب العام رقم        " ١١٧٢" انظر المادة رقم     )٢(

  .لجزائية  بنظام واختصاص ادارة تنفيذ الاحكام ا٢٠٠٦لسنة 
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و يصدر الأخير أمراً    ، المبحوث فيه من قبل النائب العام إلى النائب العام المساعد مرة أخرى           
مـأموري الـضبط    ( تـصة   ولدي تنفيذ ذلك من الجهـات المخ      ، بملاحقة الشخص المطلوب    

يعرض الأمر مرة أخرى على مساعد النائب العام الذي يفحص ملف الاسترداد مرة             ) القضائي
أخرى في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومصادر التـسليم الاخـري             

وذلـك  ، ضأو بالرف ، سواء بالتسليم ،وبعد ذلك يصدر قراره     _ ،بحال عدم وجود اتفاقيه تسليم    
وبالتالي فإن الطعن بـالإجراءات الخاصـة       . بعد عرض الأمور وما تم بها على النائب العام          

بالتسليم في فلسطين تكون عبر اللجوء إلى طرق الطعن الخاصة بالقرار الإداري الصادر من              
  .  – كما سنري لاحقا –وذلك عبر محكمة العدل العليا ، النائب العام سواء بالقبول أو الرفض 

  فإذا ما تم إلقاء القبض على هذا الشخص فإنه يعرض أمام المحاكم المختـصة لتوقيفـه                
حسب الأصول واتخاذها بالتالي الإجراءات الخاصة بالمحاكمة وسماع البينات ومـدي تـوفر             

فإذا تم التقرير   ،الشروط والإجراءات الخاصة للتسليم واتخاذها لقرارها سواء بالتنفيذ أو عدمه           
شخص ما فإن هذا القرار يرسل إلى رئيس السلطة الوطنية عبر الجهـات المختـصة               بتسليم  

  . للتصديق عليه حسب الأصول 
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  المطلــــب الثالـــث 
  مـــدى شرعية انضمام السلـــطة الفلسطينية إلى الاتفاقـــيات الدولية

   وإلزامية اتفاقية الـــرياض العربية للتــعاون القضائي
  ة الفلـــسطينية للسلــط

  
          تحدثنا فيما سبق بعاليه عن الشروط والإجراءات المتبعة وفق نظام تسليم المجرمين            

والتي تأخذ بعين الاعتبار بهذه الإجراءات ما جاء باتفاقيـة الريـاض العربيـة              ، في فلسطين 
والفلسطيني ، ةوالتي مثلت الأساس العربي العام المشترك عام      ، م  ١٩٨٣للتعاون القضائي لعام    

،  خاصة للتعاون في المجال القضائي والجنائي منذ إبرام هذه الاتفاقية وانضمام فلسطين إليهـا             
ولكن يلوح أمامنا هنا عدة تساؤلات قد تطرح خاصة في ظل الوضع الاستثنائي والغير عادي               

طنيـة  عن مدى شـرعية الـسلطة الو      ، التي تمر بها الأراضي الفلسطينية ونظامها القانوني        
الفلسطينية للانضمام للمعاهدات ؟  وهل اتفاقية الرياض تسري على الأراضي الفلسطينية من             

  .عدمه؟ 
سوف نقسم دراستنا هنـا إلـى       ،       وكمحاولة للإجابة عما يطرح بهذا الشأن من تساؤلات       

 ـ            ، فرعين ات نتحدث في الفرع  الأول عن مدى شرعية انضمام السلطة الفلسطينية إلي الاتفاقي
أما الفرع الثاني فسوف نخصصه للحديث عن القيمة القانونيـة لاتفاقيـة الريـاض العربيـة                

  : وذلك على النحو الآتي ، وسريانها علي الأراضي الفلسطينية
  الفــــرع الأول

  مـــدى شرعية انضـــمام السلطة الفلسطينية
   إلى الاتفاقـــيات وتطبيقها 

  

 أحكام وقواعد القانون الدولي بأن كل معاهـدة أو اتفـاق              تقضي القاعدة العامة على صعيد    
وذلك وفق ما قضت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات         ، دولي  نافذ لا يكون ملزماً إلا لأطرافه       

فلا يمكن لمعاهدة أو اتفاق دولي أن يخلق التزامات أو حقـوق تجـاه              ، م  ١٩٦٩المبرمة عام   
  .)١(ذه الأطراف غير الأطراف فيها دون رضى وموافقة ه

                                                 
طرافهـا  عاهدة نافذة لا تكون ملزمة الا لأ      كل م : "  علي   م١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        ٢٦ حيث تقضي المادة     )١(

ئ المعاهدة التزامات أو حقوق للدول الغيـر        لا تنش : " من ذات الاتفاقية علي      ٣٤وتنص المادة   "  ..... وعليهم تنفيذها بحسن نية     
  " فقتها بدون موا
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      وحيث إن اتفاقية الرياض العربية للتعاون الدولي هي من أهم الاتفاقيات التي انـضمت              
إليها فلسطين عبر توقيع منظمة التحرير علي هذه الاتفاقية بواسطة مندوبها الدائم لدى الجامعة              

   .١٩٨٣/ ١١/ ٢٨العربية بتاريخ 
ينية والتي أنشئت بموجب اتفاقية الـسلام الإسـرائيلية        وبالنظر إلى أن السلطة الوطنية الفلسط     

، ذات وضع استثنائي    ، عبر قيام سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطيني        ، م  ١٩٩٣الفلسطينية لعام   
  ، لا يوجد له مثيل أو قريب في الأوضاع السياسية العالمية 

ة فيما يتعلـق بعقـد              فهنا يثور التساؤل عن المركز القانوني للسلطة الفلسطينية خاص        
الاتفاقيات والمعاهدات والانضمام إليها ؟؟؟؟؟ فهل ما تنضم إليه من معاهدات تلزم به إقليمـا               

أم يكون هذا الالتزام    ، ودوليا التزاما قانونيا ودوليا نابع من سيادتها على الأراضي الفلسطينية           
  ؟؟؟التزاماً أدبيا استنادا لمعيار ومبدأ المشاركة الدولية فقط ؟؟

اتجاه يرى أن السلطة الوطنيـة الفلـسطينية هـي          ، انقسم الرأي في هذا الجانب إلى اتجاهين        
وبناء عليه لا يتم تطبيق أحكـام تـسليم   ، حكومة انتقالية وليست دولة بالمعني المتعارف عليه  

ه الآخر  أما الاتجا  ، )١(المجرمين فيها حيث لا يتم التسليم بين دولة وسلطة قائمة لا تمثل دولة              
باعتبـار  ، فيذهب إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي شخص من أشخاص القانون الدولي             

وسنتناول هذين الاتجاهين بالتوضـيح     ، أنها تمثل دولة كاملة الأركان من شعب وإقليم وسيادة          
  : والتحليل على النحو الآتي 

  

تـع بمقـــومات    الاتجـاه الذي يرى أن السلــطة الفلـسطينية لا تتم        : أولا  

  :ولا يحـق لـها تطـبيق إجـراءات تسلـــيم المجرمين ، الـدول
  أن التـسليم لا يـتم إلا بـين           - مثال دكتور علي صادق أبو هيف      -       ويرى هذا الاتجاه  

 تنـشأ بواسـطة   –حيث إن هذا التسليم وليد علاقـات دوليـة تحكمـه     ، الدول كاملة السيادة    
 واستنادا إلى مصادر    –... أو مبدأ المعاملة بالمثل     ، و العرف الدولي  أ، والاتفاقيات، المعاهدات

وبناء عليه لا يتصور التسليم     ، )٢(أساسية تستمد من صفة الدولة كأحد أعضاء المجتمع الدولي          
                                                 

  . ٤هامش رقم – ٥٨ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – انظر في ذلك دكتورعبد الفتاح محمد سراج )١(
المجتمـع  نها وان كانت من أشـخاص   الاعتبار الدولة البابوية  حيث أ      نه يخرج عن هذا   ويري دكتور علي صادق ابو هيف أ       "  )٢(

    كي و يتمتـع     العالم الكـاثولي    له من سيادة روحية على     الي جانب ما  م   ١٨٧٠فقد كان البابا حتي عام      ،  دول   الدولي الا انها لا تُعد
مـادة  " تيـران    وذلك بموجب معاهدة اللا    ،انت تتكون منها الدولة البابوية       بعض الاقاليم الخاضعة له التي ك      بالسيادة السياسية على  

 ـ          ، رئيس الدولة الايطالية    نذاك موسوليني بصفته    التي وقعها آ  " ٢٦/٢ ع والبابا بايبوس الثاني عشر رئيس الفاتيكـان و الا ان الوض
نه لا  وبالتالي يرى الدكتور ابو هيف أ     ،  الطائفة المسيحية     النطاق الديني والروحاني فقط لابناء     المعاصر قد قصر سيادتها تلك على     
  "  .يطاليا أو أي دولة أخري وبين دولة إ – مقر البابا روما –يتصور أن يقع التسليم بين الفاتيكان 

 منـشأة المعـارف     – الجـزء الاول     – ة الطبعة الثانية عشر   – القانون الدولي العام     – للمزيد انظر دكتور علي صادق ابو هيف         -
   .٢٦٥ -٢٦١ الصفحات -١٤٨حتي الفقرة ١٤٦ من الفقرة –بالاسكندرية 
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كما يـرى هـذا     ، بين المنظمات الدولية بالرغم من كونها من أشخاص القانون الدولي العام              
 التسليم أيضا بين دولة ناقصة السيادة مثل السلطة الوطنية الفلسطينية           الرأي انه لا يمكن تصور    

  . )١(التي لم تنشأ كدولة لها سيادة وسلطة مستقلة 
  :  ويستند هذا الاتجاه فيما ذهب إليه إلى عدة أسباب وهي

  

  ١٩٩٣/ سـبتمبر   / أيلـول    / ١٣  أن إعلان المبادئ الفلسطينية الإسرائيلية الموقع في         .١
لي عدم قيام الدولة الفلسطينية بالمدلول اللفظي المتعارف عليه دوليـا ودسـتوريا             يشير إ 

إن هـدف   : " منها نص المادة الأولى من الاتفاقية التي قـررت          ، وذلك في عدة نصوص   
 الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هـو           –المفاوضات الإسرائيلية   

أي أن الوضـع  ... " ة حكومة ذاتية انتقالية  فلـسطينية     إقامة سلط ، من بين أمور أخري     
القائم حاليا ما هو إلا وضع مؤقت لا تسنح معه القدرة على إبرام تصرفات لها آثار دولية                 

أي احد عناصر   ، وإنما ما يدعو إليه إعلان المبادئ ما هو إلا قيام حكومة انتقالية             ، دائمة  
وهذا ما يمكن الـرد عليـه أن إعـلان          ، )٢(ي الآن   وهو ما لم يتم حت    ، الدولة الفلسطينية   

المبادئ خلق وجوداً فلسطينياً مادياً في نطاق المناطق الفلسطينية التي تمارس فيها السلطة             
وهذا ما يؤهلها لإبرام اتفاقيات دولية تخـضع لأحكـام العـرف            ، الفلسطينية صلاحيتها   

 .)٣(اقية فيينا للمعاهدات من اتف " ٣"الدولي المنظم للمعاهدات وأحكام المادة 

  إنه ومن المتعارف عليه أن القنوات الأكثر شيوعاً بالاستخدام في العلاقات الدولية هـي               .٢
ويعد ذلك  ، حيث يتم إرسال وتلقي طلبات التسليم عبرها بين الدول          ، القنوات الدبلوماسية   

ورد في إعـلان    وهذا يتعارض مع ما     ، من أهم مهام السفارات في الخارج والقنصليات        
"  أ تحـت عنـوان      / ٦/٢ حيث  أكدت هذا المعنى المادة        ،المبادئ الفلسطينية الإسرائيلية  

طبقا لإعلان المبـادئ    : " حيث نصت على    ، " صلاحيات ومسئوليات السلطة الفلسطينية     
لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسئوليات في مجال العلاقات الخارجيـة التـي             

 –وبهذا النص يتأكـد     ، ........" ها إقامة سفارات في الخارج وقنصليات       تشمل في إطار  

                                                 
  . ٥٨ صفحة – مرجع سابق –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )١(
تـشمل سـلطة    : " حين قررت   م   ١٩٩٣ب من اعلان المبادئ الفلسطينية الاسرائيلية لعام        /٥/١ المادة    وجاء بذات المعنى نص    )٢(

الولاية الوظيفية تشمل   : .......... كما يلي   ، السلطة الفلسطينية كل الامور التي تقع داخل ولايتها الاقليمية والوظيفية والشخصية            
والنظـام  ، والامن الداخلي   ، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية       ، حيات والمسئوليات كما هي محددة بهذه الاتفاقية        كل الصلا 

  " والامن الخارجي ، العام للمستوطنات ومنطقة المنشأت العسكرية والاسرائيلية 
 وتطبيقهـا فـي الاراضـي    ١٩٤٩ية المـدنيين لعـام    اتفاقية جنيف الرابعة لحما– للمزيد انظر دكتور عبد الرحمن أبو النصر  -

 . ٣٣٦ -٣٢٨ صفحة – م ٢٠٠٠ –  الطبعة الأولى–الفلسطينية المحتلة 
راضي الفلسطينية المحتلة م وتطبيقها في الأ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام – - دكتور عبد الرحمن أبو النصر )٣(
  ٣٢٧ صفحة –المرجع السابق  –
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 عدم إمكانية إجراء التسليم مع نظـام الـسلطات أو           –بحسب رأي  أصحاب هذا الاتجاه       
وهذا ما يشبه نظام الوصاية الذي كان معمولا        ، الحكومات التي لا تتمتع بالاستقلال الذاتي       

 وأن الدول الخاضعة للاحتلال لا يمكن لها أن تتمتـع           ،به في عهد عصبة الأمم المتحدة       
بممارسة أي نطاق من أعمال السيادة بما فـي ذلـك ممارسـتها لعلاقاتهـا الخارجيـة                      

 .)١(والدولية 

 كما قد يستند هذا الاتجاه في رأيه إلى التشكيك في الشخصية القانونية الدوليـة لمنظمـة                 .٣
ولكن يرد على هذا الاعتراض     ، سرائيل وأمريكا بها    بعدم اعتراف إ  ، التحرير الفلسطينية   

  .)٢(خاصة بعد إبرام الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية وتبادل رسائل الاعتراف المتبادلة ،
  

الاتجاه القـائل بتمـتع الـسلطـة الوطنيـة الفلـسـطينية بالشخـصية            :ثانيا  

    :ــات التسلــيموصلاحيتها لتنفيذ وتطبيق اتفاقي، القانونية الـدولية
  أن الاتفاقيات الفلسطينية مع الـدول الأخـرى هـي            - ونحن معه  –      ويرى هذا الاتجاه    

وهذا الالتزام نابع من كون هذه الاتفاقيات الدولية أبرمت بين شخـصين            ، اتفاقيات ملزمة لها    
ــدولي  ــانون ال ــخاص الق ــن أش ــسطين               ، م ــع فل ــة م ــدول المتفق ــسب ال ــث تكت       حي

،  الشخصية القانونية الدولية عبر الوسـائل الدوليـة العاديـة            – ضمن معاهدات واتفاقيات   -
أما الشخصية القانونية الدولية لفلـسطين فإنهـا     ، والمتمثلة بالاعتراف الدولي بقيام دولهم تلك       

  : تمثلت في ، تحصلت عليها من طرق قانونية دولية استثنائية عن الدول
 قـد أبرمـت     – الطرف الممثـل للـشعب الفلـسطيني         – التحرير الفلسطينية     أن منظمة  .١

الاتفاقيات المنشئة للسلطة الوطنية الفلسطينية بإعلان المبادئ مع الحكومة الإسرائيلية عام           
وتوريثهـا تلـك    ، وذلك دليل على تمتعها الكامل بالشخصية القانونية الدوليـة          ، م  ١٩٩٣

ويرى دكتور عبد الرحمن أبـو النـصر أن    ، ة الفلسطينية الشخصية الكاملة للسلطة الوطني   
شخصيتها القانونية الدولية تلك نبعت من خلال قبولها في العديد من المنظمـات الدوليـة               

بالإضافة إلى قبولها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة باعتبارهـا          ، كعضو كامل العضوية    
  .الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 

                                                 
   . ٤ الهامش رقم ٥٩ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح سراج )١(
 مفهوم الحكم الذاتي    –مؤلف الدكتور عبد العليم محمد      "  يراجع بالتفصيل في  حدود العلاقات الدولية للدول الخاضعة للاستعمار            - 

  . وما بعدها ١٦١ صفحة – ١٩٩٤ – القاهرة – والاستراتيجية لمؤسسة الاهرام  مركز الدراسات السياسية–في القانون الدولي 
 بحث نشر بتاريخ    – "  آفاق تطبيق نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية        " بحث بعنوان    – عبد الحق دهبي   وكذلك انظر الباحث     - 

  " saharadahbi@yahoo.fr : " علي الرابط الالكتروني  – ٢٠٠٧ فبراير ٢٨
– وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة       ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        – دكتور عبد الرحمن أبو النصر       )٢(

  .٣٢٧ صفحة –مرجع سابق 
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بالإضافة إلى الاعتراف الدولي بإعلان الدولة الفلسطينية الـصادر عـن المجلـس              هذا  
   .)١(والذي زاد عن عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل ، م ١٩٨٨الوطني بالجزائر عام 

  :وهي ،)٢(توافر الشخصية القانونية لدولة فلسطين والأركان اللازمة لقيام الدولة  .٢
لفلسطيني الذي يستقر على أرض فلـسطين بـدون          وهو الشعب ا   :الســـكان  : أولا  

والذي يدين بالولاء السياسي لفلسطين وهذا مـا تؤكـده الجنـسية            ، انقطاع لهذا الاستقرار  
م ١٩٤٨أن الشعب الفلسطيني بعـد عـام          : " حيث يرى دكتور أبو النصر      ، الفلسطينية    

 الفلـسطيني فيهـا   وحمل من ظل من الشعب، تجزأت أرجاء وطنه الفلسطيني بين إسرائيل   
ومن بقي  في    ، وحمل من أصبح في الضفة الغربية الجنسية الأردنية         ، الجنسية الإسرائيلية   

، إلا أن ولاءهم ظل لفلسطين رغم هذا الشتات         ، قطاع غزة ظل محتفظا بالجنسية الفلسطينية     
مـال  معبرة عن الآ  ، ووجد الشعب الفلسطيني ضالته بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية       

ومارست دورها كقائمة بدور السلطة وأبرمت      ، ويخضعون لأوامرها وتعليماتها  ، والطموح  
   .)٣(.... "الاتفاقيات 

حيث يقتضي أن يكون لكل دولـة إقلـيم         ،  وهو تكأة الدولة     : الإقلـــيم: ثانـــيا  
ق بها حقوقها   وهي الرقعة الثابتة من الأرض التي يقيم عليها رعايا الدولة وتتعل          ، لتقوم عليه   

وإقليم ، )٤(وتمدها بما تحتاج إليه من الموارد اللازمة لحياتها وبقائها والمحافظة على كيانها             
والذي نـص علـى إقامـة       ، م   ١٩٤٧ والصادر عام    ١٨١فلسطين حدده قرار التقسيم رقم      

 .)٥(احدهما عربية والأخرى يهودية : دولتين 

 ورسخت الـسيادة الفلـسطينية علـى        :)٦( "الســيادة  " الســـلطة  : ثالـــثا  
، سواء كان يمارس هذه السيادة الشعب الفلسطيني بنفسه         ، الأراضي الفلسطينية منذ الأزل   

أو كان يمارسها عبر الاحتلال الإسرائيلي في أوقات أخري و إن كان ذلك لا يؤثر علـى                 
                                                 

 -حتلةي الاراضي الفلسطينية الم    وتطبيقها ف  ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        - دكتور عبد الرحمن أبو النصر       )١(
  .٣٢٤ صفحة –سابق مرجع 

  .١٢٠ -١٠٠ صفحة – مرجع سابق – القانون الدولي العام – للمزيد عن اركان الدولة انظر دكتور علي صادق ابو هيف )٢(
 - وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة       ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        –دكتور عبد الرحمن ابو النصر       )٣(

  .٣٢٥-٣٢٤ صفحة –المرجع السابق 
  .١١٤ صفحة – مرجع سابق  - القانون الدولي العام–دكتور علي صادق ابو هيف  )٤(
- وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة       ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        – دكتور عبد الرحمن ابو النصر       )٥(

   .٣٢٥ صفحة –المرجع السابق 
وتنظيم العلاقات فيما   ،  هؤلاء السكان    جود هيئة منظمة تقوم بالاشراف على     و،  جانب السكان والاقليم     يقتضي وجود الدولة إلى    )٦(

 الاقليم والسكان   تقوم هذه الهيئة بفرض سلطانها على     أي  ،  والدفاع عن كيانه من أي عدوان        ، وادارة الاقليم واستغلال مواده    ،بينهم  
بمـا  ، قليم الذي تختص به     يادة تمثل ما للدولة من سلطان على الإ        فالس ،"السيادة  ب " ي   في لغة القانون الدول    ويسمي هذا السلطان  ، 

   .١١٦ صفحة – مرجع سابق –للمزيد راجع دكتور علي صادق أبو هيف ، يوجد فيه من أشخاص واموال 
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لسطينية عضواً  فأصبحت منظمة التحرير الف   ، مسألة السيادة إذ تبقي للشعب المحتلة أرضه        
كامل العضوية في جامعة الدول العربية وتتمتع بالشخصية القانونية الكاملة منذ الاعتراف            

إضافة إلى إصدار الجمعية العامة للأمم      ،  بالمغرب   ١٩٧٤بها في مؤتمر قمة الرباط عام       
 فـي   ٣٠٨٩المتحدة قرارها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير وفقـا للقـرار              

 على تعزيـز دور منظمـة التحريـر         ٣٢٣٦وتأكيدها في القرار رقم     ، م  ٧/١٢/١٩٧٣
وكل ذلك تـوج بـإعلان الدولـة        ، الفلسطينية وتمتعها بمركز مراقب في الأمم المتحدة        

واعتراف معظم دول   ، م١٩٨٨الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام         
،  معها مما رسخ وجودها كـشخص دولـي          وإبرام التصرفات القانونية  ، العالم بفلسطين   

في نطـاق  " فلسطين " وكنتيجة لذلك الرسوخ استبدل اسم منظمة التحرير الفلسطينية باسم          
ورفع مستوي تمثيـل فلـسطين ضـمن         ، ١٩٨٨ديسمبر عام   / ١٥الأمم المتحدة بتاريخ    

ك فـي   الأعضاء المراقبين إلى أعلى درجة من الممكن أن يصل إليها العضو المراقب وذل            
  .)١( ١٩٩٨يوليو 

  : رأيـــنا فـــي المـــوضـــــوع 
         إن اكتساب السلطة الوطنية الفلـسطينية الشخـصية القانونيـة الدوليـة هـو أمـر                           

حيث إن تلك الشخصية القانونية تولدت من عدة اعتبـارات          ،  غير مشكوك فيه     - باعتقادنا   -
تها عبر الأزمان وعدم قدرة الاحـتلال الإسـرائيلي علـى           توافر أركان الدولة وثبو   : أهمها  

رغم المحـاولات العديـدة لإضـاعة       ، زعزعة كيان الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه        
والتهويـد  .....  من خلال القتل والتهجير والإبعاد والـسجن        ، الهوية الفلسطينية على الأرض   

ي من شأنها أن تحد من القدرة الفلسطينية        وفرض القيود الت  ، والاستيطان للأراضي الفلسطينية    
علي السيطرة الكاملة علي أموره وعلى الرغم من تلـك المحـاولات لـم يـنجح الاحـتلال                  

  .الإسرائيلي بطمس فلسطين وشعبها وأرضها وسيادتها على هذا الكيان الفلسطيني البحت 
طة الوطنية الفلـسطينية      وفي مجال ردنا على الاتجاه الأول والذي ذهب إلى عدم تمتع السل     

فإننا نرى أن   ، وبالتالي عدم إمكانية تطبيقها لأحكام اتفاقيات التسليم المبرمة         ، بمقومات الدولة 
 ١٩٩٣هذا الجانب قد اعتمد في رأيه وأسسه على إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي لعـام               

وان هـذا لا يعطـي      ، النهـائي   والذي أقيمت وفقا له مرحلة انتقالية تمهد لمفاوضات الوضع          
ونعتقد أن هذا الأساس الـذي ارتكـز عليـه          ، للسلطة الإطار الشرعي لدولة كاملة الأركان       

حيث أن إعلان المبادئ لم يكن هو نقطة        ، أصحاب هذا الرأي هو أساس خاطئ وغير صحيح         

                                                 
 راضي الفلسطينية المحتلـة     وتطبيقها في الأ   ١٩٤٩يين لعام   مدن اتفاقية جنيف الرابعة لحماية ال     –  دكتور عبد الرحمن أبو النصر      )١(

   .٣٢٦-٣٢٥ صفحة –مرجع سابق  -
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واقـع مجـرد    فهو في ال  ، وجود الشعب والإقليم والسيادة الفلسطينية للفلسطينيين على الأرض         
وانه لم ينشئ الحقوق    ، إعلان كان ليوصل إلي الاتفاق النهائي للتسوية بين إسرائيل وفلسطين           

وهذا واضح من خلال النصوص التي تسلب ما للفلسطينيين من حقوق موجـودة             ، الفلسطينية  
 في  واخترقته  ، إضافة إلي أن إسرائيل وهي الطرف الآخر بهذا الإعلان لم تلتزم به             ، بالفعل  

مثال عدم التزام إسرائيل بإعادة الانتشار كما هو متفق عليه في إعـلان             ، كثير من المواضع    
، المبادئ و إضافة إلي عرقلتها لإقامة الممر الآمن بـين قطـاع غـزة والـضفة الغربيـة                   

وعمليـات  ،والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وشن الحروب على المـواطنين الأبريـاء             
إضافة إلى استمرار عمليات تهويد المنـاطق المقدسـة وإبعـاد            ، )١(.. قالات  الإعدام والاعت 

وابتلاع الأراضي الفلسطينية بالمـشاريع     ، وترحيل السكان الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم       
 م  ١٩٩٣والسور العازل والكثير الكثير من الانتهاكات لهذا الإعلان للمبادئ لعام           ، الاستيطانية

  .كاز الرأي الأول عليه هو ضرب من ضروب الخطأ والذي يجعل ارت
  

إنه وفي مجال التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاقيات التسليم المبرمة          ،     يمكننا القول هنا  
فإنه لا يوجد على الصعيد الدولي ما يمنع أو يحول دون احترام وتطبيق أي شـخص مـن                  ، 

لأحكـام ومبـادئ أي     ، أو بالتزامه من جانب واحد    بإرادته المنفردة   ، أشخاص القانون الدولي    
ولهذا تستطيع السلطة الفلسطينية إذا ما كانت لديها الرغبة الجادة فـي احتـرام              ، اتفاق دولي   

أو أي اتفاقية دولية     ، – اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي       –وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية     
، تزامها دوليا بها في مواجهة باقي الدول الأطـراف          ومن ثم التعاطي مع أحكامها وال     ، أخرى  

 م قد ألغت العمل وحلت محـل        ١٩٨٣ولا سيما أن هذه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام          
  . في نطاق الجامعة العربية ١٩٥٢الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 

  
  

                                                 
ايتـراك  – غزة في ضوء القانون الدولي العـام          الحرب الأخيرة على   – دكتور السيد مصطفي أحمد أبو الخير        – للمزيد انظر     )١(

 .  وما بعدها ٦٨ة  صفح– ٢٠٠٩– القاهرة –  الطبعة الأولى- والنشر والتوزيع للطباعة
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  الفـــرع الثانــــي
  المطبقة على الأراضي القيمة القانونية لاتفاقيات تسليم المطلوبين

  الفلسطينية 
  

تُطبق على الأراضي الفلسطينية العديد من النصوص الاتفاقية المتعلقة بنظام تسليم المجـرمين             
 ومن تلك الاتفاقيات ما هي اتفاقيات ثنائية كالاتفاقية الفلـسطينية           – والتي سبق الحديث عنها      –

 والاتفاقية الفلـسطينية    ١٩٣٤الأردنية سنة    وكذلك الاتفاقية الفلسطينية     ١٩٢٣والمصرية سنة   
 وتعاقبت الحكومات المختلفة على الأراضي الفلـسطينية وهـي          ١٩٢٧السورية اللبنانية سنة    

رغم مرور ما يقرب من القرن على إبرامها        ، ترعي وتطبق هذه الاتفاقيات حتى عصرنا هذا        
باتفاقيـات أخـرى جماعيـة       وهذا التطبيق الحالي لتلك الاتفاقيات اقترن بنصوص جديـدة          ، 

والتي تضمنت نصوصاً مشابهة لتلك النصوص القديمة ولم تتعـارض    ، انضمت إليها فلسطين    
في الأحكام العامة وإن اختلفت في آليات التطبيق لتواكب التعاون الدولي المعاصر فيما بـين               

 والتي انضمت    والتي انعقدت في إطار جامعة الدول العربية       ١٩٥٢فنرى اتفاقية عام    ، الدول  
والتي كانت تتعلق بالاعلانات والانابـات القـضائية وتنفيـذ          ، إليها فلسطين حسب الأصول     

 ١٩٨٣والتي أُلغيت باتفاقية الرياض العربية للتعـاون القـضائي          ، الاحكام وتسليم المجرمين    
  . والمطبقة في الأراضي الفلسطينية حالياً بجانب الاتفاقيات الأخرى ذات الشأن 

، ضيح القيمة القانونية لتلك الاتفاقيات الثنائية واتفاقية الرياض العربية للتعـاون الـدولي              ولتو
  : وذلك على النحو الآتي ، سوف نشير بشكل موجز إلى القيمة القانونية لها

  
 الـسورية   – الأردنيـة    –المصرية  " اتفاقيات التسليم الفلسطينية الثنائية     : أولا  

  :مطلوبين ومدى قانونية واستمرارية العمل بهابشأن تسليم ال"اللبنانية 
  

التساؤل الذي قد يثار هنا ويكون موضع التدقيق  يتلخص في مـدى اسـتمرارية الاتفاقيـات                 
رغم ، بالتطبيق على الأرض    "   السورية اللبنانية    – المصرية   –الأردنية  "  الثنائية الفلسطينية   

قب أسباب انتهاء المعاهدات في القانون الـدولي        حيث إننا وبتع  ، ومرور الزمن عليها    ، قدمها  
فإنه يتبين لنا أن أهم تلك الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء المعاهدات الدولية ونهايتهـا               ، العام  

   : )١(يتمثل في 

                                                 
 – القѧاهرة  – دار النهѧضة العربيѧة    – الوسѧيط فѧي القѧانون الѧدولي العѧام            – للمزيد حول انتهاء المعاهدات انظر دآتور أحمد أبѧو الوفѧا              )١(

 الطبعѧة  – الإسѧكندرية  – منѧشأة المعѧارف   – القѧانون الѧدولي العѧام    –ودآتѧور علѧي صѧادق أبѧو هيѧف          ،  ومѧا بعѧدها      ١٧٠ صفحة   -٢٠٠٥
 الوجيز في مبادئ القانون الدولي –وآذلك انظر دآتور غازي حسن صباريني ،  وما بعدها ٥٨٥ صفحة – الجزء الأول –لثانية عشرة ا

  . وما بعدها ٦٥ صفحة -٢٠٠٧ – عمان الأردن – دار الثقافة للنشر –العام 
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أو مخالفة النصوص القانونيـة أو      ،سواء كان هذا البطلان يتعلق بعيوب الرضا      ، البطلان   .١
 .رض تلك المعاهدة مع قاعدة آمرة أو تعا، الدستورية الداخلية 

فمن الطبيعي أن يكون لمن أبرم أي عمـل قـانوني           ، رضا أطراف المعاهدة بهذا الإنهاء       .٢
 .الحق في إنهائه 

فإنهـا  ، فاذا ما استنفذت المعاهدة الغرض منها أي بتنفيذها تنفيذا كـاملا          ، تنفيذ المعاهدة    .٣
  .)١(تنتهي ويمكن الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها 

وتكون المخالفة جوهرية إذا تمثلت في رفض للمعاهدة        ، انتهاك المعاهدة بصورة جوهرية      .٤
  .)٢(أو انتهاك لنص ضروري لتحقيق موضوعها وهدفها

كجفاف نهر أو تحطم    ، فقد يحدث أمر يجعل من التنفيذ مستحيلاً      ، استحالة التنفيذ للمعاهدة     .٥
 .أو كإختفاء جزيرة مثلا ، سد أو غرق سفينة 

يمثل انتهاء المعاهدات بسبب اندلاع الحروب أحد أصعب المشاكل فـي قـانون             ، الحرب   .٦
أو يوقف  ، فإذا نشبت الحرب بين دولتين تربطهما معاهدة ثنائية فإنها تنقضي         ، المعاهدات  

أما إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف فيتوقف تطبيقها بـين          ، العمل بها باندلاع الحرب     
 .ربتين فقط الدولتين المتحا

أو بتعارضها مع التزامـات    ، تنتهي المعاهدة بتعارضها مع قاعدة دولية عامة آمرة جديدة           .٧
 .عامة ارتبطت بها أطرافها فيما بعد 

  .إذا كانت المعاهدة ثنائية فإنها تنتهي بفناء احدي الدولتين أطراف هذه المعاهدة .٨
  

لـم يتبـين لنـا      ، ضاء المعاهدات         وحيث إنه وبعد المرور بشكل موجز على أسباب انق        
انطباق أحد تلك الأسباب على المعاهدات الثنائية المبرمة ما بين فلسطين ودول الجـوار منـذ                

إضافة إلـى موائمـة     ، وأنها ما تزال سارية حتى تاريخنا هذا ومطبقة         ، الانتداب البريطاني   
 لـسنة   ٤٤ة رقـم    النصوص الاتفاقية بتلك المعاهدات مع قـانون تـسليم المجـرمين لـسن            

وعدم تعارضها أيضا مع النصوص الاتفاقية الجديـدة        ، والساري المفعول في فلسطين     ١٩٢٦
والتي انضمت إليها فلسطين حسب الأصول وتطبقها وتراعي فيها دواعي التعاون القـضائي             

 مما نخلص معه انه وعلي الرغم من قدم المعاهدات الثنائية الفلسطينية الخاصة بنظام            ، الدولي  
فان تلك المعاهدات مازالت سارية ومحل تطبيق من قبـل          ، تسليم المجرمين  مع دول الجوار       

                                                 
  ٥٦فوفقѧا لѧنص المѧادة    ، إمكان إلغائها أو الانسحاب منهѧا  في حالة إذا ما آانت المعاهدة لا تتضمن نصا بشأن إنهائها ولا تنص على         - )١(

  . إذا ثبت اتجاه نية الأطراف فيها إلى إمكان إنهائها أو الانسحاب منها –أ : من اتفاقية فيينا لا تكون محلا للانسحاب أو الإلغاء إلا 
ه الحالة يتعين علي الطرف الراغب في انهѧاء المعاهѧدة   وفي هذ،  أو إذا أُمكن استنباط حق الإلغاء أو الانسحاب من طبيعة المعاهدة           –ب  

  .أو الانسحاب منها أن يخطر الطرف الآخر بنيته في ذلك قبل اثني عشر شهرا علي الأقل 
   .٥٨٦-٥٨٥ صفحة – مرجع سابق – القانون الدولي العام –للمزيد انظر دآتور علي صادق أبو هيف 

حѧق إنهѧاء المعاهѧدة آنتيجѧة     : " وآѧذلك قѧررت محكمѧة العѧدل الدوليѧة أن      ، يѧة فيينѧا للمعاهѧدات      مѧن اتفاق  ٦٠.  وهذا مѧا قررتѧه المѧادة        )٢(
 الوسѧيط  –انظѧر دآتѧور أحمѧد أبѧو الوفѧا      ، " عدا تلك الخاصة بحماية حقوق الإنسان ، لانتهاآها يجب افتراض تواجده في آل المعاهدات       

  .١٩٢ الهامش رقم -١٧٩ صفحة – ٢٠٠٥ –رة  القاه– دار النهضة العربية -في القانون الدولي العام 



 ١٧٤

ومكتسبة لجميع شروط المعاهـدات      ، )١(النظام الداخلي الفلسطيني والدول الأطراف الأخرى         
  .م ١٩٦٩المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 

  

قية الرياض العـربية للتـعاون القضــائي     القيــمة القانونية لاتفــا  : ثانيا  

  : وسـريانها علـى الأراضي الفلـسطينية 
  

فإن الاتفاقيات الدولية كما هو متفق      ، م  ١٩٦٩وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام        
فهي بمثابة نظام قانوني دولي أضـحى فـي         ، عليه حال إبرامها لنظام تلك المعاهدة وبنودها        

، ا هذا بمثابة القانون الأساسي والدستور الدولي الذي يحكم وينظم كافة الاتفاقيات الدولية              يومن
أي ماهية الشروط الشكلية الواجب توافرها في الاتفاقيات الدوليـة          " سواء في إطارها الشكلي     

أي طبيعة الشروط الموضوعية الواجب أن يلتزم       " أو في إطارها الموضوعي     ، "على اختلافها   
ا أشخاص القانون الدولي حال إبرامها لأي من الاتفاقيات الدولية سـواء كانـت ثنائيـة أم                 به

  .)٢(جماعية ومتعددة الأطراف  
والتـي تنـدرج    ، م  ١٩٨٣     وبالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام         

، ث الشكل اتفاقيـة سـليمة     فإنه يمكننا القول إنها تُعد من حي      ، ضمن إطار الاتفاقيات الجماعية     
لكون أطرافها قد التزموا وراعوا حال إبرامها كافة المتطلبات والشروط الشكلية التي أقرتهـا              
ونصت على ضرورة مراعاتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بموجب أحكام ونصوص البـاب     

لجانـب باعتقادنـا أي   وبناء عليه فلا تثير الاتفاقية فـي هـذا ا  ، " ١٨-٦المواد " الثاني منها   
  .إشكالية

فمن المسلم به توافق نصوصها مع      ،     وكذلك على صعيد الجانب الموضوعي لهذه الاتفاقية        
حيث إن موضـوعها الأساسـي      ، والتزامها بأحكامها ومبادئها    ، مواد اتفاقية فيينا للمعاهدات     

بالتعاون من أجـل القـضاء      وبنان التزام   ، وهو تسليم التعاون القضائي ما بين الدول العربية         
أو التبـادل   ، أو تنفيذ الأحكام الأجنبيـة      ، سواء عن طريق الانابات القضائية      ، على الجريمة 

فجميـع تلـك الأهـداف أهـداف      ، الـخ   ... أو تـسليم المجـرمين      ، للخبرات والمعلومات   
الرياض أي  ولم يكن في فحوى اتفاقية      ، ولاقت مباركة دولية وتأييداً واسع الانتشار       ،مشروعة

  .)٣(نص يتعارض مع أحكام القانون الدولي أو احدي قواعده 
                                                 

فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسـي      : "   على أنه   ٢٠٠٥ون الأساسي المعدل لعام     من القان " ١١٨"حيث تنص المادة    - )١(
  " وفقا للقانون ل أو تلغىلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدالمعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ف

-١٤٩  صـفحة  -٢٠٠٣ - الطبعة الثانيـة   – مؤسسة الحق    – القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره       – المحامي ناصر الريس      )٢(
١٥٠ . 

ذا كانت وقـت     إ  مطلقاً تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً    : "  على أنه  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام       ٥٣ حيث نصت المادة      )٣(
مره من قواعد ه الاتفاقة تعتبر قاعدة قانونية آولأغراض هذ، مرة من قواعد القانون الدولي العام برامها تتعارض مع قاعدة قانونية آا
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 أي خلاصة القول هنا وفي مجال القيمة القانونية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القـضائي              
والمبادئ التي تقوم   ، يتضح لنا من خلال نصوص الاتفاقية  والأحكام الواردة فيها           ،١٩٨٣لعام  
، )١() Treaty Law Making (مات ومكانة الاتفاقيات الدولية الشارعة فإنها تملك مقو،عليها

ولها مكانتها الدستورية لكونها قد أضحت الأساس والسند القانوني الناظم للعديد من القـوانين              
  .وأوجه التعاون القضائي بصفة عامة ،الداخلية المنظمة لتسليم المجرمين خاصة

قة من إلزامية الاتفاقية وسريانها على الأراضي الفلسطينية          وبذلك نؤكد ما ورد بالفقرة الساب     
ولعل هناك من  الاعتبارات التي تجعل التزام السلطة الوطنية الفلسطينية التزاما قانونيا دولياً              ، 

 – حسب اعتقادنا    –ومن أهم تلك الاعتبارات     ، بما لها من مقومات الاتفاقيات الدولية الشارعة        
  :   ما يأتي 

لسطين على هذه الاتفاقيـة عبـر منـدوبها الـدائم فـي الجامعـة العربيـة                          توقيع ف  .١
إضافة إلى مصادقتها على التعديل الذي وافق عليه مجلس          ، ١٩٨٣/ ١١/ ٢٨بتاريخ  

حيث تم التوقيع على هذا التعديل      ، من الاتفاقية   " ٦٩"وزراء العرب فيما يتعلق بالمادة      
  .٥/٩/١٩٩٨بتاريخ 

: "  والذي ينص على أنه      ٢٠٠٥من القانون الأساسي المعدل لعام      " ١١٨"نص المادة    .٢
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القـوانين واللـوائح              
والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تُعدل أو تلغى وفقا               

منظمة التحرير بشأن التوقيـع علـى الاتفاقيـة         ومن البديهي أن قرارات     ، " للقانون  
  .)٢(السابقة هو من ضمن القرارات النافذة في فلسطين إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها 

وفقـاً لأحكـام    : "  والتي تنص على أنه    ١٩٩٩لسنة  "  ٧"من قانون رقم    " ٧٧"المادة   .٣
كام الهيئات الدولية التـي     القانون تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية وأح       

تكون فلسطين طرفاً فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئـة سـارية المفعـول فـي                 
  " الأراضي الفلسطينية جزءاً مكملاً لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك

والتعاون الدولي في هذا المجال مـع       ، التطبيق العملي الفعلي لنظام تسليم المجرمين        .٤
طين كدولة قائمة بذاتها وقد عرضنا في مجال هذا البحث لنماذج لطلبـات تـسليم               فلس

                                                                                                                                            
ز الاخلال بها ولا يمكـن      عتبارها قاعدة لا يجو   عترف بها بإ  كل قاعدة تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها وي       ، القانون الدولي العام    

 " . لا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام ولها ذات الصفة تعديلها إ
  الطبعة الاولى– الجزائر – المؤسسة الجزائرية للطباعة – تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية – دكتور بن عامر تونسي -)١(
لمعاهدات الشارعة فـي حكـم العلاقـات         ا –وللمزيد كذلك انظر دكتور جعفر عبد السلام        ،  وما بعدها      ١١١حة   صف – ١٩٨٧ –

  .  وما بعدها ٨٠ صفحة – ١٩٧١ – ٢٧ مجلد رقم – المجلة المصرية للقانون الدولي –الدولية 
 الائـتلاف   – السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد        –ستاذ ناصر الريس     الاستاذ علي أبودياك والأ    – للمزيد انظر    )٢(

  .١٠٩ صفحة – ٢٠٠٨ –  الطبعة الأولى–" امان"اواة من أجل النزاهة والمس
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وطلبات أخرى صادرة منها لبعض الدول الأطـراف        ، بعض الأشخاص من فلسطين     
وهذا يتداعى معـه    ،  بالاتفاقية لتسلم مطلوبين لديها عبر القنوات الإدارية والقانونية         

 الوطنية الفلسطينية على إبرام الاتفاقيـات       ويتلاشى أي شك بالقول بعدم قدرة السلطة      
  . والتزامها باتفاقيات التسليم خاصة ، عامة 
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  الفصــل الثالـــث
  الآثار النــاتجة عن إجـــراءات التسليم

  والمشــكلات والضمانات
  
  :  التسليمإجراءات ى علالمترتبة الآثار: بحث الأول الم

  .البت في طلبات التسليم :المطلب الأول  

  .الملاحقة الجنائية ونفقات التسليم وما يترتب عليها من آثار :    المطلب الثاني
  

  المشكلات التي قد تظهر في نظام تسليم المجرمين: المبحث الثاني
 تعدد طلبات التسليم:   المطلب الأول

  . ئيل لهمدى مشروعية الخطف كبديل للتسليم وتبني إسرا:   المطلب الثاني
  

  . المطلوبينالضمانات المصاحبة لإجراءات تسليم: المبحث الثالث 

  .الطعن في قرار الحجز التحفظي وفي القرار الصادر بالتسليم:   المطلب الأول
  .الضمانات الخاصة بإجراءات التسليم :   المطلب الثاني 
  .ان ونظام تسليم المجرمين الضمانات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنس:    المطلب الثالث 
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  الفــصل الثالـــث
  الآثار النــاتجة عن إجـــراءات التسليــــم

  والمشـــكلات والضمـــانات الــتي قــد تعـــاصره
  

ونظـام تـسليم    ، وليـدا لنظامـه     ،          إن ناتج أي إجراء من الإجراءات يعد أثرا لـه           
لا يترك الشأن كذلك بدون التعريج علـى تلـك  الآثـار             المجرمين من الأهمية بمكان بحيث      

أو تلـك الآثـار     ، سواء ما تعلق منها بقرار التسليم بالموافقـة أو الـرفض            ، المترتبة عليه   
، وهي المشكلات التي قد تظهر أثنـاءه        ، إضافة إلى نوع آخر من الآثار     ، الإجرائية الأخرى   

أو حقوق  ، أو المحاكمات العادلة  ، الطعونوما يصاحب التسليم من ضمانات سواء ما تخلص ب        
ولأجل ذلك سنقسم دراستنا في     ، المطلوب تسليمه سواء بالقوانين الداخلية أو  المواثيق الدولية          

، نتحدث في الأول منها عن آثار إجراءات تـسليم المجـرمين            ، هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث    
وسنختم دراستنا بالمبحث   ، ثناء التسليم   وفي المبحث الثاني سنتناول المشكلات التي قد تظهر أ        

  : وذلك على النحو الآتي ، الثالث للضمانات المصاحبة لإجراءات التسليم 
  

 بــحث الأول الم

  ليم  ـــ التسإجــراءات ــى علةرتبــ المتالآثــار

   - :تمــهيد و تقســـيم 

ويسير بصورة  ، اهدات           إن التسليم يخضع لإجراءات محددة وفق القوانين والمع       
لما فيه من خطورة إجرائية ودستورية تهدد أمن الإقليم إذا صدر           ، منظمة من خطوة لأخرى     

مما يجعل الدول تتأنى وتـضع الخطـوات        ، قرار مخالف للقوانين والدستور الداخلي للدولة       
مرحلـة  ومن هنا يأتي أخيـرا      ، المتتالية بحذر لإتمام مثل هذا الإجراء على النحو الصحيح          

صدور القرار من الجهة المختصة والمنوط بها ذلك بعد فحص الطلبات المقدمة لها على النحو               
إما الموافقـة وإمـا الـرفض       : ولا يخرج فحص الطلب عن حالة من اثنتين         ، السابق ذكره   

  .للتسليم
تـسليم   وبما أن  التسليم علاقة ثلاثية بين الدولة الطالبة التسليم والدولة المطلوب منهـا ال              

تنتج أيـضا آثـار     ، وتقديم طلب التسليم على النحو السالف بيانه      ، والشخص المطلوب تسليمه    
وبعضها بالمطلوب منها التـسليم و      ، فبعضها يتعلق بالدولة طالبة التسليم      ، ذات أبعاد ثلاثية    
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والبعض الآخر يتعلق بالشخص المطلوب ذاته والتي قد تمثل ضمانات وحقوق تحميـه مـن               
ومن جهة أخرى فـإن هـذه       ، )١(إجراءات تكون خارجة عن نطاق نظام  التسليم ذاته          اتخاذ  

 حيث أن القـرار     –الآثار تبدو واضحة وجلية في شقين من القرار الصادر في طلب التسليم             
 -إما الموافقة على التسليم أو رفض هذا التسليم         : بطلب التسليم لا يعدو أن يخرج عن حالتين       

وتلك الناتجة عن رفض هذا الطلب      ، الناتجة عن الموافقة على طلب التسليم     الآثار  : يتمثل في   
  .وما ينتج بعد ذلك من حقوق للشخص المطلوب تسليمه تكون قيوداً على هذا القرار بالتسليم، 

  لذا فإننا وتبعاً للرؤية الثانية من التقسيم للآثار سوف نقسم هذا المبحـث إلـى مطلبـين                   
 الآثار الناتجة عن البت في  طلب التسليم من قبل الدول المطلوب إليهـا               نتناول في الأول منه   

أما المطلب الثاني فسوف يتناول الملاحقـة       ،  سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض        –التسليم  
  :وذلك على النحو الآتي ، الجنائية ونفقات التسليم وما يترتب عليهما من آثار  

  
 المطلب الأول

  لتسليمالبت بطلبات ا
  

 :مدى الالتزام بالإستجابة إلى طلب التسليم  •
  

إلى أن تسليم المجرمين أصبح ضرورة من ضرورات التعاون الـدولي           ،انتهينا بما أسلفنا  
فهل ترتقي هذه الجريمة لتصبح ذات صفة إلزامية على الدولة المطلـوب            ، لمكافحة الجريمة   

   ؟ التلبية للطلبفلا يكون لها الخيار في ذلك ويجب ، منها التسليم 

أجبنا على هذا التساؤل حين تقدمنا بالحديث في بحثنا هذا عـن التعريـف والإجـراءات                
قدم طلب تسليم المجرمين من قبـل   أنه إذا   وخلصنا إلى ، والشروط الخاصة بتسليم المجرمين     

 الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم بهدف تسليم هـذا الـشخص المطلـوب إلـى             
وتقـوم الدولـة    ، )٢(سلطات الدولة الطالبة إما لمحاكمته أو التحقيق معه بما هو منسوب إليـه            

المطلوب منها بعد التأكد من صحة كافة الإجراءات واتخاذ جميع المقتضيات القانونية والدولية             
                                                 

   وما بعدها ٦٠٤ صفحة – بيروت –حياء التراث العربي  دار إ– الجزء الثاني – الموسوعة الجنائية –ستاذ جندي عبد الملك  الأ)١(
ولكن في ، ري وفوستان هيلي وممن أخذ به من المعاصرين فيو، كان هذا رأي أغلب الفقهاء المتقدمين أمثال جروسيوس وفاتيل  )٢(

أساس القيام به المجاملة    ، الدولة المقدم اليها غير واجب أدبي        وهويتون أن التسليم لا يفرض على     المقابل رأي البعض امثال بلنتشي      
 والقـول   ،وأن لهذه الدولة البحث في أحقية طلب التسليم من عدمه وفيما اذا كانت اجابته تحقق مصلحة مـشتركة أم لا                     ، والتبادل  

  .بغير ذلك معناه اخضاع الدولة المطلوب منها التسليم لارادة الدولة الطالبة له وهو يتعارض مع ما للدولة من سيادة 
 -١٩٦٣ – الطبعة الـسادسة     – منشأة المعارف بالاسكندرية     – القانون الدولي العام     – للمزيد انظر دكتور علي صادق أبو هيف         -

  . وما بعدها ٣١٣صفحة 
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الدراسة تقوم بالبت في هذا الطلب بعد       ، المتطلبة للتسليم ووفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب       
، الموافقة على طلب التسليم     : وقرار الدولة هذا لا يخرج عن  حاله من حالتين هما          ، والتفنيد  

وفي الحالتين يتوجب على الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تبليغ قـراره            ، وإما الرفض   
  :و الآتي وسنتناول بالتفصيل كلتا الحالتين على النح، )١(إلى الطرف المتعاقد طالب التسليم 

  
  الفرع الأول

   طلب التسليمى علالموافقة
  

  

    بعد تأكد سلطات الدولة المطلوب منها التسليم من توافر شروط التسليم الموضـوعية             
والإجرائية وعدم وجود موانع قانونيه تجعل التسليم يخضع للرفض فتقوم الـسلطات بـإبلاغ              

دبلوماسية أو القضائية المختصة  وعلى الدولة       الدولة طالبه التسليم بقرارها هذا عبر القنوات ال       
فإذا لم تبادر فوراً وخلال هذه المـدة        ، طالبه التسليم أن تتم إجراءات التسليم خلال مدة معينة        

باستلام هذا الشخص المطلوب استرداده جاز للدولة المطلوب منها التسليم إخلاء سـبيله مـن               
  .)٢( أن تلتزم بإعادة ملاحقته مرة أخرى الحجز التحفظي الذي قد تكون أوقعته عليه دون

  

والذي نص  ١٩٢٦لسنه  ) ٤٤(وهنا يجب الوقوف علي قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم          
إذا لم يسلم المجرم المحال إلى السجن ولم ينقـل إلـى خـارج              :  " منه على أنه  ) ١٤(بالمادة  

 -أن تـأمر  .... المحكمـة   فلسطين خلال شهرين من تاريخ الإحالة أو من حين صدور قرار            
  .)٣(" بالإفراج عنه ما لم يكن ثمة سبب يحول دون ذلك -المحكمة العليا 

 وبالرجوع أيضا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بهذا الشأن  نجـد أن المـادة                
قد حددت  مدة خمسة عشر يوماً لتسلم الشخص المطلوب من يوم قرار الموافقة علـى                )  ٤٨(

ثم جعلت هذا الإفراج وجوبي بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما          ، ليم وإلا فيجوز الإفراج عنه      التس
علي التوقيف فهنا أوجبت المادة هذا الإفراج   ولكننا نلاحظ أنه في ذات المادة جعلت هنـاك                  

 حيث نصت على انه يجوز الاتفاق بين الطرفين         - بالظروف الاستثنائية    -استثناء لتلك المدد    
  .تعاقدين على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه الم

                                                 
تفصل الحهة المختصة لدي كل طرف       :  والتي تنص على   ١٩٨٣من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة        " ٤٨"لمادة  ا )١(

ليـه  ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إ    ، من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب               
  ...."  الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن التسليم الجهة المختصة لدي

  .٤٥٣  صفحة-  مرجع سابق - النظرية العامة لتسليم المجرمين–اح محمد سراج دكتور عبد الفت )٢(

 جل نهائي للتـسليم   ويتفق الطرفان على أ   "........ ضائي   للتعاون الق  من اتفاقية الرياض العربية   ) ٤٨(ك ما نصت المادة     ومثال لذل 
  " بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليمخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبةيخلي سبيل الش

   .٦  الجزء الخامس والثلاثون  صفحة–الفلسطينيه مجموعه القوانين –)١٤(  الماده ١٩٢٦ لسنه ٤٤قانون تسليم المجرمين رقم  )٣(
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ولذلك يمكننا القول إن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لم تحدد بدقة المــدد علـى                
  .)١(غرار قانون تسليم المجرمين الفلسطيني 

  
  

لمطلوب إليها  وهنا نتساءل عن حالة قبول طلب التسليم لشخص يكون مطلوبا أيضا للدولة ا            

التسليم عن جرائم أخري غير الواردة في الطلب ؟ فهل تقوم الدولة المطلـوب منهـا هـذا                  

   ؟الشخص بتسليمه رغم أنه مطلوب لها
  

إنه ليس من المنطقي أن يكون تطبيق العقاب على جرم مقترف بالخارج هـو              ،      نقول هنا   
 الشخص لجرم اقترفه على أراضي إقليم       الأولي بالاعتبار من تطبيق القانون الداخلي على هذا       

وأيضا لا يكون منطقياً عدم التسليم للدولـة الطالبـة لأن هـذا             ، الدولة المطلوب منها التسليم     
الشخص مقترف لجرم على أراضيها أيضا وفق الاتفاقيات الدولية والتعاون القضائي الـدولي             

ألا وهـو الحمايـة     ،الـشخص   والذي يرنو إلى هدف أسمي من مجرد إيقاع العقاب على هذا            
  .والتعاون للقضاء على الجريمة ومعاقبة مرتكبيها أينما كانوا ، للمجتمع للدولي عامة 

نجدها قد جاءت خالية من     ،  وبإطلاعنا على الاتفاقيات الفلسطينية الأردنية والسورية واللبنانية      
لتعاون القضائي قد أوجدت    في حين نجد أن اتفاقية الرياض العربية ل       ، أي تنظيم لهذه الفرضية     

طلـب تـسليم    "والتي حملت عنوان    " ٤٩"وذلك بالمادة   ، الحلول في حال إثارة مثل هذه الحالة      
 إليـه المطلـوب   الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقـد 

  . )٢(" التسليم
سواء ،  مطلوبا لها أيضاً       فإنه إذا قدم طلب إلي فلسطين لاسترداد شخص كان          ،  وبناء عليها 

فإن الإجراء الواجب الاتباع هو أن تقوم الجهات المختصة         ، أكان محكوماً عليه أم قيد التحقيق       
وبنـاء  ، وبيان الاستكفاء في البيانات والإجراءات المطلوبـة      ، بفحص الطلب حسب الأصول     
 كان الرد بقبـول طلـب       ولكن إذا ، سواء بالرفض أو القبول     ، عليه يتم  البت في هذا الطلب        

فإن تسليمه لدولة أجنبية لا     ، التسليم لهذا الشخص المحكوم عليه أو المطلوب للتحقيق بفلسطين          
أو حتى تمـام  ، يتم إلا بعد أن تنتهي إجراءات التحقيق معه ومحاكمته إذا لم يكن محكوما بعد           

                                                 
   .٦٤صفحه ) ٤٤( الماده١٢ الجزء – قوانين فلسطين  مجموعة– ١٩٨٣ه للتعاون القضائي ياتفاقيه الرياض العرب )١(
، ب تـسليمه     الشخص  المطلو   إذا كان ثمة إتهام موجه إلى       : " الرياض للتعاون القضائي  على أنه      من اتفاقية    ٤٩تنص المادة    )٢(

 هذا  وجب على ، ي طلب من أجلها التسليم      جريمة خلاف تلك الت   ليه التسليم عن    أو كان محكوماعليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إ       
 وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للـشروط المنـصوص           ، الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم          

 كمته لدى الطرف المتعاقـد وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محا،  من هذه الاتفاقية٤٨عليها في المادة 
  المـشار ٤٨فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة   حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبعذا كان محكوماإ و،المطلوب اليه التسليم

لمتعاقـد   لدى الطرف االهيئات القضائية مامأسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول رإمكان إولا تحول احكام هذه المادة دون ، اليها 
  " .  شأنهي الهيئات القضائية لديه قرارها فتصدر نأعادته بمجرد إن يتعهد صراحة بأالطالب على 
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ذه المدة على الجهـات     مع إمكانية عرضه خلال ه    ، تنفيذ محكوميته بفلسطين إذا كان محكوما       
علـى أن   ، القضائية للدولة الأجنبية طالبة التسليم بعد إرساله من قبل فلسطين للمثول أمامهم             

يتم التعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية في الطرف الطالـب للتـسليم               
  . قرارها في شأنه

 / ٧" حين نص بالمـادة      ١٩٢٦نة   لس ٤٤  وبهذا أخذ قانون تسليم المجرمين في فلسطين رقم         
لا يسلَّم مجرم فار إذا كان متهما بارتكاب جرم في فلـسطين غيـر              : " ... على أن   " فقرة ج   

، الجرم الذي طلب تسليمه من أجله أو إذا كان مسجونا بمقتضى حكم صدر بحقه في فلسطين                 
اء أجل الحكم الصادر عليـه      أو بانته ، إلا بعد الإفراج عنه إما ببراءته من التهمة المسندة إليه           

  .)١(" أو بأية صورة أخرى 
حيـث  ،  وكذلك نجد أن النظام المصري يسير على هذا في العلاقة المنظمة لتسليم المجرمين              

وتـسليمهم إلـي    ، أن التعليمات الصادرة عن نظارة الحقانية والخاصة  بضبط المتهمين إداريا          
لا يمكـن   : " على أنه " ب"ية  الفقرة الرابعة البند      الحكومات التي طلبتهم قد نصت بالمادة الثان      

أو كان في   ،إذا كان تحت التحقيق أمام المحاكم المصرية      .... تسليم المتهم في الظروف التالية      
  . )٢(... "أحد السجون المصرية لاستيفاء حكم صادر عليه وذلك فقط مدة التحقيق والسجن 

  

  

  

  

  
  

                                                 
 . فقرة ج ٧ المادة -١٩٢٦ لسنة ٤٤ قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم  )١(
 –ميريـة بالقـاهرة      المطبعـة الأ   –هلية   تعليمات عامة للنيابات الأ    – المحاكم الاهلية     النيابة العمومية لدى   – وزارة الحقانية      )٢(

 البند ،٤فقرة ،  المادة الثانية –م ١٩٠٢مارس سنة ٢ المؤرخ ٨ بلغت للنيابات بالمنشور الجنائي نمرة     – تعليمات الحقانية    -م١٩٢٨
  .١٩٣،١٩٤ صفحة –" ب"
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  الفــــرع الثاني
  لتخلف شرط من شروطهرفض طلب التسليم 

  

وقد ترى الدولة المطلوب    ،   يتم إخطار الدولة طالبة التسليم بالقرار المتخذ بشأن التسليم          
 وقد تكون تلك الشروط المتخلفـة       ، منها التسليم رفض هذا الطلب لتخلف شرط من شروطه          

 تكـون   أو توافر سبب لعدم إمكانيـة التـسليم كـأن         ، أو الإجرائية ، من الشروط الموضوعية  
أو أن الشخص من    ، .....الجريمة مما لا يجوز التسليم فيها كالجرائم السياسية أو العسكرية أو          

أو لأي سبب تري مـن       ، - للأسباب الذي ذكرناها سابقا    –الأشخاص الذين لا يجوز تسليمهم      
  .خلاله الدولة المطالبة أنه يجعل التسليم غير جائز 

أو استكمال أوراق ، متعلقاً بإتمام إجراء" Partial rejection   " جزئياً   وقد يكون الرفض 
مثال تعليق التسليم لحين وصول الإيضاحات التكميلية التـي قـد ترغـب فـي               ، أو ما شابه  

ومنها أيضا رغبة الدولة المطالبة في الحصول على ضـمانات قـد         ، استكمالها الدولة الطالبة    
وفـي كلتـا   ،  " Complete rejection " اً كليالرفض وقد يكون ،  تتعلق بنوع العقوبة  

أي أن ، )١(الحالتين يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن توضح بقرارها سبب الـرفض         
  .)٢( مشروط بالتسبيب-الكلي والجزئي_البت بطلب التسليم بالرفض 

نص حيث ت ، وعلى ذلك توافقت نصوص اتفاقية الرياض العربية لتسليم المجرمين مع ما سبق             
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقـدة فـي            : " على أنه   " ٤٨"المادة  

ويخبـر الطـرف المتعاقـد      ، طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب           
، المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب التسليم بقراره بهذا الشأن              

   . )٣(.... " يجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي و
 مـن الاتفاقيـة     ١٨/٢حيث عبرت المـادة     ، ولم يختلف موقف الاتجاهات الدولية المعاصرة       
 مـن الاتفاقيـة     ١٥/٢وكذلك نـص المـادة      ، الأوروبية عن حالتي الرفض الكلي والجزئي       

ة النموذجية فلم يخرج عن مضمون       من الاتفاقي  ١٠/٢وكذلك نص المادة    ، الأميركية الفرنسية   
 لم تعن بضرورة تسبيب     ١٩٥٢ومن الملاحظ أن اتفاقية جامعة الدول العربية  لسنة          ، ما سبق   

                                                 
   .١٩٨٣ للتعاون القضائي سنه  من اتفاقية الرياض العربية٤٨انظر المادة  )١(
دكتور علـي   وكذلك أنظر   و ،  ٤٥٧صفحه   -مرجع سابق   – لتسليم المجرمين    النظرية العامة –ر عبد الفتاح محمد سراج      ودكت )٢(

   ٣١١ صفحة – مرجع سابق – القانون الدولي العام –صادق ابو هيف 
طلب الرفض الكلـي أو     " ت لفظ   نها قد أورد   من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي يتبين لنا أ         ٤٨مادة   باستقرائنا لنص ال    )٣(

ن الـرفض   حيث إ ، هذا اللفظ جاءت غير موفقة      ن الصياغة ب    وباعتقادنا أ   - الفقرة الثالثة    – بالسطر الخامس من أعلي      -"الجزئي  
 من م مع المعني المراد بالمادة ويصبح بدلاًجب تعديل المصطلح المستخدم ليتواءوبالتالي في، الكلي أو الجزئي هو قرار وليس طلب 

 ". قرار"كلمة  " طلب "كلمة 
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 –المـصرية   " وكذلك فعلت الاتفاقيات الفلسطينية الثنائيـة       ، الدول المطالبة قرارها بالرفض     
، يب لقرار رفض طلـب التـسليم   حيث لم تأت بذكرٍ على التسب  "  الأردنية   –السورية اللبنانية   

وهو ما يفتح البـاب     ، وهذا ما يخول الدول الأطراف رفض طلب التسليم دون تسبيب قرارها            
حيث ما لبث أن  تـم       ، على مصراعيه لإطلاق حرية إرادة الدول في التذرع برفض الطلب           

تفاقية العربيـة   تدارك هذه النقطة باتفاقية الرياض العربية للتعاون الدولي والتي حلت محل الا           
   .– كما أسلفنا –م ١٩٥٢لعام 

  

  : الحكمة من اشتراط تسبيب قرار رفض طلب التسليم  •
 

الأسباب و، لعلنا في هذا المجال نستطيع أن نربط بين مبررات تسبيب الحكم القضائي الدولي  
  .الداعية لتسبيب قرار الدولة المطالبة بعدم التسليم 

عرض الأسباب الواقعية والقانونيـة التـي       : "القانوني يعني   حيث إن التسبيب في الاصطلاح      
 .)١(" تبرر الحكم الصادر 

كما يسمح  ،     ويعد التسبيب ضمانة جوهرية لنزاهة الإجراءات المتخذة من الدول الأطراف           
كما يضفي التسبيب على القـرارات      ، برقابة المجتمع الدولي على الدول الأطراف في العلاقة         

فإذا لم يكـن هنـاك      ، وعاً من الجدية والأهمية القانونية والبعد عن الميل والانحياز        الصادرة ن 
التزام بالتسبيب لقرار رفض التسليم فان ذلك يجعل الطريق مفتوحاً أمـام الـدول الأطـراف                

حيث يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لتلـك        ، لرفض التسليم لعدم وجود جِماح لهذا القرار        
  . وذلك بدون أي مساءلة قانونية ،الدول بالرفض 

حيث إننـا   ، ونضيف إلى ذلك أننا نعتقد أن التسبيب هام جدا فيما يتعلق بالطعن بقرار التسليم               
قد خلصنا فيما سبق إلى أن القرار الصادر في البت بطلبات التسليم في فلـسطين هـو قـرار       

، رية وذلك أمام المحكمة العليا      إداري يجوز الطعن فيه بالطرق المتبعة بالطعن بالقرارات الإدا        
  !!فكيف يتم الطعن بدون بيان أسباب هذا القرار 

  

  : وهما  ، وبهذا نخلص إلى أن التسبيب لقرار الرفض يؤدي دورين
 .أنه يساهم في تفسير الأعمال القانونية الدولية  .١

 .)٢(ويسمح بضمان الرقابة على شرعيتها  .٢

                                                 
 الطبعة الثانية   – القاهرة   – دار النهضة العربية     – حجيته وضمانات تنفيذه     – الحكم القضائي الدولي     – دكتور حسين حنفي عمر       )١(

  .٥٢ صفحة – ٢٠٠٧ –منقحة ومطورة 
حيث أوضحت  ، أحد مصادر القانون الدولي      الدولي بصفة عامة يجب أن يؤسس على      ساس التسبيب للقرار     ويرى البعض أن أ     )٢(

تطبيق النظـام  ن تلتزم بحدود اختصاصها وأن المحكمة يجب أ"  .C. P . J"  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ٣٨المادة 
، كام القضائية والفقه ح الأ-٤.  المبادئ العامة للقانون -٣ العرف الدولي  -٢،  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية -١ : بالتدرج الآتي

  .  مبادئ العدالة والانصاف -٥
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 " :المشروط"تسليم المؤجل التمييز بين الرفض الجزئي للتسليم وال

حيـث  ، رغم تشابه الاصطلاحين من الناحية اللغوية       ،      هناك فرق كبير فيما بين الحالتين       
إن الرفض الجزئي للتسليم يمكن أن يتحول إلى قبول بعد زوال سبب الرفض كطلـب الدولـة      

التسليم المشروط فليس   أما  ، استكمال الأوراق والبيانات اللازمة والتي لم ترفق بطلب التسليم            
  .)١(وإنما هو قبول للتسليم تم تأجيله لأسباب معينة، به ثمة قرار للرفض 

  :ومن هذه الأسباب 
 –فقد يلجأ الشخص محل التسليم      ، استصدار حكم من القضاء بوقف تنفيذ قرار التسليم          .١

ر مؤقتـا    إلى القضاء الإداري لاستصدار قرار بإيقاف تنفيذ القرا        –في النظام الإداري    
 .لحين النظر في دعوى الإلغاء 

صدور أحكام قضائية من سلطات الدولة المطلوب منها التسليم تدين هـذا الـشخص               .٢
فإن هذا التسليم يبقى    ، فهنا رغم الموافقة على التسليم      ، بارتكاب جرائم على أراضيها     

ولـة  موقوفا إلى أن ينفذ الشخص المطلوب تسليمه العقوبات الصادرة بحقـه فـي الد             
 .المطلوب منها التسليم

قد يصدر قرار التسليم من قبل الدولة ولكن لا يتم هذا التسليم بشكل فـوري بـسبب                  .٣
   .)٢(تردي الحالة السياسية في الدولة 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
 دراسة تحليليـة لأحكـام التحكـيم        – حجيته وضمانات تنفيذه     – الحكم القضائي الدولي     – للمزيد انظر دكتور حسين حنفي عمر        -

 -   منقحـة ومطـورة   –الثانية   الطبعة   – القاهرة   – الناشر دار النهضة العربية      –ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية       
  - المطبعـة التجاريـة الحديثـة   – القانون الدولي العـام  – وكذلك انظر دكتور ابراهيم العناني ، وما بعدها ٥٤  صفحة   - ٢٠٠٧

  .٤٢ صفحة – ١٩٩٠  طبعة -القاهرة 
 صـفحة   – ١٩٩٨ –لمصرية اللبنانية    الدار ا  – الانتربول وملاحقة المجرمين     – للمزيد انظر اللواء سراج الدين محمد الروبي          )١(

  ٥٠٢  صـفحة  – مرجع سابق    – النظرية العامة لتسليم المجرمين      –وكذلك انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج        ،  وما بعدها    ٢٣٩
 .وما بعدها 

  . وما بعدها ٢٣٩ صفحة –سابق المرجع ال – اللواء سراج الدين محمد الروبي  )٢(
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  المطــــلب الثانــــي 
  المـــلاحقـــة الجنـــائية ونفــقـات التسلـــيم 

  ومـــا يـــترتب عليـــهما مـــن آثار 
 

يتبعه كقرار إجراءات واجبة الاتخاذ لإتمامه      ،  إن التسليم كإجراء إداري ذو طابع دولي          
فتتخذ السلطات المختصة داخل الدولة إجراءات فورية عقـب صـدور           ، على الوجه الأكمل    

وهذه الإجراءات يترتب عليها صـدور أوامـر قـبض          ، القرار بالموافقة على طلب التسليم      
مما يترتب على ذلك آثارا فائقة الأهميـة        ، لشخص المطلوب تسليمه    وإجراءات تحفظية على ا   

وواجبة النظر والتمعن فيها لدى دراستنا هنا لمساسها ببعض الحقوق المكنونة للأشخاص وان             
إضـافة إلـي أن طـابع الدوليـة         ، كان هذا المساس مشروعا بمشروعية القرار المنتج لـه        

هـي  ، بين دولتين لتسليم إحداهما مطلوبـاً للأخـرى         للإجراءات المتخذة ولاسيما أنها تتم ما       
  .إجراءات تحمل بعض الأطراف نفقات ومصاريف قد تكون باهظة نوعا ما 

  

      ولكل ذلك سوف نخصص هذا المطلب لبيان الآثار الناتجـة عـن الملاحقـة القانونيـة            
 إلى الآثـار    إضافة، والحجز التحفظي للشخص المطلوب تسليمه وما ينتج عن ذلك من نفقات            

  : وذلك على النحو الآتي ، الإجرائية التي قد تنتج أثناء عملية التسليم 
  

  الفرع الأول
   والحجز التحفظيالجنائية الملاحقة

   الشخص المطلوب تسليمهى عل
 :الملاحقة الجنائية : أولا

التسليم        يقصد بها قيام أجهزة السلطة التنفيذية المختصة داخل الدولة المطلوب منها            
بهدف احتجـازه تحفظيـا لحـين       ، بضبط الشخص المطلوب في حدود النطاق الإقليمي للدولة       

 .مثوله أمام الجهات المنوط بها فحص طلب الاسترداد 

ويكون الاختـصاص فيهـا لأفـراد       ، إذاً فإن الملاحقة الجنائية ترتبط بالنطاق الإقليمي للدولة       
 داخل الدولة بالتنسيق مع الجهة المختصة  بإصـدار          الشرطة وأفراد الضبطية القضائية العادية    

  . أوامر الملاحقة الجنائية داخل الدولة بحسب النظام الداخلي الخاص بها
والهدف من إخضاع الملاحقة الجنائية داخل الإقليم إلى السلطات المحلية يكمن في أنهـا تنفـذ       

ولا يمكـن لغيرهـا    ،  لها بأكمل وجهوهي الأقدر على التنفيذ،القوانين الداخلية الخاصة بالإقليم   
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وهـذا الاتجـاه    ، القيام به من حيث طبيعة الاختصاص وفهم وإدراك القواعد القانونية الوطنية          
 والـذي   )٢() الانتربول(ونرى نشأة المنظمة الدولية لشرطه الجنائية       ، )١(تأخذ به معظم الدول     

لدولية وإرسـالها إلـى الـسلطات       يقوم دوره بالأساس بهذا المجال على تلقي أوامر القبض ا         
المحلية لاتخاذ إجراءات التحفظ على الشخص المطلوب وعليه يعد الانتربـول قنـاة عمليـة               

  .للتواصل الدولي بهذا المجال على المستوى العالمي 
  

  :الإجراءات التحفظية : ثانيا 
يـه  تقييد حرية الـشخص المطلـوب بـالقبض عل        ((      ويقصد بالإجراءات التحفظية    

  )). واحتجازه تحفظياً لحين صدور قرار السلطات المختصة سواء بالتسليم أم بعدم التسليم
ممـا  ،  وقد تستغرق فترة طويلة لإتمامها     )٣(إن إجراءات التسليم هي إجراءات طويلة ومعقدة        

وبذلك يجعـل الإجـراءات تأخـذ       ، يتيح للجاني التنقل عبر الأقاليم بسرعة للهرب مرة أخرى        
دائري المغلق وبالتالي لا يتم اتخاذ أى إجراءات كاملة بحقه عبر استمرار تنقله بـين               الشكل ال 

، والحجز التحفظي هو وليد فكرة الملاحقة الجنائية      ، الأقاليم قبل أن تتم إجراءات تسليمه رسميا      
  .وملاذ لضمان عدم فرار المجرم المطلوب تسليمه  

ولية تشترط إلقاء القبض على الـشخص المـراد             ولذا فإن بعض المعاهدات والاتفاقيات الد     
  .بمجرد تقديم الطلب للتسليم للدولة المطلوب منها ذلك  ) مؤقتا(تسليمه 

ولاسيما انه يدخل ضمن إطـار      ، وقد وضعت العديد من الضمانات علي هذا الإجراء التحفظي        
أو ،  الأدلة قبله    ككفاية، فتشترط السلطات وجود مبررات لهذا التوقيف     ، تقييد الحريات الخاصة  

كما قد تشترط الدول مدة معينه يجب أن يـتم بهـا التـسليم و               ، .... وجود حكم صادر بحقه     
  .استكمال الإجراءات خلالها وإلا يتم الإفراج عن الموقوف 

  

 : " على أنه    ١٩٢٦لسنة  " ٤٤"من قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم        " ١٤" فتنص المادة   
رم المحال إلى السجن ولم ينقل إلى خارج فلسطين خلال شهرين من تـاريخ              إذا لم يسلم المج   

إحالته أو من حين صدور قرار المحكمة في مذكرة المعارضة على الحـبس إن كانـت قـد                  
صدرت مذكرة كهذه فيحق للمحكمة العليا بناء على طلبه أو طلب وكيله وبعد أن يثبت لها أن                 

ظرف مدة معقولة عن عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب          علان في   الإلغ  المندوب السامي قد بِ   
ومن خلال هذه المـادة     . )٤(" أن تأمر بالإفراج عنه ما لم يكن ثمة سبب كاف يحول دون ذلك            

                                                 
  .٣٩٤صفحه  -مرجع سابق  - النظرية العامة لتسليم المجرمين –راج عبد الفتاح محمد س دكتور  )١(
  .٥٤ صفحة - ١٩٩٨ طبعة -نتربول في التعاون الدولي الشرطي آلية الإ–للواء سراج الدين محمد الروبي  ا )٢(
  .٦٠٤   صفحة-  المجلد الثاني-الموسوعة الجنائية– جندي عبد الملك  )٣(
  " .١٤" المادة – ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قم قانون تسليم المجرمين ر  )٤(
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يتبين لنا أن المشرع البريطاني المنتدب في فلسطين قد اشترط أن يتم نقل المطلوب تسليمه من                
  . عنه من قبل المحكمة العليا فلسطين خلال شهرين وإلا فإنه يتم الإفراج

فنجد أن اتفاقية الرياض تنص على مدة لا تزيد         ، وتختلف المدد أيضا دوليا  بحسب الاتفاقيات        
في حين أن الاتفاقية الأوروبية وفقـا لـنص المـادة           ،  )١("  يوماً   ١٥"عن خمسة عشرة يوماً     

لأوراق المطلوبـة للدولـة      يوم وذلك إذا لم تصل ا      ٤٠-١٨ تتراوح فيها المدة  ما بين        ١٦/٤
ما "   يوماً   ٤٠"وكذلك حددت الاتفاقية النموذجية مدة الحجز التحفظي  بأربعين يوما           ، المطالبة

  . )٢(لم يفرج عن الموقوف قبل هذه المدة بحسب الاتفاقيات التي تكون مبرمة 
  

 الفـــرع الثانـــي

  نفقــات التسلــيم
  

  :المقصود بنفقات التسليم 
  

تلك التكاليف والمـصروفات التـي أنفقـت أثنـاء          ((      يقصد بنفقات التسليم            
إجراءات التسليم سواء تلك المتعلقة باستلام الطلبات أو ترجمتها أو ما شابه أو تلك المتعلقـة                
بنفقات رجال الضبطية القضائية أثناء الملاحقة الجنائية لذلك الشخص والتي قد تكبد الحكومـة   

وقد تكـون   ،هظة من أجل ذلك  كالإقامات والتنقلات وباقي المصاريف الأخرى           التكاليف البا 
تلك النفقات المتعلقة بالشخص المراد تسليمه أثناء حجزه تحفظياً أو تلك التي تكـون خاصـة                

   . )٣())بنقله من إقليم الدولة المطلوب منها التسليم إلى الدولة طالبة التسليم 
  

تفاقات والمعاهدات الخاصة بالتسليم خاليه من مواد تتعلق بهذا                   وعادة ما تأتي الا   
فنرى اتفاقيه  ، ولكن هناك من الاتفاقيات ما تنظمه صراحة        ، الشأن وتتركه للأعراف الدولية     

يتحمـل  "علـى أن  ) ٥٦(م نصت صراحة بالمـادة      ١٩٨٣الرياض للتعاون الدولي القضائي       
ع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التـي        الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جمي     

أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد مصروفات مرور الشخص خارج إقلـيم الطـرف             تتم فوق 

                                                 
فراج عن الشخص المطلوب تسليمه      حيث اجازت الإ   -"  ٤٨" المادة   – مرجع سابق    – اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي       )١(

دون تمامه و مع     التاريخ المحدد للتسليم     اج بعد مرور ثلاثين يوما على      وأوجبت هذا الافر   ،وماً من توقيفه اذا لم يتم تسلمه       ي ١٥بعد  
  .  عن الفعل أو الافعال التي طلب من أجلها م جواز المطالبة بتسليمه مرة أخرىعد

  . وما بعدها ٤٠٠  صفحه-  مرجع سابق -دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(
)٣(  - M . C  . Bassiouni " International extradion –U . S Low and practice – New York – Oceana 

publications . I. N.C .vol. . 1 – 1983 – p 13 .                                                                                                
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ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميـع مـصروفات عـودة          ، المتعاقد المطلوب إليه التسليم     
  ". عدم مسئوليته أو حكم ببراءتهالشخص المسلَّم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت

  :ومن النص السابق يتبين لنا أن اتفاقية الرياض العربية قد قسمت النفقات إلى ثلاثة أنواع
وهذه النفقات تكون علـى     ، نفقات تتم على أرض الدولة المطلوب إليها التسليم          : النوع الأول 

  .حساب تلك الدولة المطلوب إليها التسليم 
نفقات تتعلق بنقل ومرور الشخص المطلوب تـسليمه خـارج إقلـيم الدولـة               : النوع الثاني 

  . فهذه النفقات تكون على حساب الدولة الطالبة للتسليم ، المطلوب منها التسليم 
وهي تلك النفقات التي قد يتكبدها الشخص المطلوب في العودة إلـي المكـان               : النوع الثالث 

ثبت عدم مسئوليته أو براءته مما نسب إليه        وذلك حين ت  ، الذي كان فيه قبل التسليم    
وتلك النفقات تتكبدها الدولة الطالبة التسليم والتي قامت باسترداد هذا الـشخص            ، 

  . من المكان الذي ينوي العودة إليه 
فنجد الاتفاقية الفلـسطينية    ، فقد نظمت مسألة النفقات تفصيلا      ، أما بشأن الاتفاقيات الفلسطينية   

تدفع الحكومة الطالبة التسليم إلى الحكومة الأخـرى        : " منها تنص على    " ١٣ "السورية بالمادة 
في حين نجـد الاتفاقيـة   ، .... " جميع النفقات المترتبة على تنفيذ طلبات التسليم المقدمة إليها     

: " والتي قررت أنه    " ١١"الفلسطينية المصرية بشأن تسليم المجرمين قد نظمت النفقات بالمادة          
حكومة للأخرى بناء على طلبها جميع المصاريف المترتبة على تنفيذ طلبات التـسليم    تدفع كل   

في حين أن الاتفاقية الفلسطينية الأردنية المعقودة بشأن تسليم المجـرمين           ، " التي تقدمها إليها    
،  فإنها سكتت ببنودها عن تنظيم النفقات الناتجة عن عملية التـسليم           ١٩٣٤فيما بينهما في عام     

   .  تها للأعراف الدولية والاتفاقات الخاصة فيما بين الطرفين وترك
،   وقد يتساءل البعض عن ماهية النفقات التي قد تتكبدها الدول لدى اتخاذها إجراءات التسليم               

فهنا تظهر المصاريف التي قـد تـشمل        ،  وما يتعلق بالاحتجاز التحفظي والحبس الاحتياطي       
، قضائية عنـد ملاحقـة الـشخص المطلـوب مـن موقعـه              بدلات انتقال رجال الضبطية ال    

ومصروفات الإقامة لأعضاء الضبطية القضائية إذا ما احتاج الأمر للتواجد أكثر من يوم فـي               
كما أن ذلك الأخير أثنـاء فتـرة        ، الدولة التي يتواجد على أراضي إقليمها الشخص المطلوب         

ونرى أن تلك  أمـور وإن  ، ة المطالبةحبسه احتياطيا تكون مصروفات معيشته على نفقة الدول     
  .)١(فإن الأعراف الدولية تشير إلى حدوثها بصفة تلقائية ، لم ينص عليها في الاتفاقيات

  

                                                 
 مقدم  –" تسليم المجرمين صورة من صور التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي            "  بحث بعنوان    – المستشار حسن طاهر     )١(

   .٣٠ صفحة – ٢٠٠٧ – سيراكوزا –ن الدورة المقامة في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ضم



 ١٩٠

وبتحليلنا الشخصي للعرف الدولي الذي يذهب إلى تحمل الدولة الطالبة النفقات فإنه يمكن لنـا                
   : إرجاع الأخذ بهذا المبدأ إلى سببين-  بحسب اعتقادنا -

وهو رغبةٌ من المجتمع الدولي عدم تكليف الدولة المطلوب منها إتمام إجراء                : الـسبب الأول
 وذلك لتشجيع تلك الدول على      – قد تكون باهظة وقد تكون زهيدة        –التسليم بنفقات ومصاريف    

وتقديراً لقرارهـا بالموافقـة علـى       ، إتمام هذه الإجراءات وعدم خسارتها شيئاً من الأموال         
  .لتسليما

وهو امتداد لسلطانها علـى هـذا       ، وهذا السبب يعود للدولة الطالبة ذاتها        : السبب الثـاني
حيث إن الواقعة والشخص وتسليمه هي أمور تعود بالنفع والفائـدة           ، الشخص المطلوب تسليمه  

وبناء عليه فمن الأولى لها أن تتحمـل هـي كافـة النفقـات        ، مباشرة على هذه الدولة الطالبة    
  .سواء قلت هذه النفقات أَم كثرت ، لمصاريف التي تنتج عن عملية التسليم وا
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  المبحــــث الــثاني
  مشـــكلات التسلـــــيم

  

وبعض المعوقات  ،        عرضنا فيما سبق إلى بعض الشروط التي يجب أن تصاحب التسليم          
وسواء كانـت   ، مام إتمام عملية التسليم     والتي إذا ما لم تتوافر أو توافرت فإنها قد تقف حائلاً أ           

تلك المعوقات متصلة بجنسية الشخص المراد تسليمه أو بالجرم المقترف والمراد مـن أجلـه               
أو كانت ضمانات وشروط وإجراءات تـنص عليهـا         ،  اقتصادية   - عسكرية –التسليم سياسية   

كتعـدد  ،  تنتج عنها مـشكلات      وهذه المعوقات غالباً ما   ، القوانين الداخلية أو المواثيق الدولية      
، طلبات التسليم ولجوء بعض الدول إلي وسائل غير مشروعة وبديلة عن التـسليم كـالخطف              

  : وذلك على النحو الآتي ، وسنتناول تلك الحالتين في هذا الموضع من الدراسة
  
  

  المطلب الأول 
 تعدد طلبات التسليم

  
 

فما هو الإجراء المتبع    ، أكثر من دولة      قد يحدث أن يصدر طلب التسليم لذات الشخص من          

  في هذه الحالة ؟

فتفضل الدولة التي وقعت الجريمـة  ،         إذا كانت طلبات التسليم مقدمة عن جريمة واحدة 
وان كانت بعض الدول تأخـذ بفكـرة        ، على أراضي إقليمها أن كانت بين المطالبين بالتسليم         

أما إذا كانت طلبات التسليم عن جـرائم        ،  تسليمه     تفضيل الدولة التابع لها الشخص المطلوب     
فإذا تـساوت   ، الأولوية بالتنفيذ   ، فيكون للطلب الذي يتناول الجريمة الأكثر خطورة        ، مختلفة  

هذا مـا لـم    ، )١(كانت الأفضلية للدولة الأسبق في تقديم طلب التسليم  ، الجرائم في الخطورة  
   .)٢(يم أو المعاهدات التي أبرمتها على خلاف ذلك تنص قوانين الدولة المطلوب منها التسل

                                                 
وكذلك دكتور جمال سـيف      ، ٢٧٣ صفحة   – مرجع سابق    – القانون الدولي العام     –بو هيف    للمزيد راجع دكتور علي صادق أ       )١(

وكـذلك  ،  وما بعـدها     ٣٥٣ صفحة   – ٢٠٠٧ –  دار النهضة العربية      –الدولية   التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية        –فارس  
  .  وما بعدها ٥٩٦ صفحة – المجلد الثاني – الموسوعة الجنائية –انظر الاستاذ جندي عبد الملك 

يصدر  : " ى أنه  م عل  ٢٠٠١لسنة  " ٣"ت الجزائية رقم    من مشروع القانون المعدل قانون الاجراءا     " ٢"فقرة  " ١٢٧" تنص المادة     )٢(
بصفة و، يضع بعين الاعتبار ظروف الحالة      ، ولتحقيق هذا الهدف    ، وزير العدل قرارا بأولوية التنفيذ في حالة تعدد طلبات التسليم           

وإمكانيـة  ،  ومحل اقامة الشخص المطلوب تسليمه     ،والجنسية، رتكابها  ومكان ا ،  خطورة الجريمة  خاصة تاريخ تسليم الطلب ومدى    
   " .  إلى دولة أخرىيمه من الدولة الاجنبيةعادة تسلإ
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تـزاحم وتعـدد طلبـات      " من الاتفاقية الأوروبية إلي هذه الحالة       " ١٧"    وقد أشارت المادة    
ورتبت الأولويات بالتسليم في هذه الحالة بأن أوصت بأخذ الدولة المطالبـة كـل              ،  " التسليم  

مع الوضع في الاعتبار كل الظـروف       ، لوية التسليم   الاعتبارات عند تحديد الدولة التي لها أو      
وجنـسية  ، وتواريخ الطلبـات المقدمـة      ، ومكان ارتكابها   ، وبصفة خاصة خطورة الجريمة     

  .)١(وإمكانية التسليم اللاحق لدولة أخري ، الشخص المطلوب 
  

 آخر غير   فقد أخذت بترتيب  ، م١٩٨٣      أما اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة        
، منها   " ٤٦"حيث نظمت حالة تعدد طلبات التسليم في المادة         ،  الترتيب العام الدولي السابق     

وكانـت الجريمـة    ، وجعلت في حال أن تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفـة             
 المطلوب من اجلها التسليم واحدة في جميع هذه الطلبات و فتكون الأولوية في التسليم للطرف              

ثـم  ، ثم للطرف المتعاقد الذي حدثت الجريمة علي إقليمه         ، الذي أضرت الجريمة بمصالحة     
،  للطرف الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه عن طريق الجنسية وقت ارتكاب الجريمة            

فتكون الأولوية للطرف الذي اسـبق بتقـديم        ، و إذا ما اتحدت الظروف لدي كافة الأطراف         
ا إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون التـرجيح بينهـا حـسب             أم، طلب التسليم   

وأعطت الاتفاقية للأطـراف كامـل      ، ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه        
الحرية للطرف المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليـه بمطلـق الحريـة                 

   .)٢( تدخل من أي طرف متعاقد آخروبدون، مراعيا في ذلك جميع الظروف 
  

  

  
 

                                                 
  : من الاتفاقية الاوروبية علي هذا النحو " ١٧" جاء نص المادة  )١(

'' If extradition is requested cocurrently by more than one stato , either for the same offence or for 
different affences , the requested party sall make its decision – having regard to all the circumstances 
and especially the relative serousness and place of commission of the offences , the respective dates of 
the requests , the nationality of the person claimed and the possibility subseguent extradition to another 
state ''                                                                                                                                                              

طراف متعاقدة مختلفة أا تعددت طلبات التسليم من ذإ : " رياض العربية للتعاون القضائي على أنهمن اتفاقية ال" ٤٦" تنص المادة  )٢(
 التسليم للطرف المتعاقد الذى أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الـذى ارتكبـت   عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى

  ." ةالجريمة فى اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذىينتمى اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريم
التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح  ذا كانت طلباتإأما . اقد الاسبق فى طلب التسليمذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعإف

ليـه  إ دون حق الطرف المتعاقد المطلوب ولا تحول هذه المادة،  ارتكبت فيهيالذ والمكا، وخطورتها ،بينها حسب ظروف الجريمة
  "الظروف  ذلك جميعي فطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياً الأليه من مختلفإطلبات المقدمة الب التسليم فى الفصل



 ١٩٣

  المطلب الثاني  
  مدى مشروعية الخطف كبديل للتسليم

  وتبني إسرائيل له 
  

هو أن  " Kidnepping substitute for  extradition" ويقصد هنا بالخطف البديل للتسليم 
فـه بطـرق    تقوم الدولة التي ترغب باسترداد أحد المجرمين من دولة أخرى باللجوء إلى خط            

وذلك عندما تـرفض الدولـة المطالبـة        ، غير مشروعة من فوق إقليمها ونقله إلى إقليم آخر        
ولكن لا تنتظر الدولة طالبة التسليم ذلـك الـرد فتبـادر            ، أو قد لا ترفض     ، بالتسليم الطلب   

  .)١(بالخطف 

 الغلبة حيـث    وإن كان الاتجاه الأخير له    ،   وقد انقسم الرأي بين مؤيد ومعارض لهذه الأفعال       
أن مثل هذا التصرف مخالف للشرعية والعرف الدولي الذي يرتكز على الرضائية والتجـانس              

  .)٢(وتواصل المصالح المشتركة 
ومشكلات دولية قد تـصبح     ،  وعلي الرغم مما يثيره الخطف البديل من جدل قانوني وفقهي           

، موقف الدولي الحازم بهذا الـشأن       إلا أننا لم نتبين ذلك ال     ، سببا مستقبليا للحروب والنزاعات     
 لم تنص صراحة على حظـر اللجـوء         – الإقليمية والدولية    –فنجد أن الاتفاقيات والمعاهدات     

، وهذا ما يعطي نذير شؤم لكل الدول باللجوء إليه كلما سـنحت لهـا الفرصـة                 ، للاختطاف  
 من القواعد المشروعة    وبالتواتر على الاختطاف بدلا من التسليم سيصبح عرفا دوليا يحل بدلا          

ولكن قـد لا    ، للتعاون الدولي و وهذا ما ينبئ بمستقبل يشوبه الفشل للتعاون القضائي الدولي             
والتي مـن   ، يكون لرأينا هذا موضعا بالتطبيق العملي في حال تفعيل المحكمة الجنائية الدولية             

تنـازع الاختـصاصات    شأن تدخلها في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول أن تزيل مشكلات             
  .والمصالح والتي هي الأساس التي يقوم عليها الخطف كبديل للتسليم 

  
  
  

                                                 
، رجنتين خطف المخابرات الاسرائيلية  لادولف ايخمان من الأ: منها  للخطف كبديل التسليم و     أثيرت عدة قضايا دولية معاصرة      )١(

خطف دكتـور  الفـاريز      ، تجار بالمخدرات   مته بتهم الإ  وها اياها ومحاك  وخطف الولايات المتحدة للجنرال نوريجا من بنما بعد غز        
   .١٩٦٢ الرغم من وجود معاهدة تسليم مع المكسيك مبرمة في وذلك على، ولايات المتحدة  لمحاكمتهماتشان من المكسيك لصالح ال

 – مؤسسة الابحاث العربية –ف الرزاز  ترجمة عفي- الارهاب وأخذ الرهائن في الشرق الاوسط– انظر دكتور وليد أمين رويحة -
 . وما بعدها ٣٧٥ صفحة – ١٩٩٠ –بيروت 

  . وما بعدها  ٥٢٢ صفحة – مرجع سابق ذكره – النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(



 ١٩٤

  : الموقف الإسرائيلي من الخطف البديل للتسليم
 – الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها     -       يرى الدكتور عبد الواحد محمد الفار في كتابه         

والذي علـى أساسـه     ، )١(لاختصاص الإقليمي أن إسرائيل كانت من الدول التي رفضت مبدأ ا        
تؤسس أغلب الدول اختصاصها الإقليمي مع وضع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ بغرض             

 بصرف  –وكان حجة إسرائيل لرفض هذا المبدأ أن الجريمة         ، حماية أمنها الداخلي والخارجي     
ء عليها من مصلحة جميـع       هي آفة اجتماعية تُعد مكافحتها والقضا      –النظر عن مكان وقوعها     

  .الدول 
غير أنه تلافيـا لمـا قـد        ،      ونتيجة لذلك أخذت إسرائيل بالاختصاص العالمي أو الشامل         

فقد اكتفت بامتداد اختصاصها الجنائي خارج إقليمها بالنسبة لما         ، يحدث من فوضى نتيجة ذلك    
   .)٢(  بأحد رعاياهايرتكبه الأجانب من أفعال أو جرائم يترتب عليها ضرر بمصالحها أو

  

                        :  )٣( كبديل للتسليم" أدولف ايخمان " خطف المخابرات الإسرائيلية  
 مـايو   ٢٣     تخلص الواقعة فيما أعلنه ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي فـي             

حيث كـان   . لي   في سجون قوات الأمن الإسرائي     )٤( في أنه قد تم إيداع أدولف ايخمان         ١٩٦٠
يزعم ويدعى عليه بارتكابه العديد من الجرائم الدولية وأخطرها تكليفه بتنفيذ خطـة التـصفية               

بعد ، واقتلاعهم من أوروبا  ، وحرقهم، الذي ترتب عليه إبادة أكثر من مليون يهودي         ، النهائية  
   .واستخدام رمادهم في صناعة الثياب وتخصيب الأرض، أن تم خنقهم في غرف الغاز 

                                                 
 كل ما يوجد في     علىو، ين في اقليمها    جانب الموجود لاختصاص الذي تتمتع به الدولة على جميع الأشخاص الوطنيين والأ         وهو ا  )١(

 – الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها       – الدكتور عبد الواحد محمد الفار       –هذا الاقليم من اشياء وما يقع فيه من أعمال أو حوداث            
 –مرجع سـابق     –حكام الجنائية الاجنبية     التعاون الدولي في تنفيذ الأ     –والدكتور جمال سيف فارس      .٥٨٢ صفحة   –مرجع سابق   

 . وما بعدها ٣٤٨صفحة 
   .٥٨٣ صفحة –" ١"  الهامش رقم – مرجع سابق – الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها – دكتور عبد الواحد محمد الفار )٢(
 الكبار المسئولين أحد -) ١٩٦٢  يونيو١  إلى١٩٠٦  مارس١٩) (Adolf Eichmann بالألمانية( ايخمان أو ايشمان أدولف"   )٣(

انظر في تفـصيل ذلـك   ،   "Waffen SSقوات العاصفة ب  أو ما تعرف ةالخاصة الألماني، وضابط في القوات الرايخ الثالث في
 بدون  – بيروت   –فاق الجديدة    منشورات دار الآ   –ول    الجزء الأ   - تعريب عباس العمر     – جيرهارد فان غلان     –القانون بين الامم    

 –نساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية        القانون الدولي الإ   –وكذلك دكتور عمر محمود المخزومي       ، ٢٨٥ صفحة   –نشر  سنة  
 ٤٠٥صفحة  -م ٢٠٠٨ –  الطبعة الأولى– الناشردار الثقافة للنشر والتوزيع –رسالة دكتوراة باشراف الدكتور صلاح الدين عامر 

  . وما بعدها 
  : وكذلك انظر 

- Barbara . M. Yarnold " International fugitives : A new role for the international court of justice" – 
New York – Praeger – 1991 – p. p. 47-59.                                                                                            

     http://www.babylon.comلالكتروني   راجع الموقع ا   للمزيد  )٤(
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حيث اختفى في ألمانيا مـشتغلا بقطـع        ، )١(ولم يكن ايخمان قد حوكم أمام محكمة نورمبرج         
وأقـام  ، ومن ثم فر إلى إيطاليا بعد انتشار اسمه بالجرائد          ، ثم في مزرعة دواجن     ، الأخشاب  

ثم انتقل إلى سوريا وعمل مع أعوانه الألمان في مـشروع           "ريكاردو كلمنت   " فيها تحت اسم    
إلى أن قرر النزوح إلى الأرجنتين بعد أن أظهر رئيسها خوان بيـرون             ، مدة عامين   تجاري ل 

  .تعاطفه مع مجرمي الحرب النازيين 
وأثناء خروج ايخمان من عمله بمصنع مرسـيدس بنـز تمكـن            ، ١٩٦٠ مايو ١١       وفي  

بيب وذلك  العملاء الإسرائيليون من القبض عليه في الطريق العام وأرسلوه في طائرة إلى تل أ             
وقامت الحكومة الإسرائيلية بإرسال مستند للأرجنتين      ، بغرض محاكمته كأحد مجرمي الحرب    

لتبرير موقفها للحكومة الأرجنتينية ولاسيما أنها من       " النقاط التفصيلية لقضية ايخمان   " بعنوان  
ستقلة الحكومات التي ساندت قرار تقسم فلسطين وإنشاء دوله لإسرائيل واعترفت بها كدوله م            

ولكن حكومة الأرجنتين قامت بالرد على ذلـك المـستند بكتـاب اعتـراض              ، م  ١٩٤٨عام  
وطالبت بإعادة  ، واعتبرت أن ما قامت به إسرائيل انتهاك واعتداء على سيادة دولة الأرجنتين             

 لاسيما وأنه كانت قد عقدت معاهدة تسليم بين         –ايخمان إليها واتخاذ الوسائل الشرعية للتسليم       
 ولكن إسرائيل خشيت من عدم تسليم       – أى قبل الواقعة بيومين      ١٩٦٠ مايو   ٩دولتين بتاريخ   ال

  .حيث أن الاتفاقية استثنت من التسليم الجرائم السياسية ، أيخمان
 وقررت  الأرجنتين سحب سفيرها من إسرائيل وقدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد              

جماع أن ما قامت به إسرائيل اقتحام لسيادة دولة         إسرائيل حيث اصدر مجلس الأمن قراره بالإ      

                                                 
العالمية الثانية، وكانت  ظل إنشاء محكمة جنائية دولية حلما يراود ذوي الضمائر الحية بعد انتهاء الحرب  )١(

 ومنذ معاهدة فرساي م١٩٥١للأمم المتحدة في عام  هذه الحاجة الإنسانية وراء صدور قرار الجمعية العمومية
ففي ذلك العام أنشأ الحلفاء المنتـصرون         ، المحاكم الجنائية الدولية  ء  ظهرت الحاجة لإنشا  ، وقد   م  ١٩١٩عام  

فـي    مؤتمر سـلام ى المتحالفة إلىدولية في نهاية الحرب العالمية الأولي، عندما دعت القو أول لجنة تحقيق
 تم ١٩٤٥من عام » اردهالنه زي« اتفاقية فرساي وةباريس، ولكن فشل الحلفاء في إجراء المحاكمات بناء عل

 التـي أخـذت علـي    »محكمة نورمبرج«باسم  تشكيل المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج والتي عرفت
الذين وردوا في إعلان موسكو الذي وقع عليه كل مـن   عاتقها محاكمة مجرمي الحرب، خاصة قادة النازية،

 والمحكمـة  ىتي تلتها لجنة الشرق الأقـص ، وال١٩٤٣وستالين في عام  وينستون تشرشل، وتيودور روزفلت
 ـ -رثرآ، وكان الجنرال ماك ١٩٤٦للشرق الأقصي في طوكيو عام  العسكرية الدولية  ى بصفته القائـد الأعل

  . قد أعلن عن إنشاء هذه المحكمة-الحلفاء في منطقة الباسفيك  تلقوا
ــي       ــع الالكترونـ ــر الموقـ -http://farahtech.the-up.com/montada(( انظـ

f58/topic-t2140.htm(( .  
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وطالبت إسرائيل بعمل الترتيبـات     ، وسيترتب على ذلك إخلال بالسلم والأمن الدوليين      ، أخرى
  . )١(اللازمة التي تساير مبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام 

 وقامت بمحاكمـة    )٢( الحائط    بتلك القرارات عرض   - كالمعتاد   -     إلا أن إسرائيل ضربت     
ايخمان أمام محكمة القدس المركزية التي وجهت إليه خمس عشرة تهمـة متـصلة بجـرائم                

وأجاب ايخمان أنه غير مذنب لأنه كـان        ، الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد اليهود        
 ١٩٦٢ مـايو  ٣١ينفذ أوامر عسكرية ومع ذلك كله حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكـم فـي             

  .)٣(وحرق جسده ونثر في مياه البحر المتوسط  
خاصة وأن  ،  ما قامت به إسرائيل يمثّل سابقة دولية خطيرة لا يمكن تبريرها              أن ونحن نرى 

، بل طالبت باتخاذ الإجراءات الشرعية لذلك       ، الأرجنتين لم تكن قد امتنعت عن تسليم ايخمان         
وهذا التـصرف    ، ع الإجراءات القانونية للتسليم     وقد اتخذت من الخطف أسلوباً بديلاً عن إتبا       

لا يمكن وصفه إلا أنه تصرف مخالف للشرعية والعرف الدولي الذي يرتكز على الرضـائية               
   . )٤(والاتفاق والتعاون والتجانس وتواصل المصالح المشتركة 

  

                                                 
مـم  الترضية المناسبة وفقا لميثاق الأ    رجنتين  ئيل وطلب المجلس منها أن تقدم للأ      سرا وقد انتهت مناقشات مجلس الأمن بإدانة إ        )١(

  .٥٨٣ صفحة – المرجع السابق – دكتور عبد الواحد محمد الفار  أنظر–المتحدة 
  وعـدم    ٦٧ وال   ٥٦م التي ارتكبها الجنود الاسرائيليين بحق الاسري المصريين بحـروب            لا يمكن لنا هنا الا ان نذكر الجرائ         )٢(

والتـي   ) ١٩٧٩ مارس   ٢٦اتفاقيه كامب ديفيد المحرره ب      ( تسليم اسرائيل لهم رغم وجود معاهدة السلام ما بين مصر واسرائيل            
 بالتقـادم، والـسجناء      تلـك الجـرائم      م سـقوط   وعد م   المطالبة به  -على لسان وزير خارجيتها   - ٢٠٠٣جددت مصر في أكتوبر     

المصريين في السجون الصهيونية الذين رفضت الدولة العبرية إدراجهم في تبادل الأسرى مع حزب االله قبل أن تفرج مصر عـن                     
  .جاسوسها عزام

ــن               - ــلام اون لايـــــ ــي اســـــ ــع الالكترونـــــ ــر الموقـــــ ــد انظـــــ  للمزيـــــ
))http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/10/article09.shtml((  

 –– ١٩٧٧  - الطبعـة الأولـى  – القاهرة – دار النهضة العربية – القضاء الدولي الجنائي – للمزيد انظر دكتور حسنين عبيد     )٣(
  . ٥١٦ صفحة – مرجع سابق ذكره –وكذلك انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج  ، ٩ الهامش رقم – ٩٩صفحة 

 ـد فعل المراقبين الدوليين حول مدىدو تباينت ر )٤(  Johon"  جـون بريـدج   حيـث يـرى  ، رعية الموقـف الاسـرائيلي    ش

Bridge"    وضرورة انشاء محكمة عدل دولية للنظر في مثل هذه الجرائم التي لا يمكن للمحاكم الوطنية النظـر                 ، خطورة هذا الفعل
 Phil" و فيـل كـاتلر   "  Zad Leavy" سرائيلي امثال زادليفـي  فيها و في حين ذهب جانب اخر من الفقه الي تأييد الموقف الا

Cutler" ،  عدم تصور تسليم الارجنتين للنازيين لمحاكمتهم       بن موقف اسرائيل هذا نبع من العدالة الخاصة التي تبررها           حيث رأوا ا ،
كما سـاق   ، مين بارتكاب جرائم حرب     اضافة الي ان هذا الموقف جاء متحدا مع مصالح اسرائيل وشرعية محاكمتها للنازيين المته             

 ذاته ن الخطف بحدولكننا نرى أ_ نها الاتجاه المؤيد للجرم الاسرائيلي ان المجرمين سوف يعيدوا النظر في جرائمهم التي قد يقترفو  
أمـام تلـك    ن القانون سوف يقـف حـائلا        لأ، ما وصلت به المواصيل والامور      حد تبريره مه  تصرف غير شرعي ولا يستطيع أ     

دكتور عبد الواحد محمد الفار للمزيد حول ذلك انظر  ، -شرعي لمثول المتهم أمام القضاءتعويل عليه كسند ولا يمكن ال، المبررات 
   .٥٨٣ صفحة – المرجع السابق –
  .... انظر  وكذلك -

Barbara . M. Yarnold " International fugitives : A new role for the international court of justice" – Ibid- 
p . 57                                                               .                                                                                            



 ١٩٧

  : الخلاصة 
 ـ     سليم بـصورته  عرضنا فيما سبق إلى الخطف  الذي تلجأ إليه بعض الدول كبديل عن الت

والذي تلجأ إليه تلك الدول لضمان مثول الشخص المطلوب لهـذه الـدول أمـام               ، المشروعة  
أو لأسباب قد ترجع إلـى غيـاب        ، فهنا وإما لأسباب تتعلق بغياب شروط التسليم        ، محاكمها  

ن ورأينـا أ  ، تلجأ هذه الدول إلى الخطف      ، الترتيبات التعاهدية التي يبني عليها طلب التسليم        
ويرجع ذلك باعتقادنا إلى رفضها     ، إسرائيل من أوائل الأنظمة الدولية التي أخذت بهذا النظام          

الاعتراف بالاختصاص الإقليمي للأنظمة وأخذها بالاختصاص العالمي أو الشامل ونحن بهذا           
  .نتفق مع أستاذنا الدكتور عبد الواحد محمد الفار

فإن المجتمـع الـدولي لا      ، تبارها غير مشروعة        ورغم ما قد تواجهه تلك الإجراءات واع      
فالشجب والاستنكار لا يصلح أن يكون أساسا قوياً لحمايـة          ، يسعه في هذا الشأن عمل الكثير       

ونبقى على أمل تفعيل الأجهزة الدولية بهذا الخـصوص         ، المجتمع الدولي من تلك الانتهاكات      
وتوقيع الجزاءات الرادعة   ، عراف الدولية وتنفيذ القرارات التي تصدر بحق الدول المخالفة للأ       

.  
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  المبحث الثالث 
  الضمانات المصاحبة لإجراءات التسليم

  

ولكن هذا المساس يكون لأسباب     ، إن التسليم عملية ماسة بحرية الشخص المراد تسليمه             
وفـق الإجـراءات    وتقيـدها   ، قانونية تسمح بموجب النظام القائم الحد من حرية هذا الشخص         

إلا أن هذه الإجراءات التي تتخذ فـي مواجهـة هـذا            ، اللازمة للتسليم المقررة دوليا ومحليا      
الشخص لا تكون مطلقة وذات أبواب مفتوحة بشكل دائم لاتخاذ مـا يحلـو للأنظمـة بحـق                  

بل أن هذه الأنظمة ذاتها تخضع نفسها لقيود تكون بمثابة الضمانات المـصاحبة             ، الأشخاص  
إضافة إلى الإجماع الدولي علـى وجـود هـذه          ، قها بتقييد حرية هذا الشخص أو تسليمه        لح

إلا أن المبدأ العام هـو تقييـد        ، الضمانات وإن تعددت واختلفت أنواعها من دولة إلى أخرى          
فنـرى  ، السلطة العامة وفق ما يتحقق معه الضبط الإجرائي حسب النظام الساري في الإقليم              

ة والاتفاقات والمعاهدات قد نظمت من القيود على الأنظمة والضمانات للشخص           المواثيق الدولي 
المراد تسليمه ما يكفي لدى تنفيذه من تحقيق الهدف الأصلي للتسليم ألا وهو التعاون الـدولي                
لاستئصال الجريمة وملاحقة مرتكبيها أينما كانوا وأينما حلوا ولكن بـدون أي انتهاكـات أو               

فوضعت من القيود الإجرائيـة المـصاحبة       ، اص المطبق عليهم الإجراء   تجاوزات بحق الأشخ  
أو ، للتسليم سواء ما يتعلق منها من إجراءات الحجز والتحفظ أو الطعن في تلك الإجـراءات                

أو التـسليم بـسبب     ، رفض التسليم لأسباب محددة ومنصوص عليها مسبقا كالجرائم السياسية        
علق تلك الضمانات بتوافر شروط معينة بـالجرم كـشرط          وقد تت ، ...الدين أواللغة أو الجنس     

وقـد  ، أو تعلق بالعقوبة كعدم جواز التسليم لمن صدر بحقهم عقوبة إعـدام           ، التجريم المزدوج 
  .تكون هذه الضمانات متصلة بالمحاكمة أو الطعن بقرار التسليم

الدراسـة  لذا سنقصر   ، وقد سبق في سياق البحث أن تحدثنا عن بعض ما سبق من ضمانات              
هنا علي ضمانتين تعدان من أهم الضمانات المصاحبة لإجراءات التسليم ألا وهما الطعن فـي               

وحق المطلوب تـسليمه فـي      ، إجراءات الحجز التحفظي والطعن في القرار الصادر بالتسليم         
  ، محاكمة عادلة وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية 

  

  



 ١٩٩

  طلب الأولالم
  الطعن  في قرار الحجز التحفظي
   وفي القرار الصادر بالتسليم 

  

تحدثنا فيما سبق عن الحجز التحفظي والتوقيف الذي قد تتخذه الدولة بحق الـشخص المـراد                
والـذي هـو    ، ولكننا في هذا الموضع سنتناول الحق في الطعن بهذا الحجز التحفظي          ، تسليمه

لذا سنتحدث عن ذلك في فرعين      ،  من القرار الصادر بالتسليم      بطبيعة الحال يختلف عن الطعن    
  : على النحو الآتي ، 
  

  الفرع الأول
  الطعن في أمر الحجز التحفظي

  

      إن الشخص المحبوس احتياطياً لأجل تسليمه يعامل معاملة خاصة تختلف عن المحكوم             
اء تحفظي يتخذ مع شخص لم      وذلك لان الحبس الاحتياطي ما هو إلا إجر       ، عليه بالحبس فعلا    

أو أن إجراءات التسليم لم تتخذ بصفة قاطعة لأجل تنفيذ حكـم             ، تثبت إدانته علي وجه اليقين      
ويتخذ ، وقد يرفض طلب التسليم     ، فقد يصدر قرار التسليم بتسليمه فعلا     ، قد صدر سابقا عليه     

ولكن ،)١(راءات اللازمة   ذلك الإجراء التحفظي بحق هذا الشخص  لمنع هربه ريثما تنتهي الإج           
مما يعطيه  ، هذه الطبيعة الخاصة للتوقيف الاحتياطي لا تنفي كونه تقييداً لحرية هذا الشخص             

  . الحق بالطعن فيه 
والتـي لا   ،        والحق في الطعن من الأعمال ذات الصلة بقواعد القانون الجنائي الوطني            

اء كان الطعن في أمـر القـبض أو القـرار           سو، تمت بصله إلى قواعد القانون الدولي العام        
والطعن بصفة عامة يمثل مجموعة من الوسائل الفنية التي         ، الصادر بجواز أو رفض التسليم      

وبهـدف استـصدار    ، يلجأ إليها الطاعن لإعادة النظر فيما صدر ضده من أحكام أو قرارات             
  .)٢(يعدل من القرار السابق كليا أو جزئيا ، قرار أو حكم جديد ضده 

                                                 
   .٣٦١ – مرجع سابق – النظرية العامة للقانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام )١(
ول  الجزء الأ  – خلال مرحلة التحقيق الابتدائي    – الجزائية  ضمانات المتهم في الدعوى    – للمزيد انظر دكتور حسن بشيت خوين         )٢(
                    ١٩٩٨ –  الطبعـة الأولـى    – مكتبـة دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع         – عمـان الاردن     –جامعـة الزيتونـة      - كلية الحقوق    –
   . وما بعدها ١٣١ صفحة –
نقلا عن دكتور  ، ٤٠٥ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين    –  وكذلك انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج          -

   .١١ صفحة – ٤ فقرة -١٩٩٥ – القاهرة – دار النهضة العربية – التنازل عن الحق في الطعن –عيد محمد القصاص 
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 فنرى أن الاتفاقيـات     – كما أسلفنا    -      وكون إجراءات الطعن هنا تتعلق بالقانون الداخلي        
وتركت الشأن في تنظـيم ذلـك إلـى    ، )١(والمواثيق الدولية جاءت خالية من تنظيم هذا الأمر       

والتي أجازت بعضها الحق بالطعن مـن أمـر القـبض التحفظـي             ، القوانين الجنائية الوطنية  
فنجد المشرع الفلـسطيني    ، والبعض الآخر ترك ذلك بدون نص مباشر        ، س الاحتياطي   والحب

 وهو القانون المنظم للقـبض والحـبس        - ٢٠٠١لسنة  " ٣"في قانون الإجراءات الجنائية رقم      
 نجده قد سكت عـن تنظـيم الطعـن فـي     -الاحتياطي وأفرد الباب السابع كاملا لذلك الشأن        

واكتفي بنصه على حق النزيل الموقوف بتقديم شـكوى كتابيـة أو         ، إجراءات الحجز التحفظي  
لكل موقوف أو نزيل الحـق      : "  منه على أنه     ١٢٧ حيث تنص المادة    ، شفاهية للنيابة العامة    

في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيـل                
غها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لـذلك            الذي يجب عليه قبولها وإبلا     ]السجن[

وهذا يعتبر ثغرة قانونية يتحتم معها على المـشرع الفلـسطيني أخـذها بعـين          ،  "في المركز 
سواء تعلق بتسليم المجرمين أو بـأي مـن         ، حيث أن التوقيف والحجز الاحتياطي      ، الاعتبار  

ورة لمـساسه بالحريـة الشخـصية للـشخص         فإنه  إجراء يتسم بالخط    ، الإجراءات الأخرى   
ويجب عدم الاستهانة به ولا سـيما       ، الموقوف والتي يجب أن تعطي ضمانة الطعن فيه عدالة          

  . سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا ، بما يلحق بالشخص الموقوف من ضرر 

فـي قـرار    م للطعـن    ١٩٢٦لسنة  " ٤٤"      وتنظيم قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم       
حيث جعـل مـن حـق الموقـوف         ، الحجز التحفظي كان من الأمور المحمودة بهذا القانون         

وذلك خـلال   ،  أن يطلب إصدار مذكرة معارضة على الحبس        ، " بأمر من القاضي  "احتياطيا  
مدة خمسة عشر يوما من صدور القرار مـن القاضـي بتوقيفـه وإعلامـه بهـذا القـرار                           

وربطت نصوص القانون بين صدور قـرار التـسليم مـن           ، ") ١"شرة فقرة   المادة الثالثة ع  (
المحكمة وبين انتهاء المدة المحددة أو إصدار المحكمة قرارها في طلـب المعارضـة علـى                

 –كما استلزم قانون تـسليم المطلـوبين الفلـسطيني          ، " ) ٢"المادة الثالثة عشر فقرة     (الحبس  
يا إذا لم يسلم المجرم المحال إلى السجن ولم ينقل إلـى             الإفراج عن الموقوف احتياط    –السابق  

خارج فلسطين خلال شهرين من تاريخ إحالته أو من حين صدور قرار المحكمة فـي قـرار                 

                                                 
لتسليم خالية من أي تنظيم يتعلق بالضمانات الخاصة باحترام حقوق الـدفاع أو الطعـون                جاءت الاتفاقية الاوروبية الخاصة با      )١(

نظمة القانونية لدول الاتحاد الاوروبي تحترم جميعها حقوق الدفاع وتنظم ذلك في قوانينهـا              وعلل البعض ذلك بأن الأ    ، جراءات  بالا
  ، مرغوب الغير من قبيل التزيد من ثم لا لزوم لتنظيم مثل هذا الأمر حتى لا يكون و، الداخلية 

  .٣٦٠ صفحة – مرجع سابق –جنبية  التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ– للمزيد انظر الدكتور جمال سيف فارس -
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وفي ظل غياب تشريع تسليم المجرمين      ، )١()  المادة الرابعة عشر    ( المعارضة على الحبس      
إذ إنـه لا    ،   ومدى جواز الطعن فيه      فقد القي بظلاله في مسائل القبض التحفظي      ، في مصر   

يمكن إجراء القياس في مسائل الطعن على قرار القبض  بصفة عامة وفقا للتـشريع الجنـائي                 
  .كما أوضحنا ذلك بالنسبة للواقع الفلسطيني ، )٢(الوطني في مصر لاختلاف كلا الإجراءين 

تحفظـي والحـبس          وقد أجازت بعض التشريعات الحق في الطعن من أمـر القـبض ال            
 منـه   ٧١٩ومن هذه التشريعات قانون الإجراءات الإيطالي الذي ينص في المادة           ، الاحتياطي  

: " مـن أنـه     " الطعن في القرارات الصادرة بالتدابير التحفظيـة        " والتي جاءت تحت عنوان     
وكـذلك يبـيح القـانون     ، يجوز لصاحب المصلحة ومحاميه حق الطعن فيها لمخالفته للقانون          

لفيدرالي الأميركي  للشخص المطلوب أن يطلب إعادة النظر في الأمر القـضائي الـصادر               ا
بالقبض التحفظي عليه وحبسه احتياطيا على أن يستند على غياب السبب المحتمـل أو الأدلـة               

وينظر الطلب بمعرفة قاضي محكمة الإقليم الفيدرالي ليرى ما إذا          ، الكافية لإلقاء القبض عليه     
  .)٣(عادة النظر في أمر القبض قائماً من عدمه كان مبرر إ

  : الخـــلاصـــــة
       ومما سبق نخلص إلى أن التوقيف أو الحجز التحفظي هو إجراء يقيد حرية الـشخص               

فتـنص  ، المراد تسليمه وهو يتبع القوانين الجنائية الوطنية ولا يتعلق بالنظام القانوني الدولي             
في حـين يـسكت     ، طعن فيه وتنظم الإجراءات اللازمة لذلك         بعض التشريعات على كيفية ال    

البعض الآخر عن ذلك كحال المشرع المصري والذي يفتقر إلي تشريعات خاصة داخلية تنظم              
وهذا ما يدعونا إلي القول بضرورة تنظيم الطعن بمثل هذا الإجراء والنص            ، تسليم  المجرمين    

ولاسـيما  ، ومنع التجاوزات التي قد تحدث بسببه عليه صراحة في القوانين الداخلية لخطورته    
إضـافة  ، بما يلحق بالشخص الموقوف احتياطياً من أضرار قد تكون مادية وقد تكون معنوية              

بل إنه يجـب  ، إلى عدم اكتفاء المشرع الفلسطيني بما ورد بهذا الشأن بقانون تسليم المجرمين      
ن نصوص قانون الإجراءات الجزائية     أن ينص صراحة على آلية الطعن بالحجز التحفظي ضم        

  .الذي يمثل الأساس الإجرائي في فلسطين 
  

                                                 
  الجـزء الخـامس  – انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ١٩٢٦لسنة " ٤٤" للاطلاع علي قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم          )١(

   .١٩٩٦ اغسطس – تجميع القاضي مازن سيسالم واخرون –والثلاثون 
  .٤٠٧ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(
 –نهضة العربيـة   دار ال–يطالي الجديد  قانون الإجراءات الجنائية الإ–الفتاح الصيفي    دكتور محمد ابراهيم أبوزيد ودكتور عبد       )٣(

   .٤٠٦ صفحة -م١٩٩٠ –القاهرة 
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  الفرع الثاني
  الطعن في القرار الصادر بالتسليم

  

        استعرضنا فيما سبق الضمانات الخاصة بالطعن في قرار الحبس الاحتياطي للـشخص   
غير أن ذلك لا ينفي إمكانية      ، وذلك بناء النظام القانوني الداخلي لكل دولة        ، المطلوب تسليمه   

قيام الشخص المطلوب والدولة الطالبة بالطعن في قرار التسليم وفقا للقواعد التي تحددها كـل               
وذلك في ضوء طبيعة قرار التسليم الذي قد يكون ذو طبيعة إداريـة أو ذو               ، دولة لهذا الشأن    
ولا ، لمنوطة بها فحصه    حيث يؤدي ذلك إلى اختلاف طرق الطعن والجهة ا        ، طبيعة قضائية   

التـي تحـدد    ، يرد حق الطعن في الاتفاقيات الدولية لتعلقه بصفة أساسية بالتشريعات الوطنية            
ويأتي الطعن في قرار التسليم كوسيلة لإظهـار        ، أحكامه الموضوعية والشكلية على حد سواء       

مـا أصـابهم مـن      الحقيقة من خلال اتباع وسائل قانونية يمكن للخصوم بمقتضاها أن يزيلوا            
   .)١(ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غير صالحهم 

سواء ما يتعلق بالطعن بقـرار التـسليم ذي الطبيعـة           ،   وقبل الحديث عن طرق الطعن هنا       
فإنه يتحتم علينا بداية التفرقة ما بين       ، أو الطعن بقرار التسليم ذي الطبيعة القضائية        ، الإدارية  

، تلفان اختلافا جوهرياً مما يؤثر على طبيعة الطعن فـي كليهمـا             واللذين يخ ، هذين القرارين   
حيث يترتب على التمييز بين قرار التسليم ذي الطبيعة الإدارية والقرار بالتسليم ذو الطبيعـة               

فالقرارات الإدارية  ، فكل منهما يخضع لنظام قانوني مختلف       ، القضائية نتائج بالغة الخطورة     
أما القرارات بالتسليم ذات الـصبغة القـضائية        ، تعديلها وسحبها   يجوز بصفة عامة إلغاؤها و    

ولا بد من سلوك الطريـق المرسـوم        ، فطرق الطعن فيها محددة تشريعياً على سبيل الحصر         
وتكون مقيدة عادة بوقت قصير من الزمن يجب        ، الخ.... كالاستئناف أو المعارضة أو النقض      

   .)٢( في اللجوء إليها اتخاذ الإجراءات ضمنها وإلا ينقضي الحق
  

  :الطعن في قرار التسليم بصفته قراراً إدارياً : أولا 
       يستمد القرار طبيعته الإدارية من جهات فحص طلب التسليم حيث يعتبر القرار قـراراً              
إدارياً متى كانت الجهات السلطة التنفيذية أو الإدارية بالدولة هي المنوطة بفحـص الطلبـات               

فقد تناط تلك المهمـة إلـى وزارة العـدل أو         ، ليم أحد المطلوبين إلى دولة أخري       المقدمة لتس 

                                                 
  ٤٦٨ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج )١(
 –١٩٩١ –  الطبعة الـسادسة      - مطبعة جامعة عين شمس    –دارية   النظرية العامة للقرارات الإ    – دكتور سليمان محمد الطماوي      )٢(

 .عدها  وما ب١٨٣صفحة 



 ٢٠٣

بالتالي فإن الطعن في القرار الصادر بطلـب        ، الخ   ....)١(وزارة الخارجية أو النيابة العامة        
التسليم يخضع لذات أحكام الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة مـن الـسلطات الإداريـة أو               

وبناء عليه يكون نظر الطعن من اختصاص السلطات العامة التي لهـا            ، الدولة  التنفيذية داخل   
ومجلـس  ، )٢(مثال محكمة العدل العليا في فلسطين       ، رقابة قضائية على أعمال السلطة العامة     

  .  الدولة في مصر 
يني ومن هنا فان الطعن بالقرار الصادر بطلب التسليم باعتباره قرارا إداريا وفق النظام الفلسط             

 العدل العليـا  ة فانه يكون خاضعا للطعن فيه أمام محكم     – وبالكيفية التي سبق أن أوضحناها       –
حيـث  ، سيما في ظل عدم إنشاء  محكمة إدارية تختص بالطعون الإدارية بشكل منفـصل               ، 

 مهام تلك المحاكم الإدارية لحين إنشائها إلى محكمة         ٢٠٠٥أحال القانون الأساسي المعدل لسنة      
تتولي المحكمة العليا   : " من القانون الأساسي على أنه      " ١٠٤"حيث تنص المادة    ، ل العليا   العد

مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكـن داخلـة فـي                 

                                                 
ول يتمثل فـي    النوع الا ، يجب التمييز في هذا الصدد بخصوص القرارات الصادرة من النيابة العامة بين نوعين من القرارات                 )١(

 أو  ، أو الحـبس   ،جـراءات القـبض   ومـن ذلـك إ    ، رتها للـدعوي العموميـة      ن النيابة العامة حال مباش    القرارات التي تصدر م   
هـا قـانون    التـي خولّ وغير ذلك من الإجـراءات الأخـرى  ، حفظها مر بأو الأ، الدعوي الجنائيةأواقامة ،وسماع الشهود أ،التفتيش

والتي لا  ، ن النيابة العامة خارج النظاق السابق       ي فيتمثل في القرارات التي تصدر م      ا النوع الثان  أم، جراءات الجنائية مباشرتها    الإ
نها لا  ت الصادرة بقبول أو رفض التسليم إذ إ       ومن ذلك القرارا  ، ضاء الاداري   وتخضع لرقابة الق  ، تعتبر من قبيل الاعمال القضائية      

 دكتور عبد الغني بسيوني عبد      –نظر في تفصيل ذلك     ا، عامة كعضو في السلطة القضائية      تعتبر من الاعمال التي تباشرها النيابة ال      
   ١٧٥ صفحة -١٩٩٦ –سكندرية  الإ– منشأة المعارف – القضاء الاداري –االله 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما : "  علي ٢٠٠١لسنة " ٥"من قانون تشكيل المحاكم النظامية  رقم " ٣٣"حيث تنص المادة  )٢(
 : يلي

 .الطعون الخاصة بالانتخابات   [1]

الصادرة  سة بالأشخاص أو الأموالاللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الما الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء [2]  
 .عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية

الموقوفين بوجه غير  هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الطلبات التي  [3] 
 .مشروع

يين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش التع المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث [4]  
  .الخ ...التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية أو

 قانون من" ٣٥"وحتى "٢٩" عدلت الفقرة الأولي من المادة السابقة والخاصة بالطعون الانتخابية بموجب أحكام المواد من :ملاحظة 
 بشأن ٢٠٠٧لسنة " ١"من القرار بقانون رقم " ٢٦"حتى " ٢٠"والتى عدلت بموجب المواد من ، ٢٠٠٥لسنة "٩"الانتخابات رقم 

 .الانتخابات العامة 

   

  



 ٢٠٤

وقد أنشأت المحكمة العليا وفق نص      ، )١(" اختصاص جهة قضائية أخري وفقا للقوانين النافذة        
  .)٢( ٢٠٠١لسنة " ٥"مادة السابعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ال

     وفي ظل غياب السوابق القضائية في هذا الشأن فإننا نبقي عاجزين عن سـوق الأمثلـة                
المدعمة لما سبق و إلا أنه ومن الجدير ذكره فقد سبق أن طعن شخص فلسطيني الجنسية أمام                 

 –الصادر من النائب العام المساعد بتسليمه إلى الإمارات العربية          المحاكم المصرية في القرار     
م بوقـف تنفيـذ     ١٩٩٤ ديسمبر   ٢٩ حيث صدر حكم مجلس الدولة المصري في         –أبو ظبي   

وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مـع مـا         ، القرار الصادر بترحيل المذكور بصفة مستعجلة       
  . )٣(يترتب على ذلك من آثار 

لـسنة  " ٣"هنا أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائيـة رقـم            والجدير بالذكر   
 الحق بالطعن بالنقض في القـرار الـصادر مـن محكمـة             – والسابق التنويه إليه     – ٢٠٠١

المـادة  (ولو من حيث الموضـوع      ، الاستئناف لكل صاحب مصلحة ولمحاميه وللنائب العام        
تحول في مذهب المشرع الفلسطيني يجعل قـرار        ولا شك أن هذا ال     ، )٤()من المشروع   ١٣٦

  .التسليم قراراً قضائياً لارتباط جهات الطعن بالجهات القضائية على النحو سالف الذكر 

                                                 
"  ٣٧"حيث نصت المادة ، من قانون تشكيل المحاكم النظامية متوافقة مع النص الدستوري السابق " ٣٧" هذا جاءت المادة  وعلى )١(

والمحكمة الدستورية العليا لحين تـشكيلها   تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية: " السابقة الذكر علي انه 
  قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة

تتكون المحاكم النظامية على النحو      : "  على ٢٠٠١لسنة  " ٥"ظامية رقم   م الن  حيث تنص المادة السابعة من قانون تشكيل المحاك         )٢(
 .المحكمة العليا . -4 محاكم الاستئناف. -3 محاكم البداية  ٢- .محاكم الصلح -١ : الآتي

مـن  رسل به انتربول ابو ظبي طالبا استلام مواطن فلسطيني الجنسية لـصدور حكـم               ص وقائع هذه القضية فيما كان قد أ        تخل  )٣(
خفاء معلومات عن بنك أبو ظبـي       لاتهامه بإ  ، ٩٣ /٤٢٢ القضية رقم     في ١٩٩٤ يناير   ٢٠محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية في       

 الدعوي أمام المحاكم المختصة وقد استأنف المدعى، اولات العامة الوطني المتعلقة بالقروض الممنوحة لاحدي مؤسسات النقل والمق
   شهادة براءة ذمة من المؤسسة التي كان يعمل بهـا فـي             كما كان قد حصل على     ، ٧٥٨/١٩٩٣قم  ئناف بر في أبو ظبي وقيد الاست    

ظبي لقرينـه بالقـاهرة   فأبرق انتربول أبو، وغادر المذكور أبو ظبي الى القاهرة ،  ضده والتي هي محل الحكم الصادر، أبو ظبي   
 السلطات القضائية المصرية للنظر في طلب       لف الاسترداد لعرضه على   صري بطلب م   الانتربول الم  فقام، ر  يطلب استرداد المذكو  

ن الـى أ  ،  بضبط المذكور وتسليمه الى الدولة الطالبة        ١٩٩٤بر   ديسم ١٤حيث أصدر النائب العام المساعد قراره بتاريخ        ، التسليم  
 حكم  -٢٦/١٢/١٩٩٤/ق.٤٩ – ٥٩٣٢ راجع الدعوي رقم  ....... طعن المذكور بهذا القرار وحصل علي حكم بوقف قرار التسليم           

 . وما بعدها ٦٦ صفحة – ٥٩ فقرة – مرجع سابق – شرح قانون الاجراءات الجنائية – دكتور محمود نجيب حسني –غير منشور 
لـصاحب   : "  على أنـه ٢٠٠١نة لس" ٣"من مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية رقم  " ١٣٦" حيث تنص المادة     )٤(

دولة طالبة التسليم الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف ولو مـن حيـث              لة ولمحاميه وللنائب العام وللممثل القانوني ل      المصلح
  ." الموضوع 



 ٢٠٥

  : الطعن في قرار التسليم باعتباره قرارا قضائيا : ثانيا 
  

لمقدمـة       يقصد بالطبيعة القضائية لقرار التسليم هو جعل اختصاص فحص طلبات التسليم ا           
بحيث تنظر وتفصل فيهـا بـصفتها       ، منوطة بالجهات القضائية داخل الدولة المطالبة بالتسليم        

وبناء عليه فإنه يترتب على ذلك أن الطعن في مثل هذه القرارات يتخـذ لـه                ، القضائية تلك   
  .شكلاً قضائياً 

، الصبغة القـضائية    ولا يعني ذلك تماثل الإجراءات القضائية المتبعة بالطعون بالأحكام ذات           
والتـي تتعلـق    ، مع تلك الإجراءات التي تتخذ للطعن في هذه القرارات ذات الصبغة القضائية           

فبينما تجعل بعض الدول جلسة فحص طلب التسليم بمثابة جلسة قـضائية            ، )١(بطلبات التسليم   
 نجد اتجاها آخر يقصر جلسة فحص الطلب علي مجـرد         ، شأنها في ذلك شأن نظر الدعاوى       

وبذلك أخذ مـشروع القـانون المعـدل لقـانون          ، التيقن من توافر شروط التسليم أو غيابها        
 يحدد رئيس محكمة الاستئناف     -١: " والتي نصت على    " ١٣٤"الإجراءات الفلسطيني بالمادة    

 تصدر المحكمة قرارها حول مـدى تـوافر         -٢.... جلسة لاتخاذ القرار  ، بعد انقضاء المهلة    
لتسليم بعد الحصول على المعلومات وإجـراء التحقيقـات التـي تراهـا             شروط قبول طلب ا   

ثم أعقب هذه المادة بنص يعطـي       .... " وبعد سماع النائب العام أو احد مساعديه      ، ضرورية  
لـصاحب  : " علـى أنـه     " ١٣٦" حيث نصت المـادة     ، الحق لكل ذي مصلحة بالطعن فيه       

وني للدولة طالبة التسليم الطعن بالنقض في حكم        المصلحة ولمحاميه وللنائب العام وللممثل القان     
  "  .محكمة الاستئناف 

    وهذا النص لا يعطي للشخص المطلوب فقط حق الطعن في القرار الصادر بتسليمه مـن               
بل يمتد هذا الحق ليشمل صاحب المصلحة التي قد تكون زوجته أو أبناؤه             ، محكمة الاستئناف   

وهـو  ، مادة المشار إليها صفة ذوي المصلحة على وجه الدقة حيث لم تحدد ال   ، أو أحد أقاربه    
ولعل هذا ما يستفاد من سياق المادة       ، ما يمكن أن ينطبق على أي شخص له مصلحة في ذلك            

كما يشار إلى جواز    ، التي منحت هذا الحق أيضا إلى محامي الشخص المطلوب وللنائب العام            
وهذا ،  حق الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف         منح الممثل القانوني للدولة طالبة التسليم     

، الحق لا ينشأ بطبيعة الحال إلا في حالة صدور حكم محكمة الاستئناف برفض طلب التسليم                
  . إذ إنه لو صدر بالموافقة فلن يكون هناك حاجة للطعن في الحكم 

  

 الشخص متى فُـصلَ     إما الإفراج عن  ،     ويترتب على الطعن في قرار التسليم أحد الأثرين         
وإما استمرار حبسه احتياطيا لحين الانتهاء مـن إجـراءات          ، في الطعن المقدم منه لصالحه      

                                                 
  . وما بعدها ٤٧١ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )١(



 ٢٠٦

غير أنه في حالة قبول الطعن المقدم بالقرار الصادر بالتـسليم لا يـسقط الـدعوى                ، التسليم  
وبة ولا يسقطها   الجنائية المقامة ضد الشخص المطلوب في الدولة الطالبة كما أنه لا ينهي العق            

دون أن تنـال مـن أصـل        ، إذ إن آثار الطعن لا تتجاوز قرار التسليم بالقبول أو الرفض            ، 
   . )١(" الحكم أو الدعوى " الموضوع الذي بني عليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .٤٧٦ و٤٧٥ صفحة – مرجع سابق –لنظرية العامة لتسليم المجرمين  ا– دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )١(

  .١١٤٠ صفحة – مرجع سابق –جراءات الجنائية  قانون الإ– دكتور مأمون سلامة  : ثار الطعن انظر وللمزيد حول آ-



 ٢٠٧

  المطــــلب الثانــــي 
  الضمــانات الخـــاصة بإجــــراءات التســــليم 

  
  :م تمهــــيد وتقسيــــ

ويرمي إلى  ، هو هدف مشروع بذاته     ،         إن الهدف المرجو من إكمال إجراءات التسليم        
ومنع فرار منتهكي القوانين عبر الحدود      ،حماية المجتمع الدولي بأسره من الجريمة والمجرمين      

وهذه الأهداف المشروعة تلجـأ إلـى التنظـيم         ، وتحقيق التعاون الدولي بهذا المجال      ،الدولية  
ولكن ، لقانوني والإجرائي الذي يمهد لها الطريق من أجل الوصول إلى تلك  الغايات المنشودة             ا

فلا نستطيع أن نتعامل مع هذا الشخص علي        ، في المقابل يوجد حقوق للشخص المراد تسليمه        
وبناء عليه فإن إجراءات التسليم تخـضع لـضمانات         ، )  Object( اعتباره انه مجرد شيء     

ويصعب أن نـضع    ، ثل طوقا واقياً من الانتهاكات لحقوق الشخص المراد تسليمه          تحيط بها تم  
فهي تختلف وتتفرع وتتشابك في كل مرحلة من مراحل         ، إطاراً جامداً وموحداً لهذه الضمانات      

فهنالك ما يتعلق بالضمانات التي تتخذ عقب صدور طلب التسليم من الدولة            ، إجراءات التسليم   
وبعـض  ، وتستمر إلى حين صدور القرار بهـذا الطلـب        ، ة المطلوب إليها    الطالبة إلى الدول  

وتتنوع هذه الضمانات وفق    ، الضمانات تستمر بعد صدور قرار الدولة المطلوب إليها التسليم          
والتوقيف الاحتياطي وعدم   ، المرحلتين بين تلك التي تتعلق بضرورة احترام مبدأ الخصوصية          

والحق في محاكمة عادلة والعديـد مـن        ،  إلا وفق شروط معينة      جواز التسليم إلى دولة ثالثة    
  : وذلك على النحو الآتي ، الضمانات التي سنحاول المرور عليها في هذا الموضع من بحثنا 

  
  الـفرع الأول

  الضــمانات الإجـــرائية لحقـــوق الشخــص المــراد تسلـــيمه 
ينهض معه من جانـب آخـر   ، خرى   إن مجرد تقديم طلب تسليم شخص من دولة إلى أ  

 ،حقوق أخرى   ، حق هذه الدولة باتخاذ هذا الإجراء بحق الشخص المطلوب تسليمه           ،موازٍ له   
ويجب على الدول الأطراف    ، تعد في مضمونها الضمانات  تسجل للشخص المطلوب تسليمه          

  :ي عرضه   وتتلخص أهم  تلك الضمانات فيما يأت، مراعاتها والتقيد بها أثناء التسليم 



 ٢٠٨

  :)١( تقييد قضاء الدولة الطالبة بمبدأ الخصوصية :أولا 

 التـي   الجريمـة  المستردة أن تتقيد بمحاكمة الشخص المسترد عن         الدولة        فيجب على   
طلب استرداده من أجلها، ولا يجوز لها توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو حبسه تنفيذاً لعقوبـة                 

 التي سلّم من أجلها، والجرائم المرتبطة بهـا، أو          الجريمةمحكوم بها عن جريمة أخرى غير       
الأولى إذا كان الشخص المسلم قـد       : الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم، إلا في الحالتين الآتيتين        

 يوماً بعـد  ٣٠ المسلم إليها، ولم يغادره خلال       الدولةأتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم        
 التـي  الدولةالإفراج عنه نهائياً، أو خرج منه وعاد إليه باختياره، والثانية إذا وافقت على ذلك  

قامت بالتسليم، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات اللازمة، وبمحضر قضائي            
  .)٢(يتضمن أقوال الشخص المسلَّم بشأن امتداد التسليم

وأشير إليه في   ، ادئ ذات الصلة بإجراءات التسليم             ويعد مبدأ الخصوصية من أقدم المب     
 بالمادة  ١٩٨٣العديد من اتفاقيات التسليم أمثال اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة            

 بالمادة العاشرة منـه     ١٨٢٣والاتفاق المؤقت المعقود ما بين فلسطين ومصر عام         ،  منها   ٥٢
لدعوى أمام البلد الذي سلم إليه شخص بنـاء علـى           لا يجوز إقامة ا   : " والتي نصت على أنه     

أحكام هذا الاتفاق من أجل جريمة ارتكبت قبل تسليمه غير الجريمة أو الجرائم التـي يمكـن                 
وذلك ما لم يتح لذلك الشخص قبـل محاكمتـه          ، إثباتها بالوقائع التي حصل التسليم بناء عليها      

ه الاتفاقية الفلسطينية الـسورية بالمـادة       وكذلك نظمت ، " فرصة العودة إلى القطر الذي سلمه       
  . والتي لم تخرج عن مضمون النص الوارد بالاتفاقية المصرية السابق سردها ، الثالثة منها 

                                                 
و تقريـر عقـاب علـي    عدم جواز الدولة الطالبة بمحاكمة أ" : " The principle of speciality"  ويقصد بمبدأ الخصوصية )١(

 وهو يعني عدم جواز الدولة الطالبة بمحاكمـة الـشخص أو            ،سابقة عن تلك التي سلم من أجلها        الشخص المطلوب و عن جريمة      
  " .تقرير عقوبة علي جريمة بديلة أو اضافية لتلك التي تم من أجلها التسليم للدولة الطالبة أو لدولة ثالثة 

وكذلك دكتـور   ، ٤٩٣ صفحة   – مرجع سابق    – النظرية العامة لتسليم المجرمين      –ح محمد سراج     للمزيد راجع دكتور عبد الفتا     -
  وما بعدها ٣٥٣ صفحة – مرجع سابق – التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية –جمال سيف فارس 

لشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا      لا يجوز توجيه اتهام الى ا      : " من اتفاقية الرياض العربية على أنه      ٥٢حيث تنص المادة     )٢(
المرتبطـة بهـا أو    محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى سلم من أجلها والجـرائم  أو حبسه تنفيذا لعقوبة

قلـيم  إوج مـن  اتيحت له حرية ووسيلة الخرم قد اذا كان الشخص المسلّ-أ ;تيةالتسليم الا فى الحالات الآ الجرائم التى ارتكبها بعد
اذا وافق علـى  -ب .باختياره  يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه٣٠المسلم اليه ولم يغادره خلال  الطرف المتعاقد

 من هذه الاتفاقيـة  ٤٢بالمستندات المنصوص عليها فى المادة  ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق
نه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الـى  ألى إفيه  الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار ئى يتضمن اقوالوبمحضر قضا

   . "ليه التسليمإالمتعاقد المطلوب  الجهات المختصة لدى الطرف
 صفحة – ةعة الثانية عشر   الطب – منشأة المعارف بالاسكندرية     – القانون الدولي العام     – للمزيد انظر دكتور علي صادق أبو هيف         -

   . ٣١٢و٣١١
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حيـث  ، منهـا    " ١٤"      وقد أشارت الاتفاقية الأوروبية إلى مبدأ الخصوصية في المـادة           
طلـوب إلا عـن ذات الجريمـة        قررت عدم جواز قيام الدولة الطالبة بمحاكمة الـشخص الم         

مع عدم توجيه أي اتهام أو تنفيذ عقوبة عن جريمة سابقة عن تلك             ، المطلوب التسليم من أجلها   
من ذات الاتفاقية أن الدولة الطالبة لا يجوز لهـا أن ترحـل             " ١٥"وتضيف المادة   ، الجريمة  

  . )١(عن جرائم تمت قبل ترحيله  " طرف ثالث "المتهم إلى دولة أخرى 

  :عدم جواز تسليم الشخص المراد تسليمه إلى دولة ثالثة :ثانـيا  

   لا يجوز للدولة المستردة للشخص المطلوب أن تسلمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقـة                
 التي قامت بالتسليم، أو إذا كان الشخص المسلّم قد أُتيحت له حرية ووسيلة الخروج من                ةالدول
أو خـرج منـه     ، نهائياً   يوماً بعد الإفراج عنه      ٣٠ التي سلم إليها، ولم يغادره في        الدولةإقليم  

، وفي حال موافقة الدولة التي قامت بالتسليم على تسليمه لدولـة ثالثـة              ،  وعاد إليه باختياره    
فانه يشترط أن يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم               

ونرى أن هذا القيد جاء     ، )٢(ثة  منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثال          
وبيان النية الحقيقية مـن     ، كوسيلة للتأكد من الأسباب الداعية لتسليم هذا الشخص لدولة ثالثة           

عبر إطلاّع الدولة الأولى والتي قامت بالتسليم من التأكد من نَسب ارتكاب وقائع             ، وراء ذلك   
  .مخالفة للقانون من قبل هذا الشخص لدى الطرف الثالث 

  :التعديل في التكييف القانوني للواقعة المراد التسليم من أجلها : ثالثا 

 في حال وقوع تعديل في تكييف الجرم المنسوب للشخص المطلوب تسليمه أثناء سير الدعوى               
فإنه لا يجوز توجيه اتهام له أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة بتكييفها الجديد تبيح                ، 

 فقد ينتج عن هذا التعديل تغيير في الشروط التي يبنى عليها التسليم بأكمله و كـأن         ،)٣(التسليم  
فـإذا مـا    ، أو الفعل المنسوب إليه من الجرائم التي لا يجوز التـسليم فيهـا              ، تصبح التهمة   

  .أصبحت كذلك فإن هذا التعديل يحول دون إتمام التسليم 
                                                 

  ......للمزيد انظر  )١(
- Thee Vogler "The rule of speciality in extradition law " R E V . INT,LE DE DROIT PENAL      
VOL. 62                                                                                                                                                         

 ومـا   ٣٥٣ صفحة   – مرجع سابق    – التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية الاجنبية         – وكذلك انظر دكتور جمال سيف فارس        -
                                                                                                                                                              .بعدها 

 دولة ثالثة، فى    ىلإليه  إلطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم      لا يجوز    : "  من اتفاقية الرياض العربية على     ٥٣ حيث تنص المادة     )٢(
ليه، وفى إ سلمه يالطرف المتعاقد الذ اقية الا بناء على موافقة من هذه الاتف٥٢من المادة ) أ(المنصوص عليها فى البند  غير الحالة

مرفقا به نسخة من الوثائق   تسلم منه الشخصىلى الطرف المتعاقد الذإ ليم طلباًالطرف المتعاقد المطلوب اليه التس هذه الحالة يقدم
  " .المقدمة من الدولة الثالثة

  .١٩٨٣اون القضائي لسنة  من اتفاقية الرياض العربية للتع٥٠المادة  )٣(
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  :الأصلية خصم مدة التوقيف التحفظي من العقوبة : رابعا 

تحددها ،       سبق أن بينا أن التوقيف الاحتياطي ما هو إلا سلب لحرية المتهم مدة من الزمن              
أي أن الحبس الاحتياطي إجراء     ، )١(مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون        

 ـ، والتحفظ عليه أثناء إجـراءات التحقيـق        ، مقرر لمصلحة التحقيق وخشية فرار المتهم        لا ف
تعتبـر منـاط    ، ونظراً لخطورته فقد قيده المـشرع بمـدة محـددة           ، يعتبر بحد ذاته عقوبة     

  . الضمانات الخاصة بالتسليم 

،       ولم تعن غالبية المعاهدات الدولية الخاصة بالتسليم بالنص على ذلك صراحة ببنودهـا              
م مدة الحبس الاحتياطي    والذي قد يسوق معه تفسيراً لذلك مفاده أن هذا السكوت سنده أن خص            

بصرف النظر  ، تخصم بصفة تلقائية وفقا لنصوص التشريعات الوطنية في معظم دول العالم            
وبالرغم من  ذلك فـإن اتفاقيـة الريـاض          ، عن الجهة التي أصدرت أمر الحبس الاحتياطي        

، حيث نصت صراحة في بنودها على خصم مدة التوقيف المؤقت           ، جاءت قاطعة بهذا الشأن     
: "  علـى أنـه      ١٩٨٣من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعـام         " ٥١"تنص المادة   ف

 مـن هـذه     ٤٣الحاصل استناداً إلى المادة     " التوقيف الاحتياطي   " تحسم مدة التوقيف المؤقت     
، " الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التـسليم                

" ٣" النص في الاتفاقية مع ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الفلـسطيني رقـم                وجاء هذا 
 م الذي نص صراحة على استنزال مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبات السالبة             ٢٠٠١لسنة    

ولم تشر الاتفاقيتين الأوروبية والنموذجيـة إلـي جـواز          ، )٢() ٤٠١ -٤٠٠( للحرية بالمواد   
ويبدو أن سبب ومرجع ذلك يعود إلى المبرر والـسند الـذي            ، تياطي  خصم مدة الحبس الاح   

اشرنا إليه خاصة وأن موضوع التوقيف الاحتياطي من الموضوعات التي ينظمهـا بالكامـل              
وبالتالي فإنه في حالة توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً احتياطاً مبنياً           ، التشريع الوطني   

 "  يالتوقيـف الاحتيـاط   "فإن هذا التوقيف المؤقت     ، قة معه   علي طلب التسليم والأوراق المرف    
  .يحسم من مدة أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم

                                                 
وكذلك انظر دكتور   ،  وما بعدها    ٤٠٥ صفحة   – مرجع سابق    –جراءات الجنائية    قانون الإ  – دكتور مأمون سلامة      للمزيد انظر   )١(

  . وما بعدها٤٣٣ صفحة -م١٩٩٠ – منشأة المعارف بالاسكندرية – المرصفاوي في التحقيق الجنائي –حسن صادق المرصفاوي 

إذا حكم ببراءة المتهم مـن الجريمـة   : "  على أنه ٢٠٠١لسنة " ٣"ت الجزائية رقم  من قانون الاجراءا٤٠٠ المادة حيث تنص  )٢(
التي أوقف من أجلها، وجب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق                      

يكـون اسـتنزال مـدة التوقيـف       : "  من ذات القانون على أنه٤٠١ص المادة  كما تن ."معه فيها أثناء مدة التوقيف الاحتياطي 
  " .الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا، ثم من العقوبة الأشد منها
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  الفرع الثاني
  الضمانات الخاصة بحسن سير العدالة 

  

د الإجرائية   الخاصة بالمحاكمة وحسن سير العدالة بأنها مجموعة القيو        ت      يقصد بالضمانا 
وذلك بهدف توفير أكبر قدر مـن       ، التي تحد من سلطات المحكمة والقضاء في الدولة الطالبة          

وهذه الضمانات غالبا ما تكون مزيجاً من نصوص قـانون الإجـراءات الجزائيـة              ، الحماية  
   .)١(والمبادئ الدولية التي صاغتها الاتفاقات والمواثيق الدولية ، الوطني 

فإلى جانب كونه   ،  الدفاع والمحاكمة العادلة شأن كبير في تحقيق العدالة الجنائية                    لحق
فهو في الوقت ذاته يساعد القاضـي علـى         ، يمكن المتهم من دفع وتفنيد التهمة الموجهة إليه         

ذلك أن ما يقدمه المتهم أو محاميه من أوجـه          ، الوصول إلى وجه الحق في الدعوي الجزائية      
 المناقشات التي تدور من شأنها جميعا أن تيسر على القاضي إصـدار حكـم               دفاع إضافة إلى  
ولذلك قال البعض أن ضمان حق الدفاع يعني إعطاء المواطن إمكانية حماية            ، مطابق للعدالة   

ويساعد بصورة رئيسة في تقرير الحكـم       ، مصالحه والمساهمة الفعالة في تنفيذ مهمة القضاء        
السبيل للوصول إلى الهدف الرئيس لنظام التعـاون الـدولي بالـشأن            أي انه يمهد    ، )٢(العادل  

أي هو قطاف وجني جميع ما اتخذ من إجراءات خاصة بالتعاون الدولي            ، القضائي والجنائي   
وهو تحقيق العدالة عامة سواء الـشق الـذي         ، للوصول إلى الأهداف السامية التي ترمي إليها      

أو مـا يتعلـق     ، المجرمين ومعاقبة منتهكي القوانين     يتعلق بالمجتمع وتخليصه من الجريمة و     
أو ، ونيله عقابه على ما اقترفته يـداه        ، بالشق الشخصي الخاص بالشخص محل طلب التسليم        

تبرئته مما هو منسوب إليه وذلك كله لا يتم إلا وفق محاكمة عادلة تكفل له إجراءات الـدفاع                  
 م و القوانين الوطنيـة الفلـسطينية   ٢٠٠٥سنة وقد تكفل القانون الأساسي المعدل ل، عن نفسه   

  .وكذلك كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ، بكفالة هذه الضمانة ضمن النصوص الداخلية 
       وسوف نعرض هنا لضمانات المحاكمة العادلة وحق الشخص المسلَّم في الـدفاع عـن              

علـى النحـو    ، يق والمعاهدات الدولية    وذلك وفق القوانين الداخلية الفلسطينية  والمواث      ، نفسه  
  : الآتي 

  

                                                 
   .٤٣٨ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج )١(
 مكتبة – الجزء الثاني –خلال مرحلة المحاكمة  - ضمانات المتهم في الدعوي الجزائية – للمزيد انظر دكتور حسن بشيت خوين )٢(

وكـذلك انظـر المستـشار      ،  وما بعدها  ١٢٢ صفحة   – ١٩٩٨ –  الطبعة الأولى  –ردن   الأ - عمان   –دار الثقافة للنشر والتوزيع     
 المعهـد الـدولي     –" فاق أرحب وأكثر فعالية للتعاون الدولي في المسائل الجنائية          نحو آ "  ورقة عمل بعنوان     –الشوربجي  البشري  

 ضمن أعمال الدورة التدريبية السادسة حول الجريمة المنظمة والارهاب ووسـائل التعـاون              –للدراسات العليا في العلوم الجنائية      
  . ١٢ صفحة – ٢٠٠٢ –يطالياإ – سيراكوزا –الدولي لمكافحتهما 
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  : الحق في محاكمة عادلة في القوانين الوطنية الفلسطينية : أولا 
من الضمانات الرئيسة التي تتـصل بالتـشريعات    " Fair Trail"يعد الحق في محاكمة عادلة 

، متعددة الأطـراف    حيث يصعب النص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو ال        ، الإجرائية الوطنية   
والتي هي في أساس اصطلاحها العـام تهـدف         ، حيث تنص غالبية التشريعات الوطنية عليها       

   .)١(إلى توفير أكبر قدر من قواعد العدالة في المحاكمة 
       يجب علينا هنا وقبل الإشارة  تلك النصوص الوطنية التي تنظم حق الدفاع والمحاكمـة            

أن الدولة المطلوب إليها التسليم تبقى مخيرة بين تسليم هذا الـشخص  أن نوضح إلى  ،  العادلة  
أو رفض التسليم بسبب الجنسية أو طبيعة الجريمة المطلوب من أجلهـا التـسليم والحـالات                

، فهنا يبقى الشق الآخر من المبدأ الدولي القائل بالتـسليم أو المحاكمـة              ، الاستثنائية الاخري   
فوجب على الجهات المختصة حينها أن      ، يجب أن تتم دون إبطاء      فالمحاكمة هنا لهذا الشخص     

تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة ويتعين على تلك السلطات أن تتخذ قرارها              
وتضطلع لإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جـسيم بمقتـضى                 

  . قانونها الداخلي 
ذ أيضا في حالة الشخص المسلَّم إلى السلطات الفلسطينية وفق طلـب               وذات الإجراءات تتخ  

فبمجرد استلام الشخص المطلـوب وفـق الإجـراءات         ، التسليم المقدم منها إلى دولة أخرى       
فإن القوانين الداخلية تضمن له إجراء محاكمة عادلة تراعي         ، الخاصة بنظام تسليم المجرمين     

 وهذه الإجـراءات واحـدة بحـق        –كن قد تمت بحقه سابقا       إذا لم ت   –فيها الشروط الإجرائية    
  . ولا فرق بين شخص وأخر في تطبيقها ، الجميع

على ) ١ فقرة   ٣٠(م قد نص صراحة بالمادة      ٢٠٠٥     فنرى القانون الأساسي المعدل لسنة      
، التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة       : " بأن قرر   ،  تقرير وصون حق التقاضي للجميع    

وينظم القانون إجـراءات التقاضـي بمـا        ، لسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي       ولكل ف 
ولم يقف النص الدستوري عند هذا الحق بل قرر أن جميع           ، يضمن سرعة الفصل في القضايا      

المادة (ولا يجوز تحصينه من تلك الرقابة       ، القرارات والأعمال الإدارية يخضع لرقابة القضاء     

                                                 
، وعلانيـة الجلـسات   ، وحياده ونزاهتـه  ، هم قواعد العدالة في المحاكمة هي تلك الضمانات المتعلقة  باستقلال القضاء  ومن أ  )١(

  .جرائية وغيرها الكثير من الضمانات الإ.. ..ومواجهة الخصوم ، وشفوية اجراءات المحاكمة 
ومـا   ٧٨٣  صفحة   – ٨٨٤ فقرة   – مرجع سابق    –جراءات الجنائية    شرح قانون الإ   –يب حسني    للمزيد انظر دكتور محمود نج     -

 صـفحة   – مرجع سابق    – الجزء الثاني    – الجزائية    ضمانات المتهم في الدعوى    –وانظر ايضا دكتور حسن بشيت خوين       ، بعدها  
 – المطبعـة العالميـة      – دار النهضة العربيـة      –جراءات الجنائية    أصول قانون الإ   –ودكتور احمد فتحي سرور     ،  وما بعدها    ٨٤

  الجزء الثـاني  – موسوعة القانون الجنائي للإرهاب –وكذلك انظر دكتور محمود صالح العادلي      ، وما بعدها  ٥١٠ صفحة   -١٩٥٩
 . وما بعدها ١٧٧ صفحة -م٢٠٠٣  – الإسكندرية – دار الفكر الجامعي - السياسة الجنائية لمواجهة العنف الارهابي –



 ٢١٣

، م حق كفالـة الـدفاع للمـتهم       ٢٠٠٥فل القانون الأساسي المعدل لسنة      كما ك ، ) ٢ فقرة   ٣٠
   .)١() ١٤و١٢(  وتوكيل محام يدافع عنه وفق نص المادة 
تلك الضمانات التي نص عليها قانون الإجـراءات        ،     ومن ضمانات المتهم أثناء المحاكمة      

،  " ٢٣٧المادة  " محاكمة  ومنها علانية جلسات ال   ، م  ٢٠٠١لسنة  " ٣"الجزائية الفلسطيني رقم    
" وحق المـتهم بالـصمت      ، " ٢٤٤ و ١٢٣المادة    "وتوكيل محام للدفاع عنه والاتصال بذويه       

المـواد  " وحقه ووكيله المحامي بأن يناقش الشهود ويفند الأدلة ويقدم  البينـات              ، ٢١٧المادة  
"  كان أبكما أو أصما      أو، وحق المتهم في مترجم إذا كان لا يتكلم اللغة العربية           ، " ٢٥٨و٢٥٦

وغيرها من النصوص الإجرائية الكفيلة بحماية حـق التقاضـي لهـذا            ،  "٢٦٧ و ٢٦٤المواد  
وحق اتخاذه جميع السبل الدفاعية وفق القانون لتبرئة نفسه مما هـو  ، الشخص المقدم للمحاكمة 

  .)٢(منسوب إليه أمام هذه المحكمة 
ونـصت  ، م تلك الضمانات  ٢٠٠٦لسنة  " ١"لعام رقم       وقد أكدت التعليمات القضائية للنائب ا     

" والمادة  ، والتي أكدت علانية المحاكمة     " ٨٣٤"مثال المادة   ، عليها صراحة ضمن نصوصها     
، والخاصة بانتداب محام للدفاع عن المتهم إن لم يكن اختـار محاميـاً للـدفاع عنـه        " ٨٤٣

هنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات       شريطة توافر صفات مميزة في هذا المحامي كممارسته الم        
أو مارس قبل حصوله علي إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل                 ، 

واللتـان  ،  ائب العام من التعليمات القضائية للن    " ٨٨٧ و ٨٨٤" وكذلك المادتان     ، عن سنتين   
أو كـان أبكمـاً أو      ، تنصان على تعيين مترجم للمتهم إذا لم يكن يحسن الحديث باللغة العربية           

كما نصت التعليمات على ضرورة صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت الـدعوى              ، أصماً  
  " .٩٠٦المادة " قد نظرت في جلسة سرية 

 ، )٣(فلها القانون الفلسطيني للمتهم أثناء محاكمتـه               وكانت هذه بعض الضمانات التي يك     
مما يجعلنا نؤكد هنا علـى أن       ، وغيرها الكثير من الضمانات الخاصة بالاستئنافات والطعون        

التسليم يفضي إل نتيجته المرجوة أمام القضاء الفلسطيني في حال مراعـاة تلـك النـصوص                
 الحالي من التنفيذ الأكمل لعمليـات التـسليم         وإن لم نتمكن حتي وقتنا    ، الدستورية والتشريعية   

                                                 
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القـبض           :"  على أنه  ٢٠٠٥نون الأساسي المعدل لسنة      من القا  ١٢حيث تنص المادة     )١(

وان يقـدم للمحاكمـة دون      ، تصال بمحام   ن من الإ  ن يمكّ عا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه وأ      ويجب اعلامه سري  ، عليه أو ايقافه    
  " تأخير 

دانته في محاكمة قانونية تكفـل لـه فيهـا          يئ حتى تثبت إ   المتهم بر  :  " ن القانون الاساسي المعدل على أنه      م ١٤كما تنص المادة    
  " . ة يجب أن يكون له محام يدافع عنه وكل متهم في جناي، لدفاع عن نفسه ضمانات ا

  .م  ٢٠٠١لسنة "  ٣ "جراءات الجزائية رقم  للاطلاع على النصوص السابقة انظر قانون الإ )٢(
 جامعة  – كلية الحقوق    – ضمانات وحقوق المتهم في قانون الاجراءات الجزائية         –الدكتور طارق محمد الديراوي      للمزيد انظر     )٣(

 –القضاء في فلسطين ومعوقات تطـوره   –وانظر كذلك المحامي ناصر الريس ،  وما بعدها  ٥٢ صفحة   – ٢٠٠٥ طبعة   –زهر  الأ
 .دها  وما بع١٠٦ صفحة –مرجع سابق 
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، والذي يجعلنا نشير إلى معوقات تطرح نفسها أمام الإجراءات وتعرقل تمامهـا             ، للمطلوبين  
، والتي لن نتوسع بالحديث عنها هنـا        ، والتي قد تكون عراقيل قضائية أو إدارية أو سياسية          
ولكن وكمـا   ،  لهذه المعوقات من أهمية      وان كان موضع الحديث فيها قد يأخذ بحثا كاملا لما         

، ذكرنا سابقا فان الوضع الفلسطيني القانوني والإجرائي يحكمه عدة اعتبارات خارجية وداخلية           
وهذا الكفاح مازال مـستمرا مرصـعاً بأمـاني         ، تجعل من عمله كفاحاً ونضالاً لنيل الحقوق        

  .النجاح 
  

  : وك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان  ضمانات الحق في محاكمة عادلة في الصك: ثانيا 

رغم أن  ، هو اصطلاح حديث الدخول في لغة القانون        " حقوق الإنسان   "        إن اصطلاح   
ذلك أن الإنسان منذ بدء الخليقة كان ولا يزال يفكر فيما له            ، تمتد إلى الماضي البعيد     ، جذوره  

  .من حقوق سواء علي المجتمع ككل أو على غيره من البشر 
فهـو مـن    ،   ونأتي الآن إلى الحق في المحاكمة العادلة وحق المتهم في الدفاع عن نفـسه               

وأكدت ذلك غالبية المواثيق والإعلانـات      ، وهذه حقيقة باتت معروفة   ، الحقوق الثابتة للإنسان    
   .)١(الوطنية 

التي عنيت  ،  "مواثيق واتفاقيات دولية وإقليمية   ، إعلانات عالمية   "  وتواترت الصكوك الدولية    
ويأتي في مقدمة    ، )٢(وتهيئة السبل الكفيلة بحمايتها   ، وتحديد إبعادها ، بالنص عل حقوق الإنسان   

والذي  ، ١٩٤٨ديسمبر عام   " ١٠"هذه الصكوك  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في          
ن العالمي إلـى    وأشار الإعلا ، " ٢١٧"أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم         

                                                 
 هو اعتمـاد هـذا الحـق      ،  الحقوق المقررة للانسان     ق في محاكمة عادله وفي الدفاع عن       مكانة الح   لعل من أهم ما يدلل على       )١(

المحاكمة العادلـة    "  ليكاد الانطباق يحصل بين المفهومين     حتى، وق الانسان عند بعض الفقهاء      بف حق باعتباره ركنا اساسيا في تعر    
نسان ولا سيما الإ  ، علم يتعلق بالشخص    : " رف بعض الفقهاء حقوق الانسان بأنها       فقد ع ، عند هؤلاء   " نسان   حقوق الا  والدفاع عن 

عـن  ، ويجب ان يستفيد من حماية القانون عند اتهامه بجريمة أو عندما يكون ضحية انتهـاك      ، الذي يعيش في ظل دولة      ، العامل  
متناسقة مع مقتضيات   ، لا سيما الحق في المساواة      ، كما ينبغي أن تكون حقوقه      ، طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية       

  " .النظام العام 
 الناشـر الـدار    -٤٥٧ العـدد    – سلسلة الرسائل القانونية     – كفالة حق التقاضي     – للمزيد انظر دكتور عبد االله رحمة االله البياتي          -

   .٣٥ صفحة - ٢ الهامش رقم – ٢٠٠٢ –  الطبعة الاولى– والتوزيع العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر
 ١٢٣  صـفحة     -مرجع سابق   – الجزء الثاني    – الجزائية    ضمانات المتهم في الدعوى    – للمزيد انظر دكتور حسن بشيت خوين        )٢(

 الناشـر دار النهـضة   –خـصية   القانون الدولي العام وحماية الحريات الش     –وانظر دكتور حسام أحمد محمد هنداوي       ، وما بعدها   
 مؤسسة  – القضاء في فلسطين ومعوقاته      –والمحامي ناصر الريس    ،  وما بعدها    ٣١ صفحة   – بدون سنة نشر     – القاهرة   –العربية  

 التعاون الـدولي فـي تنفيـذ        –وكذلك انظر دكتور جمال سيف فارس       ،  وما بعدها    ١٢٢ صفحة   – ٢٠٠٣ الطبعة الثانية    –الحق  
  .  وما بعدها ٣٦٠ صفحة – مرجع سابق –ئية الاجنبية الاحكام الجنا
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والى الحق في محاكمة مستقلة ونزيهة في       ، وجوب احترام حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم        
  .)١(منه " ١٠ و٨" المادتين 

وذلك بقولها  ، على حق الدفاع والمحاكمة العادلة      " ١١/١" كما نص الإعلان العالمي في المادة       
ت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها        كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثب        : " 

  ".الضمانات الضرورية للدفاع عنه 
 وأكدت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الحق في محاكمة عادلة وكفالة حق الـدفاع               

 ديسمبر عام   ١٦والتي اعتمدتها الجمعية العامة في      " العهد الدولي " ويطلق على هذه الاتفاقية      -
" ١٤"حيث تنص المادة     ،- ١٩٧٦ مارس عام    ٢٣ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من      ، م  ١٩٦٦

ومن حق كـل فـرد      ، الناس جميعا سواء أمام القضاء      : " على أن   " ١"من الاتفاقية في الفقرة     
أن ، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية                 

منشأة بحكـم   ، ر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية          تكون قضيته محل نظ   
يتضح من النص السابق أن هذه الاتفاقية الدولية قد اعتبرت هي الأخـرى             ، )٢(.... " القانون  

ألزمت الدول الأطراف فيها بأن تكفل لكل       ، أن الحق في محاكمة عادلة حق من حقوق الإنسان        
أو تمس حقوقه أو التزاماته في إحـدى القـضايا          ، ئية  شخص موجه له تهمة سواء كانت جنا      

اللجوء إلي احدي المحاكم المختصة والتي تتـسم بالنزاهـة والحياديـة والعدالـة              ، القانونية  
لأن ، لكنه يحمي المصلحة العامـة      ، ذلك أن هذا الحق لا يحمي الفرد ذاته فقط          ، والاستقلال  

                                                 
 المحاكم الوطنية   لكل شخص اللجوء الى   : "  على أن    ١٩٤٨المي لحقوق الانسان لعام     علان الع حيث نصت المادة الثامنة من الإ      )١(

خرين الحق في   مة مع الآ  واة التا  قدم المسا  لكل انسان على  : " فقد نصت على    ، المادة العاشرة منه    أما  ، ...... : المختصة لانصافه   
  " للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه ، نظرا منصفا وعلنيا ، أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة 

 ١٩٨٣ نيويورك   – الامم المتحدة    – مجموع صكوك دولية     – الاعلان العالمي لحقوق الانسان انظر حقوق الانسان          للاطلاع على  -
   .٢ صفحة – منشورات الامم المتحدة –
 أثناء النظر فـي     لكل متهم بجريمة أن يتمتع    : " انه  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        " ١٤/٣"وقررت المادة    )٢(

  : قضيته وعلي قدم المساواة التامة بالضمانات التالية 
  طبيعة التهمة الموجهة اليه وأسبابها   أن يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها ب-
  . من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه   أن يعطى-
  . أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له -
  ...ن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأ،  أن يحاكم حضوريا-
  ...بل غيره  أو من ق أن يناقش شهود الاتهام بنفسه-
  .ذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحاكمة  أن يزود مجانا بترجمان إ-
  .... " .  الاعتراف بذنب  الا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على-
وكـذلك     ، ١٢٣و١٢٢ صـفحة   – مرجع سابق    – القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره       – للمزيد انظر المحامي ناصر الريس       -

   .١٦ و ١٤ الصفحات – مرجع سابق – مجموعة صكوك دولية –انظر حقوق الانسان 
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ة الاحترام والتقدير للعدالة التي تـدار وتعمـل         للمجتمع منفعة عامة أكيدة في احتفاظه بصور      
   .)١(بإسمه 

فقد جاء بالمادة   ،       وتناولت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة هذا الحق في العديد من النصوص            
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا            : "  منها على أنه     ٧١

 دون إبطاء إبلاغ أي متهم كتابة وبلغة يفهمهـا بتفاصـيل الاتهـام              يتم، سبقته محاكمة عادلة    
أي متهم له الحـق     : "  من ذات الاتفاقية أن      ٧٢كما ورد بمضمون المادة     ، ... " الموجه إليه   

وله حق الاستعانة بمحـام مؤهـل       ، وعلى الأخص استدعاء الشهود     ، في تقديم الأدلة لدفاعه     
وإذا لـم يقـدم     ، وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه       ويستطيع زيارته بحرية    ، يختاره  

وفي مجموعـة المبـادئ المتعلقـة       ، ... " المتهم علي اختيار محام و تعين له الدولة محاميا          
جـاء فـي    ، )٢(بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن            

تجز دون أن تتاح له فرصة حقيقية لـلإدلاء         لا يجوز استبقاء شخص مح    : "  انه   ١/١١المبدأ  
ونصت الفقرة الثانيـة مـن ذات       " بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخري           

تعطي علي وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه إن كان له محام معلومات            : " المبدأ على   
  " .كاملة عن أي أمر متعلق بالاحتجاز وعن أسبابه 

لنصوص السابقة بمجملها أقرت مجموعة من الضمانات القضائية والإجرائية الكفيلة               فهذه ا 
 من الدفاع عن نفسه ومواجهة ما قد يقع         – في حال تسليمه إلى الدولة الطالبة        -بتمكين المتهم   

  .على حقوقه من انتهاك وتعسف 
لتسليم لم تضع شرطا           ولكن من الغريب في هذا الشأن أن الاتفاقية الأوروبية الخاصة با          

وقد يفسرها البعض على أن الأنظمة      ، خاصا بضرورة احترام حقوق الدفاع في الدولة الطالبة         
ومن ثم فان وجود مثـل هـذا        ، القانونية لدول الاتحاد الأوروبي تحترم جميعها حقوق الدفاع         

لأوروبيـة لا   بل قد يعد أن بعض الـدول ا       ، الشرط قد يكون من قبيل التزيد الذي لا لزوم له           
  . )٣(تحترم حقوق الدفاع مما قد يسيء إلى الدول الأوروبية 

                                                 
   .٣٩ صفحة – مرجع سابق – كفالة حق التقاضي – دكتور عبد االله رحمة االله البياتي  )١(
الكفيلة بحماية الأشخاص    في دورتها الحادية والأربعين قررت الجمعية العامة تشكيل فريق عمل بهدف إعداد مشروع للمبادئ                 )٢(

 لهذه المبادئ والتي     م   ١٩٨٧ سبتمبر عام    ٢٣وعا في    والذي اعد مشر   –الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن          
جاءت تستهدف حماية جميع الأشخاص المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن و حيث اقر هذا المشروع وأصـبحت                    

  . م المبادئ واجبة الاحترام في المجتمع الدولي هذه المبادئ من أه
 ، ٣٢ صـفحة    – مرجع سـابق     – القانون الدولي وحماية الحريات الشخصية       – للمزيد انظر دكتور حسام أحمد محمد هنداوي         - 

   .١٢٣ صفحة – مرجع سابق - القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره –وكذلك انظر المحامي ناصر الريس 
 .٣٦٢و٣٦١ صفحة – مرجع سابق – التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية – سيف فارس  دكتور جمال )٣(
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إلا أننا نرى أنه كان يجب النص صراحة علـى كفالـة            ، ورغم معقولية هذا الرأي بمضمونه      
والـذي لا  ، وذلك ترسيخا لهذا المبـدأ العـام   ، احترام حقوق الدفاع ضمن نصوص الاتفاقية    

باره تزيدا ولاسيما لأهمية مضمونه وما يتبـع ذلـك مـن            يضير وجوده بشيء ولا يمكن اعت     
فقد يحاكم هذا الشخص أمام محاكم      ، ضمانات لتحقيق العدالة أثناء المحاكمات لمن تم تسليمهم         

فعدم ، ولا تكون فيها لضمانات الدفاع أي احترام أو مكان          ،في الدولة التي استلمته    )١(استثنائية  
 حقوق الدفاع والمحاكمة يجعل الانتهاكـات لهـذا الحـق           النص المباشر على ضرورة احترام    

  . )٢(مباحة لدى بعض الدول 
  

                                                 
، عة الجرائم التي تنظرها     ولها اختصاصات تتناسب مع طبي    ،  يقصد بالمحاكم الاستثنائية هي تلك التي تشكل في حالات خاصة             )١(

  .ام المحاكم العادية مات استثنائية غير تلك التي تتبع أجراءويتبع أمامها إ
 و مـا    ٣٦٠ صفحة   – مرجع سابق    – التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية الدولية         – للمزيد انظر دكتور جمال سيف فارس        -

  .بعدها 
 محـاكم    نورد في هذا السياق  مثالا لانتهاكات المحاكمة العادلة امام المحاكم العادية بشأن تسليم المطلوبين والمحاكمـة أمـام                    )٢(

الضابط بالقوات الجويـة المغربيـة مـن    " اميكرين "تمكن الطيار المغربي حين  ١٩٧٢وذلك ما حدث في غضون عام     ، استثنائية  
وقـد  ، حيث كان قد اتهم بمحاولة اغتيال الملك الحسن الثاني في المغرب من نفس العـام                 ،رار بطائرة عمودية الى جبل طارق       الف

 أن تمنحـه حـق اللجـوء        – انـذاك    –لسلطات البريطانية التي كانت سيادتها علي منطقة جبل طارق          من ا " اميكرين"طلب الطيار   
، هـام   ومحاكمته عما نسب اليه من ات     ، حيث جاء طلبه بناء علي الرغبة التي ابدتها الحكومة البريطانية لطلب استلامه             ، السياسي  

وقـد نظـرت   ، يم الطيار المذكور لمحاكمته عما وجه اليه من اتهـام         السلطات البريطانية بطلب تسل    تقدمت السلطات المغربية الى   
وطلب السلطات المغربية بتسليمه    ، طلب الطيار بمنحه حق اللجوء السياسي       ، السلطات البريطانية في كلا الطلبين المقدمين أمامها        

عرفيـة  التي حاكمته أمـام محكمـة   ، غربية وقد أصدرت السلطات البريطانية قرارها بتسليم اميكرين الي السلطات الم    ، لمحاكمته  
وقد تقدمت زوجة الطيار بشكوي الي اللجنـة الاوروبيـة          ، عدام نفذ فيه    صدرت عليه حكما بالا   وأ، شكلت خصيصا لهذا الغرض     

لم تكتـرث   و، استثنائية  محاكم  استندت فيها الي ان السلطات البريطانية لم تتيقن من أن زوجها كان سيحاكم أمام               ، لحقوق الانسان   
،  بالحصول علي ضمانات من السلطات المغربية تضمن لزوجها محاكمة عادلة وفقا لنصوص الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانـسان                  

الـف جنيـه     ٣٧دفعت فيها الاخيرة مبلغ       ، وقد توصلت اللجنة الاوروبية الي تسوية ودية مع زوجة الطيار والسلطات البريطانية             
 ان تتأكد من توافر الضمانات اللازمة لمحاكمة – بريطانيا – الدولة المطالبة فقد كان على، يض لأسرة الطيار استرليني تقريبا كتعو
 خطـورة    في ان هذا المثال قد أوضح بشكل تفصيلي        ولا شك ، وذلك قبل ان تبادر بتسليم الطيار الي المغرب         ، الشخص المطلوب   
  .م وفق اجراءاتها الدفاع عن نفسه والتي لن يستطيع المته، المحاكم الاستثنائية 

 صفحة رقـم    – ١ الهامش رقم    – مرجع سابق    – النظرية العامة لتسليم المجرمين      – للمزيد انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج         -
 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها فـي تفـسير وحمايـة الحقـوق              –نقلا عن دكتور خير الدين عبد اللطيف محمد          ، ٤٥٠

  . وما بعدها ٢٢٣ صفحة – ١٩٩١ – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –لحريات الأساسية للأفراد والجماعات وا
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  المطـــلب الثالـــث 
  الضمانات الــــدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان 

  ونظام تسليم المطلوبين  
  

هو إجراء خطير يمثـل مـساسا       ، "  المتهمين أو المحكوم عليهم     "      إن التسليم للمطلوبين    
الأمر ، وتكمن خطورته في أنه يستند إلى نظام قانوني لدولة أخرى         ، شديدا بالحرية الشخصية    

الذي يطرح إمكانية التعارض بينه وبين النصوص المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان وحرياتـه              
ولاسيما أن العديد من هذه النصوص الأخيرة تمثل على المستوى الـدولي قواعـد          ، الأساسية  

  .ز التحلل منها أو مخالفتها آمرة لا يجو
      فقد صدر العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية على مر القرون والتي بمجملها تضفي             

والتي أصبحت بمثابة قـانون دولـي يجـب علـى           ،الحماية على حقوق الإنسان بصفة عامة       
" ٦٠" فنرى المـادة     ،بل وتغليب تطبيقه على القوانين الداخلية أيضا        ، المجتمع بأسره احترامه    

م  قـررت أن قواعـد القـانون    ١٩٦٩  أيار لعام ٢٥من اتفاقية فيينا للمعاهدات المؤرخة في     
بل إن الأمر   ، الدولي المتعلقة بحماية الفرد الإنساني من القواعد العامة التي لا يجوز مخالفتها             

لا " لدولية الدائمة أنه    حيث أكدت القواعد التي أسستها محكمة العدل ا       ، يصل إلى الدستور ذاته     
يمكن للدولة أن تتمسك بدستورها بقصد التهرب من الالتزامات المفروضة عليهـا بمقتـضى              

كما قررت المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي         ، " القانون الدولي أو المعاهدات الدولية النافذة       
ن للدولـة أن    لا يمك : " م على أنه    ١٩٣٢يونيه عام   " ٧"صراحة في الحكم الذي أصدرته في       

وغالبية الدساتير فـي الـدول       ، )١(" تحتج بتشريعها الداخلي لتحد من مدى التزاماتها الدولية         
كما تتضمن من القواعد ما يقضي      ،تتضمن النص الصريح على احترام حقوق الإنسان وحرياته       

  .)٢(باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية 
في إطار وجود نصوص دولية بالمواثيق التـي قـد          ، والتساؤل الذي يطرح نفسه أمامنا هنا       

يستدل من القراءة الحرفية لنصوصها ما يمكن القول معه إنها تمنع تسليم بعـض الأشـخاص                 
كنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية              

                                                 
 الدار العلمية الدوليـة للنـشر       – دراسة دستورية مقارنة     – كفالة حق التقاضي     –للمزيد انظر دكتور عبد االله رحمة االله البياتي          )١(

وكذلك انظر دكتور عبد الواحد محمد       ، ١٤٨ صفحة   – ٢٠٠٢ –  الطبعة الأولى  – عمان   –لتوزيع  والتوزيع ودار الثقافة للنشر وا    
 – الناشر عالم الكتب     - دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية              – الحرب    أسرى –يوسف الفار   

  ٤٥١ صفحة -١٩٧٥ –القاهرة 
" العاشرة  "يث قضت المادة    ح،  ذلك في نصوصه     م قد نص صراحة على     ٢٠٠٥طيني المعدل لسنة     القانون الأساسي الفلس   نرى )٢(

إبطاء  تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون       -٢،   حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام         -١ : " منه على أنه  
  "لتي تحمي حقوق الإنسان لي الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية اعلى الانضمام إ
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لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي        :  " نه والتي نصت على أ    )١(أو اللا إنسانية أو المهينة      
فهل يتعارض ذلـك  ، ........ "  أو أن تسلمه إلى دولة أخرى" أن ترده   " شخص أو أن تعيده     

  مع المبدأ العام في التعاون الدولي الذي يقضي بضرورة إتمام هذا التسليم ؟؟؟ 
صول إلى الهدف منه وبناء     للإجابة علي هذا التساؤل يجب أن نحلل النص الميثاقي السابق للو          

عليه التوصل إلى مدى توافقه من تعارضه مع مبدأ التسليم للمطلوبين وفق التعـاون الـدولي                
العام ومتطلباته موضحين في هذا الاطار ما ذهبت إليه اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره من              

 ثـم ننتقـل إلـى       ،ضروب المعـاملة القاسـية أو اللاانسانية أو المهينة وذلـك بفـرع أول             
وذلك علـى   ،   في فرع ثانٍ  ، الضمانات والأدلة الدولية على مشروعية نظام تسليم المطلوبين         

  : النحو الآتي 
  

  الفــــرع الأول
  

   نظــام تسلـــيم المطلوبين  وفق ما ورد
  )٢( باتفاقية مناهضة التعذيب 

  

: " ريح بالمادة الثالثة على أنـه                إن  اتفاقية مناهضة التعذيب السابقة رغم نصها الص        
أو أن تسلمه إلـي     " أن ترده   "  لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده              -١

إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعـرض              ،دولة أخر   
  .للتعذيب 

جميع الاعتبـارات   ، سباب متوافرة    تراعي السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأ         -٢
  وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو         - في حالة الانطباق     -بما في ذلك    ، ذات الصلة   

  " . الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية 

                                                 
 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الاتفاقية التي تم إعداد مشروع نصها من قبل       ١٩٨٤ في العاشر من ديسمبر عام       )١(

   .١٩٨٧ يونيو ٢٦وقد دخلت الاتفاقية دور التنفيذ في ، لجنة حقوق الإنسان بناء علي تكليف من الجمعية العامة 
 – الناشر دار النهضة العربية – القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية – انظر دكتور حسام أحمد محمد هنداوي         للمزيد -

 تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة     –وكذلك انظر دكتور طارق عزت رخا       . وما بعدها    ٣٦ صفحة   – بدون سنة نشر     –القاهرة  
 – القـاهرة    – الناشر دار النهـضة العربيـة        –العام والقانون الوطني والشريعة الإسلامية       دراسة مقارنة في القانون الدولي       –به  

  . وما بعدها ٢٢ صفحة -١٩٩٩
، الوثائق الرسمية للجمعية العامة      ، ١٩٨٤ من ديسمبر سنة     ١٠ في   ٣٩/٤٦ اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرار رقم         )٢(

   ٢٩٥-٢٨٩ الصفحات – ٥١ملحق رقم ال، الدورة التاسعة والثلاثون 
Human Rights  , Fact Sheet No.17 , United Nations , Geneva , GE . 92 – 15123 – September 1992.     -   
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قد اشـترطت   ،   فإنها وبذات المادة التي قد يستدل منها على رفضها لنظام تسليم المطلوبين             
لذلك بتوافر الأسباب  الحقيقية لدى هذه الدولة  بالاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون في خطـر                 

أي أن حظر التسليم وفق اتفاقية مناهضة التعـذيب مـشروط بالاعتقـاد             ، التعرض للتعذيب   
  .المسبب لدى الدولة بإمكانية تعرض هذا الشخص للتعذيب 

ين لنا أن هذه الاتفاقيـة قـد حـصرت الأسـباب            يتب،            وبالتعمق بنص المادة الثالثة   
الموجبة لحظر التسليم بالانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة             
طالبة التسليم علي ان تكون تلك الانتهاكات ذات نمط ثابت ودوري في النظـام ذاتـه ولـيس                  

ادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب      أي أن نص الم   ، مجرد انتهاكات عادية لحقوق الإنسان      
 قد اشترط على شرط الحظر للتسليم  ذاته لكي لا يطبـق الإ فـي أضـيق                  – السابق البيان    –

  . الحدود 
وإنمـا  ،  أنها لا تحظر التسليم للمطلـوبين        – وباعتقادنا   –  وبذلك فإن الاتفاقية السابقة الذكر      

قة تمنع تعرضه لأي مظهر من مظاهر التعذيب        تنظمه وفق آليات تحترم حقوق الإنسان بطري      
وقد أكدت اتفاقية مناهضة التعذيب رأينا هذا فـي         ، أو الحط من كرامته أو المساس بإنسانيته        

إطار نص المادة الثامنة منه حيث أجازت التعاون الدولي في مجال تسليم المجـرمين الـذين                
م أعمال التعـذيب وفـق القـوانين        بعد أن نظمت ضرورة  تجري     ، )١(اقترفوا جرائم التعذيب    

الجنائية لكل دولة وجعلها جرائم تستحق العقاب عليها ومن ثم التسليم فيها للمطلـوبين وفـق                
   .)٢(المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

   

                                                 
ية أو اللاانسانية أو المهينـة       حيث تنص المادة الثامنة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاس                )١(

 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين ٤ تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة -١ : " لى أنهع
  . هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهـدة تـسليم تبـرم بينهـا                بإدراج الأطرافوتتعهد الدول   . الأطرافالدول  

 تجعـل التـسليم     الأولـى لة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة                اذا تسلمت دو   -٢
.  قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائمأساسامشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية 

ــشروط  ــسليم لل ــضع الت ــرىويخ ــالأخ ــدم   المن ــي يق ــة الت ــانون الدول ــي ق ــا ف ــاصوص عليه ــسليمإليه ــب الت   . طل
 التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيمـا بينهـا طبقـا                    الأطراف تعترف الدول    -٣

ــدم       ــي يقـ ــة التـ ــانون الدولـ ــي قـ ــا فـ ــصوص عليهـ ــشروط المنـ ــاللـ ــسليم إليهـ ــب التـ   . طلـ
في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل        ، كما لو أنها اقترفت لا     الأطرافه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول         وتتم معاملة هذ   -٤

 ." ٥ من المادة ١ضائية طبقا للفقرة  ولايتها القبإقامة في أراضى الدول المطالبة أيضا
كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعـذيب          تضمن   -١ : " عة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه      حيث تنص المادة الراب    )٢(

 عمل آخـر    بأيلى قيامه   ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وع            الجنائيجرائم بموجب قانونها    
 فـي  أخـذ ت تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسـبة             -٢          ومشاركة في التعذيب   اًيشكل تواطؤ 

  . " الاعتبار طبيعتها الخطيرة



 ٢٢١

أنه لا تعارض بين أحكام تسليم المطلـوبين وفـق مقتـضيات التعـاون              ، وخلاصة قولنا هنا  
وبين الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وبين        ، لباته  القضائي والجنائي الدولي ومتط   

وذلك استنادا لتحليلنا السابق إضافة إلى مـا        ، ما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب بصفة خاصة        
والتي سنسوق بعض هذه الأدلة الدولية علـى        ، ورد بهذا الشأن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية       

  : و الآتيرأينا السابق وذلك على النح
  

  الفــــرع الثانــــي
الضمانات و الأدلـــة الــــدولية التي تقرر مشـــروعية التسلـــيم 

  للمطلــــوبين
  وفــــق مواثيـــق حقـــوق الإنســـان

  

        هناك العديد من الأدلة الدولية على عدم وجود تعارض بين نظام تسليم المجرمين وفق              
وبين ما ورد في نصوص اتفاقيـات حقـوق         ، ال القضائي والجنائي    التعاون الدولي في المج   

ولـم تكتـف    ، والتي تضمنتها نصوص تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدوليـة         ، الإنسان عامة   
بالنص عليها فقط بل قامت بوضع الضمانات والاليات التـي تحمـي تطبيـق نظـام تـسليم                  

  : لة والضمانات ما يأتي ومن أهم تلك الاد، المطلوبين على المستوي الدولي 
 فان التسليم يحظـر     – سابقة البيان    -إنه ووفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب بالمادة الثالثة        : أولا 

متي توافرت أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب بهذه الدولة الطالبـة للتـسليم              
 الحماية بشكل مباشر من خـلال       إذ إن الدول الأطراف في الاتفاقية لا تلتزم فقط بتوفير         ، إليها

ولكن الإشكالية  ، وإنما يجب أيضا الحيلولة دون تعرضه لذلك في دولة أخري           ، منع التعذيب   
التي تطرح نفسها في هذا المجال هي تقييم مدى توافر تلك الأسباب التي توجب عدم التـسليم                 

رض الشخص المرحـل أو     وما إذا كان تلقي تعهدات من الدولة الطالبة بعدم تع         ، أو الترحيل   
وقد أتيح للجنة مناهـضة     ، المسلم إليها للتعذيب يعد كافياً لدرء مسئولية الدولة في هذه الحالة            

  : التعذيب أن تتصدي لمحاولة حل هذه الإشكالية من خلال قضائها حيث أرست المبادئ الآتية 
المسلَّم معرضـاً   إن تقييم مدى وجود أسباب موضوعية للاعتقاد بأن الشخص المرحل أو             .١

لخطر التعذيب في الدولة التي سيرحل إليها يتم في الوقت الذي يتم فيه التسليم أو الترحيل                
 . فإن تحققت تلك الأسباب بعد فلا تسأل الدولة المسلمة ، 



 ٢٢٢

والشق الموضـوعي   ، إن اختبار مدى وجود هذه الأسباب يتم بشكل موضوعي وشخصي            .٢
دولة طالبة التسليم نحو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقـوق         يقاس بمعيار التوجه العام في ال     

أما الشق  ، الإنسان أو أن تكون التقارير الدولية قد رصدت فعلا لديها مثل تلك الانتهاكات              
الشخصي فيتحقق حين يكون الشخص المعني ينتمي إلي فئة أو جماعـة أو عـرق مـن                 

 . ة التي سيرحل إليها الأعراق يكون أكثر عرضة للاضطهاد أو التعذيب في الدول

لا يعول على التعهدات الدولية المقدمة ما لم تقترن بآليات تنفيذ قوية تكفل احتـرام تلـك                  .٣
 .التعهدات 

إن قرارات التسليم والترحيل يجب أن يتاح أمامها الطعن أمام جهات محايـدة ومـستقلة                 .٤
حمايـة حقـوق الإنـسان      لمراقبة مدي مراعاة هذه القرارات للالتزامات الدولية المتعلقة ب        

  . )١(وحرياته الأساسية 

لقد أجازت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقـت الحـرب               : ثانيا
حيـث  ، م تسليم من اقترفوا الجرائم وانتهكوا القوانين        ١٩٤٨أغسطس  /  آب ١٢المؤرخة في   
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة     .... : " ...من الاتفاقية الرابعة على أنه      " ١٤٦" تنص المادة   

،  أو الأمر باقترافهـا      -١٤٧ المبينة بالمادة    –المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة         
، وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه       ، أياً كانت جنسيتهم    ، وبتقديمهم إلى المحاكمة    

امت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلـة       أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر بمحاكمتهم ماد        
فالاتفاقية بينت أن من واجب كل طرف ملاحقة ومتابعة         ، "اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص        

بل ولها تسليمهم لدولة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم         ، الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة  
 ، )٢(لي والذي يتم التسليم وفقا لمقتضياته       وذلك لا يتم إلا وفقا لمعايير ومقاييس التعاون الدو        ، 

ونص عليه صراحة فـي اتفاقيـة       ، وبذلك فإن النص الميثاقي السابق قد نظم إجراءات التسليم        
  .جنيف الرابعة السابقة البيان 

فقد نص علـى    ، أما بشأن التعاون الدولي في المجال الجنائي على إطار الأمم المتحدة           : ثالثا
من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف والذي عقـد          " ٨٩"ة  ذلك صراحة في الماد   

حيـث  ، والمتعلق  بحماية ضحايا المنازعات الدوليـة المـسلحة         ١٩٤٩ آب أغسطس    ١٢في  

                                                 
 القـبض علـى      آليات التعاون الدولي في المواد الجنائية في مجـال         – بحث بعنوان    – عبد الغفار     للمزيد انظر دكتور مصطف    )١(

 بدون سنة –  مملكة البحرين– معهد الدراسات القضائية والقانونية – ضوء الآليات الحديثة لمكافحة الجريمة الهاربين وإعادتهم على
 دراسة مقارنة فـي     – تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به       –وكذلك انظر دكتور طارق عزت رخا        ، ١٨و١٧ صفحة   –نشر  

  .وما بعدها ٦٢٦ صفحة - القاهرة– الناشر دار النهضة العربية –القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة الإسلامية 
 فلسطين  – غزة   – مكتبة القدس    – قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني        –بد الرحمن أبو النصر      للمزيد انظر دكتور ع    )٢(
 . وما بعدها ٢٦٨ صفحة – بدون سنة نشر – الطبعة الثالثة –



 ٢٢٣

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بـأن تعمـل مجتمعـة أو           : " قررت المادة السابقة على أنه      
وبالتعاون مع الأمم   " البروتوكول  " قيات وهذا اللحق    في حالات الخرق الجسيم للاتفا    ، منفردة  

كما احتلت حقوق الإنسان وحرياته الشخـصية    ، " المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة        
فجاءت المادة الخامسة منه مقررة أن       ، )١(مكانا بارزا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان        

لشخصه فلا يجوز حرمانه من حريته إلا في حالات معينة          لكل إنسان حقه في الحرية والأمن       
  : وقد تكفلت هذه المادة ذاتها بتحديد هذه الحالات ، ووفقا لإجراءات معينة

  .....الحبس بناء على محاكمة قانونية  -١
 ....القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة -٢

 ـ، القبض على شخص أو احتجازه طبقا للقانون         -٣ دف تقديمـه للـسلطة الـشرعية       به
 ....المختصة 

أو ، القبض على شخص أو احتجازه لمنع دخوله غير المشروع إلـى أرض الدولـة                -٤
 .لتنفيذ إجراءات الإبعاد أو التسليم التي اتخذت قبله 

ومما سبق يتبين لنا أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد أجازت بالمادة الخامسة التـسليم               
فأجـازت هـذا المـساس    ، تمهيدا لإتمام هذا التـسليم      ، وحجزهم  ،والقبض عليهم   ،للمطلوبين

بشرط اتفاق ذلك مع القانون ومع ما تمليه الضرورة في مجتمع           ، المشروع لحرية الأشخاص    
أو حفـظ   ، ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع           

أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم     ، ماية الصحة العامة والآداب     أو ح ، النظام ومنع الجريمة    
   .)٢(... أو غيرها من الأسباب الموضوعية أو القانونية ، 

من البروتوكول الأول من أهم المواد التي نظمت التعاون الدولي في           " ٨٨"تُعد المادة    : رابعـا
 على التعاون من أجل تقديم مرتكبي       فأنشأت التزاما لدى الأطراف المتعاقدة    ، الشئون الجنائية   

  مع مراعاة أحكام القانون الدولي الخاص بتسليم ، الانتهاكات للقضاء وتسليم المجرمين 

                                                 
لأساسـي  فقد أقرت عند التوقيع علـي النظـام ا        ،  إدراكا من الدول الأوروبية بعظم تراثها الحضاري في مجال حقوق الإنسان             )١(

المادة الثالثة مـن    "  بمبدأ تمتع الأشخاص الخاضعين لاختصاصها بكافة حقوق وحريات الإنسان           ١٩٤٩ مايو   ٥لمجلس أوروبا في    
بل أن المادة الرابعة من ذات النظام قد جعلت من تنفيذ هذا الالتزام شـرطا أساسـيا لانـضمام          ، " النظام الأساسي لمجلس أوروبا     

قامت الدول الأعـضاء    ، لمجلس و ورغبة في وضع الالتزام الوارد بالمادة الثالثة المشار اليها موضع التنفيذ              الأعضاء الجدد لهذا ا   
 سـبتمبر  ٣ و والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من     ١٩٥٠ نوفمبر عام    ٤بتوقيع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بروما في        

   .١٩٥٣عام 
 ٤٢ صـفحة    – مرجع سابق    – القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية        – محمد هنداوي     للمزيد انظر دكتور حسام أحمد     -

 .وما بعدها 
   .٤٥ و٤٤ صفحة – المرجع السابق – للمزيد انظر دكتور حسام أحمد محمد هنداوي  )٢(



 ٢٢٤

 تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبـر          -١: " حيث ورد فيها     ، )١(المجرمين  
 تتعـاون   -٢....... الجـسيمة    قسط للمعاونة بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات       
 ويجب أن يطبـق     -٣........ الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين         

ولا تمس الفقرات السابقة    ، في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب           
تنظم حاليـاً   ، ية كانت أم جماعية   ثنائ، مع ذلك الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى        

  .أو مستقبلا كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية 
  

ولا يسعنا أمام هذه الأدلة والقرائن الدولية الدامغة إلا الاعتراف بمشروعية تسليم المطلـوبين              
اثيق الدولية  وعدم تعارضه مع المو   ، وفق أحكام التعاون الدولي القضائي والجنائي ومتطلباته        

فلقد جاءت معظمها منظمة لهـذا الإجـراء وان         ، الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الشخصية    
وإن كان ذلك على سبيل التنظـيم       ، كانت قد وضعت من القيود والشروط ضمن نصوصها له          

وذلك كلّه توجب بنظام المحكمة الجنائية الدولية إلزام الدول الأطـراف           ، وليس المنع والحظر    
، ومـن بـين   )٢(على أن تتعاون تعاوناً  كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية  ٨٦وجب المادة بم

مـن النظـام   " ٨٦"حيث نصت المـادة  ،  الامتثال لطلبات تسليم المتهمين جوانب هذا التعاون
تعاونـاً  ، تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي         : " الأساسي للمحكمة على    

مـن تحقيقـات فـي الجـرائم        ،  مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمـة           تاماً
حيث نصت المـادة    ، وقد وضعت آلية لمعاقبة الدول التي لا تلتزم بذلك          ، " والمقاضاة عليها   

في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما            : "  على أنه    ٧فقرة  " ٨٧"
لنظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطتها بموجـب          يتنافي وأحكام هذا ا   

يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعني وأن تحيل المسالة إلى جمعية الـدول              ، هذا النظام   
وقد جعل النظام الأساسي من مواده ونـصوصه آليـة          ، ... " الأطراف أو إلي مجلس الأمن      

                                                 
   .٢٧٠ صفحة –رجع سابق  م– قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني – انظر دكتور عبد الرحمن أبو النصر  )١(
مرتكبي الجـرائم الدوليـة    لمتابعة ومقاضاة  الدوليجنائية دولية وضعها المجتمع إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية  )٢(

فوق  ناولا تشكل المحكمة الجنائية الدولية كيا ، ٢٠٠٢ النفاذ في يوليو  والذي دخل حيز١٩٩٨ بمقتضى النظام الأساسي لروما يوليو
  . لهالدول، فهي ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني، وإنما هي مكمل

 ه ١٤٢٦ – الطبعة الأولي – غزة فلسطين – الناشر مكتبة آفاق – الجريمة الدولية –دكتور عبد القادر صابر جرادة  للمزيد انظر -
يمة المنظمة في ظل الاتفاقيـات الدوليـة والقـوانين           الجر –دكتورة فائزة يونس الباشا     و  ،  وما بعدها    ٣٨صفحات  ال–م  ٢٠٠٥ –

 المـسئولية  –ودكتور نبيل بشير  ،  وما بعدها    ٤٠٢ صفحة   – ٢٠٠١- الطبعة الأولي    – القاهرة   – دار النهضة العربية     –الوضعية  
 الدكتور محمـود    وكذلك انظر الأستاذ  ،  وما بعدها    ٣١ صفحة   – م   ١٩٩٤ هـ  ١٤١٥  – الطبعة الأولي    –الدولية في عالم متغير     

  .٢٠٠٢ نسخة–" نشأتها ونظامها الأساسي "  المحكمة الجنائية الدولية –شريف بسيوني 

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة –ستاذة لنده معمر يشوي زيد حول التطور التاريخي لفكرة إنشاء محكمة جنائية دولية انظر أللم  -
 . وما بعدها٣٠ صفحة – ٢٠٠٨ –  الطبعة الأولى- عمان –ة للنشر والتوزيع  دار الثقاف- رسالة ماجستير –واختصاصاتها 



 ٢٢٥

ح اتخاذ الإجراءات التعاونية في الدول الأطراف وفقا للقوانين         مكملّة للقوانين الداخلية حيث أتا    
  . )١(الداخلية الخاصة بكل دولة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: "  علـى  ، ١٩٩٨يوليو/  تموز   ١٧وما في   ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في ر      من النظام الأ  " ٨٨"يث تنص المادة     ح )١(

شكال التعاون المنصوص عليها فـي هـذا         جميع أ  ب قوانينها الوطنية لتحقيق   جراءات اللازمة بموج  تكفل الدول الأطراف إتاحة الإ    
  " . الباب 
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  الفصل الرابع
   قواعد الاختصاص القضائي و إنقضاء التسليم 

  
  

  ":المحلية والإقليمية والدولية "أدوات التسليم : المبحث الأول
  ".مكتب النائب العام" ليم المحليةأدوات التس:    المطلب الأول
  .الأدوات الإقليمية والدولية للتسليم :    المطلب الثاني

  
  تنازع الاختصاص القضائي الوطني : المبحث الثاني

  .ماهية مبدأ الإقليمية :     المطلب الأول
  .تنازع اختصاص القضاء الوطني :    المطلب الثاني 

  
  .حالاتهانقضاء التسليم و: المبحث الثالث
  .التقادم ووفاة المتهم كأسباب لانقضاء التسليم :   المطلب الأول

  .العفو العام والعفو الخاص و آثارهما على نظام التسليم: المطلب الثاني  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٧

  الفصـــل الـــرابع 
  قواعــــد الاختصـــاص القضـــائي وانقضـــاء التسلـــيم 

  
نعقد وفق القوانين الداخلية والأنظمـة المطبقـة محليـاً           إن الاختصاص القضائي الوطني ي    

كما ينعقد الاختصاص   ، بمجرد حدوث الجريمة داخل إقليم الدولة أو من أحد المواطنين داخلها            
بالنسبة للوطني الذي يحمل جنسية الدولة إذا ما ارتكب جريمته خارج الإقلـيم وعـاد إليهـا                 

ون الجريمة المرتكبة قد انتهكت قواعد قـوانين        وأساس هذا الاختصاص ينبع من ك     ، بإرادته  
هـذا إلـى جانـب    ، غير أن هناك حالات تمثل تنازعا للاختصاص القضائي     ، الدولة الداخلية   

كما يشار أيضا إلـى حـالات انقـضاء         ، مشكلات التسليم التي تظهر أثناء المرحلة الإجرائية      
  . لم ينته بتسليم الشخص المطلوب متى، التسليم باعتبارها المرحلة النهائية لطلب التسليم 

  

نعرض فـي الأول إلـى أدوات       ، وسوف نقسم دراستنا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث          
ونخـتم  ،تنازع الاختصاص القضائي الـوطني    ثم نعرض   ، التسليم المحلية والإقليمية والدولية     

عفو وغيرها من أسـباب  دراستنا هنا بانقضاء التسليم وحالات هذا الانقضاء بالتقادم والوفاة وال       
وذلك علـى النحـو     ، تؤدي إلي انقضاء التسليم بغير صدور قرار بالتسليم إلى الدولة الطالبة            

  : الآتي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٢٢٨

  المبـــحث الأول 
  أدوات التســــــليم 

  " المحلـــية والإقليـــمية والعــــالمية "
  

ي بواسطتها يتم ملاحقة المجرمين فـي           يقصد بأدوات التسليم هي  الجهات والإجراءات الت       
وسواء اتخذت تلك الأدوات الشكل المحلي الـداخلي أو الإقليمـي أو             ، )١(جميع أنحاء العالم    

تتكـاتف فيهـا الأيـدي      ، والتي تمثل بشكلها النهائي خلية متكاملة ذات هدف واحد          ، العالمي  
  .يمة والمجرمين والجهود المحلية والدولية لأجل تعاون امثل في مكافحة الجر

   وسنقوم في هذا المبحث بالحديث عن مكتب النائب العام  باعتباره الأداة المحلية للتسليم في               
 منتقلين للحديث عـن    ، ومن ثم ننتقل للحديث عن المكتب العربي للشرطة الجنائية          ، فلسطين  

ل التعـاون    مجـا  في تعمل   التي الأجهزة الأخرى    في تمثل   الإداريتطور أخر على المستوى     
" حيث نشأت الشرطة الدوليـة      .  مختلف الدول    في بين الجهات القائمة بتنفيذ القانون       الرسمي

 مجال تبادل المعلومات والمـساعدة المتبادلـة        في تعمل   التيوهى الهيئة الدوليـة    " الإنتربول  
  : وذلك على النحو الآتي، بين الدول الأعضاء 

  
  

  المطلـــب الأول
  يم المحلـــيةأدوات التســــل

  مكتب النائـــــب العام
  

والذي بناء على أحكام هذا القانون  يـتم تحديـد           ،        لكل دولة نظامها القانوني  الداخلي       
وتلك المنظومـة   ، البنيان والأساس الراسخ لهذه الدولة في الوسط المحلي والإقليمي والدولي           

محددة ونزيهة لضمان التنفيـذ الأمثـل لهـذه         القضائية الداخلية للدولة تنظم وتنفذ عبر آليات        
  .وإرساء قواعد المصلحة العامة بدون خلل أو محاباة ، القوانين والأحكام وتطبيق العدالة

وما هي إلا مؤسـسة إجرائيـة ذات        ،      ومن أجل ذلك تأسست النيابة العامة في كل دولة          
ولتفـادي  ، ق السليم للقانون    تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبي      ، طابع قضائي متخصصة  

وما قد ينتج عنه من المساس بحريات المواطنين        ، ومنع أي خلل في البنيان الإجرائي الجزائي      

                                                 
  ١١٧ صفحة -١٩٩٨ – الدار المصرية اللبنانية – الانتربول وملاحقة المجرمين –اللواء سراج الدين محمد الروبي  )١(



 ٢٢٩

لتصبح العدالة الجزائية مرد حلـم يـراود        ، وضعف البنيان القانوني والقضائي بصفة عامة       ، 
  . الأفراد 

ر الإجرائي الهام الـذي تقـوم بـه تلـك     في الدو،      وينبع الدور الدولي للنيابة العامة هنا   
سواء ما تعلـق منهـا      ، المؤسسة العامة بشأن التعاون القضائي الدولي في المجالات المتنوعة        

أو نقـل   ، أو تبادل المعلومات    ، بمجال تسليم المجرمين أو الانابات القضائية أو تنفيذ الأحكام          
 أجل ذلك فقد أنشأت النيابة العامة في        ومن، وغيرها من أوجه التعاون الدولي    ، المحكوم عليهم   

فلسطين الإدارات المختلفة من أجل القيام بمهامها بشكل منظم ودقيق يمنـع أي خلـل  فـي                  
   . )١(الإجراءات ولأن التنظيم الجيد يضمن التنفيذ الأمثل 

وحـدة        وحيث إنه وكما أسلفنا ببحثنا هذا أن اتفاقيات التعاون الدولية لم تتطرق إل آلية م              
وتلـك  ، تأخذها الدول لدى تطبيقها الإجراءات الخاصة بالتعاون فيمـا بينهـا بـصفه عامـة              

الاجرءات المتعلقة بتسليم المجرمين خاصة إلا في حدود ضيقة و تاركة تفصيلاتها للقـوانين              
على أساس أن إجراءات التسليم من الأمور التي تستقل بهـا           ، والأنظمة الداخلية في كل دولة      

  . ة حسب نظامها القانوني وظروفها السياسية والاجتماعية كل دول
هو قـانون خـاص      ، ١٩٢٦ لسنة   ٤٤     وحيث إن قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم        

فهو وإن كان   ،  بتنظيم أحكام تسليم المجرمين صدر في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين            
فنـرى        ،  الـشأن جـاءت غامـضة ومبهمـة          مطبقاً بالفعل على الأرض إلا أن أحكامه بهذا       

يقدم طلب تسليم المجرم الفار من أيـة بـلاد أجنبيـة            : " تنص على أنه     ) ١ فقرة   ٩(المادة  
والموجود في فلسطين أو الذي يشتبه بوجوده فيها إلى المندوب السامي بواسطة الشخص الذي              

  " . لة يعترف به المندوب السامي بأنه المعتمد السياسي لتلك الدو
وهـذا  ،   وهنا سكت القانون عن تنظيم تقديم طلب التسليم من فلسطين إلى  أي دولة أخرى                

ومن خلال هذا النص يتبين لنا فقر       ، هو حال القوانين البريطانية في نسيان الحقوق الفلسطينية         
ومن ثم فإن الواقع المعـاش علـى الأراضـي          ، القانون الفلسطيني الخاص بتسليم المجرمين      

الفلسطينية وفق الاتفاقيات هو الأولى بالتطبيق و لاسيما أن قانون تسليم المجرمين الفلـسطيني              
 قد أحال للعمل بأحكام الاتفاقيات المبرمة بدلا من أحكام نصوصه وذلك            ١٩٢٦ لسنة   ٤٤رقم  

على الرغم مما ورد في هذا القانون       : " والتي نصت على أنه     ) ٢ الفقرة   ٦( وفق نص المادة    
                                                 

، ي التـابع للنائـب العـام        نشاء المكتب الفن  بإ " ٢٠٠٥ لسنة   ٤" صدار القرار رقم    أحمد المغني بإ  /  العام المستشار     قام النائب   )١(
الخـاص   " ٢٠٠٦ لسنة   ١١ " وكذلك  القرار رقم   ، دارات التفتيش القضائي بالنيابة العامة      بتأليف إ  " ٢٠٠٦ لسنة   ٥" رار رقم   والق

لقـضائية   التعليمات ا  -للاطلاع علي هذه القرارات راجع المستشار النائب العام أحمد المغني           . حكام الجزائية   الأدارة تنفيذ   بانشاء إ 
   . ٢٣١ و ٢٤٦ و٢٤٢ التوالي ات على الصفح–" القسم الجزائي  "٢٠٠٦لسنة ) ١( رقم –للنائب العام 

دارة العامة لملاحقة الجرائم     والذي يقضى بإنشاء الإ    ٢٠٠٦لسنة  " ٢٧"ار رقم    القر ٦/٧/٢٠٠٦ وكذلك اصدر النائب العام بتاريخ       –
 . التعاون القضائي الجنائي الدولي والتي كان من احدي دوائرها دائرة، الدولية 



 ٢٣٠

نظم تسليم المجرمين بمقتضى الاتفاقات المذكورة وما يجري فيها من تعديل من حين إلـى               ي، 
آخر بمقتضى الاتفاق الذي قدم طلب التسليم بموجبه سواء فيما يتعلق بالقيود التي يجوز فيهـا                

  .... " . منح طلب التسليم أو بالأصول المتبعة في ذلك
فقة مع الإجراءات المختلفة والمتنوعة المتبعة بـين         وجاءت اتفاقية الرياض العربية متوا 

من الاتفاقية للدول الأطراف تحديد الجهات المختـصة         ) ٤٢(فتركت المادة   ، الدول الأطراف   
وهذا ما يستنبط من نص المـادة الـسابقة التـي           ، بالنظر بطلب التسليم وفق نظامها الداخلي       

مختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى       يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة ال      : " قررت  
  ..... "  الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم 

فإن الإجراءات المتبعة حاليا يشوبها الكثيـر       ، ولعدم وجود آلية دولية موحدة      ،       مما سبق 
أو من حيث   ، "لطة  إجراءات قضائية وإدارية ومخت   " من التضارب والتشتت من حيث طبيعتها       

قـرارات  " أو من حيث مـصدرها      ، " وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو القضاء        " القائم بها   
  ..... ". وزارية أو قضائية أو تعليمات 

، فإن النظام المتبع في فلسطين بمجال تسليم المجرمين و هـو نظـام إداري             ،      كما أسلفنا 
ولإزالة أي لبس أو تخبط     ، فذة لهذا النوع من التعاون الدولي     تكون النيابة العامة فيه الأداة المن     

سواء كانت فلسطين دولة مطلوب منها تسليم شـخص         ، قد يظهر أثناء اتخاذ إجراءات التسليم       
قام المستشار النائب العام    ، أم كانت هي الطالبة للتسليم من دولة أخر         ، موجود علي أراضيها    

م والذي نظم إجـراءات تـسليم المجـرمين         ٢٠٠٦لسنة  ) ١(بإصدار التعليمات القضائية رقم     
فنجده بادئ ذي بدء قد أصدر قراراته بـشأن إنـشاء           ، والجهة المنوطة بتنفيذ تلك الإجراءات      

الإدارات المتخصصة والتي توكل إليها مهام التعاون القضائي الدولي مثال المكتب الفني التابع             
،  تنفيذ الأحكام والتي يناط بها تنفيذ طلبـات التـسليم        وكذلك إنشاء إدارة  ، لمكتب النائب العام    

والذي بين فيه الجهات المختصة بنظـر        " ١١٧٢" إضافة إلي إصدار النائب العام القرار رقم        
وسنقوم ببيان ذلـك علـي      ،  طلب الاسترداد والتسليم المقدم من فلسطين إلي أية دولة أجنبية           

  : النحو الآتي 
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  :)١(ب الفني للنائب العام في مجال تسليم المجرمين دور المكت: أولا  
لـسنة  " ٤"م قام النائب العام المستشار أحمد المغني بإصدار القرار رقم           ٢٤/١١/٢٠٠٥بتاريخ  
وذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القـضائية رقـم   ،  والقاضي بإنشاء المكتب الفني ٢٠٠٥

ويكون خاضـعا   ، لقرار بمكتب النائب العام     ويلحق المكتب الفني وفق ا    ،  م   ٢٠٠٢لسنة  " ١"
  .لإشرافه ويشمل اختصاصه جميع أنحاء فلسطين 

        ويتألف المكتب الفني من رئيس يكون من أحد مساعدي النائب العـام أو أحـد أقـدم                 
أحدهما للمحافظات الجنوبية   ، ووكيل للمكتب الفني بدرجة رئيس نيابة       ، رؤساء النيابة العامة    

إضافة إلى عدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة من ذوي الخبرة           ، لمحافظات الشمالية   والآخر ل 
  .والكفاءة 

منهـا تنظـيم الـدورات      ،         ويناط بالمكتب الفني التابع لمكتب النائب العام عدة مهـام         
وإعداد ، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات التي قد تخص النيابة           ، وورشات العمل   

ومن الاختصاصات التابعة للمكتب الفني أيضا الموضـوعات الخاصـة          ، البحوث والنشرات   
  .)٢(بجميع أوجه التعاون الدولي 

والجدير بالذكر في هذا المقام الجهد الكبير الذي يقوم به أعضاء المكتب الفني التـابع للنائـب                 
ج في مجـال التعـاون      العام في فلسطين في مجال البحث والدراسة للوصول إلي أفضل النتائ          

ومـن أهـم تلـك      ، والعمل علي سبق فلسطين للمجتمع الدولي بأسره في هذا الشأن           ، الدولي  
هي تلك التي بزغ عنها مـشروع قـانون معـدل لقـانون             ، الجهود التي يبذلها المكتب الفني      

يعي والذي قبل بالقراءة العامة بالمجلس التـشر      ،  م   ٢٠٠١لسنة  ) ٣(الإجراءات الجزائية رقم    
   .)٣(وما زال قيد البحث والدراسة من قبله 

" بابا سادس بعنوان     ،  ٢٠٠١لسنة  " ٣"حيث ألحق المشروع بقانون الإجراءات الجزائية رقم        
تناول ، وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول       ، " التعاون القضائي مع السلطات العربية والأجنبية       

ونظم بشكل دقيق كل ما يتعلق بنظام تسليم        ، م عليهم   الأول فيه تسليم وتسلم المتهمين والمحكو     
 كما رأينا    –مادة  " ٣٢"والأحكام الخاصة به والإجراءات الواجبة الاتباع وذلك في         ، المجرمين  

" الإنابة القضائية   " أما الفصل الثاني والذي كان يحمل عنوان         ، -ببحثنا هذا كلٌ في موضعه      
كمـا نظَّـم مـشروع      ، لإنابة وأوجه تنفيذها في فلسطين      نظمت هذه ا  " أربع مواد   " فقد شمل   

                                                 
وكذلك التعليمات القضائية    . ١٧ صفحة   ٢٠٠٦ول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية        الأ للمزيد انظر التقرير السنوي       )١(

  ٢٠٠٦لسنة " ١"للنائب العام رقم 
ز "  فقرة   – المادة السادسة    -لفني بالنيابة العامة    تب ا باختصاصات المك  " ٢٠٠٥ لسنة   -٤" للمزيد انظر قرار النائب العام رقم         )٢(
 . فلسطين – مكتب النائب العام -"
مـشروع قـانون   "  هذا المشروع  لاعضاء النيابة بالاطلاع على   ١٢/١٠/٢٠٠٦ انظر التكليف الصادر من النائب العام بتاريخ          )٣(

  . فلسطين – النيابة العامة –ئب العام  مكتب النا-" ٢٠٠١ لسنة ٣معدل لقانون الاجراءات الجزائية رقم
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مـسألة  ،القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية هذا والمقدم من المكتب الفني للنائب العام             
وبذلك عمل علي محاولة سد الثغرات القانونيـة والـنقص    ، " الأجنبية  " تنفيذ الأحكام الجنائية    

والجـدير بالـذكر أن هـذه       ،  الدولي   ي التعاون القضائ  الموجود بالنظام الفلسطيني بخصوص   
الدراسة والمشروع جاء شاملا للتعاون العربي والأجنبي في هذا المجال ولم يقـصره علـى               

  .التعاون العربي 
  

 بعد الاطلاع  على هذا المشروع  وإدراك مدى الجهد المبذول فيه من أجـل                 : رأينا الخاص
ولاسيما في غياب الكثير من الضوابط      ، ي في المجال القضائي     الرقي بالتعاون الفلسطيني الدول   

 من أهم المشاريع التي قـدمت       – باعتقادنا   –فان هذا المشروع    ، القانونية الآمرة بهذا المجال     
وانه يجب إقرارها وتطبيقها للعمل الفوري على أرض الواقع ولاسيما أنهـا    ، والتي سوف تقدم  

إضافة إلى الضمانات الدولية التي     ، لعادلة للمطلوب تسليمه    احتوت على الكثير من الضمانات ا     
  .ومكافحة الجرائم ومرتكبيها أينما كانوا ، تعمل على تأكيد عدم إفلات المجرم من العقاب 

  

  :إدارة تنفيــــذ الأحكــــام الجـــزائية: ثانيا  
ة لتنفيذ الأحكام تلحق    والقاضي بإنشاء إدار  ،  ٢٠٠٦لسنة  " ١١"أصدر النائب العام القرار رقم      

  . )١(وتكون خاضعة لإشرافه ويشمل اختصاصها جميع أنحاء فلسطين ، بمكتب النائب العام 
وكيلي إدارة تنفيذ الأحكام    ، وتؤلف إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية من أحد مساعدي النائب العام           

وعدد كـاف   ، الجنوبية  والثاني للمحافظات   ، الأول للمحافظات الشمالية    ، بدرجة رئيس نيابة    
  . من رؤساء ووكلاء النيابة من ذوي الخبرة والكفاءة 

أهمها يتمثل بالإشراف على أعمال النيابـات الكليـة         ، وتختص إدارة تنفيذ الأحكام بعدة مهام       
والإشراف على  ، والجزئية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية           

والقيـام بتفقـدها وفقـا    ، وكذلك الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ، الإعدامتنفيذ أحكام   
  . لأحكام القانون 

، من القرار السابق هـذا الـشأن        " ٥" فقد نظمت  المادة     ،        أما فيما يتعلق بالشق الدولي    
 يقوم رؤساء النيابات بإرسال الطلبات والأوراق التـي تقـدم إلـيهم           : " حيث نصت على أنه     

  : وهي ، مشفوعة بالرأي لرئيس إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية للبت فيها حسب الأصول
 . طلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة في الدولة التي يتمتعون بجنسيتها   - أ

                                                 
 . بنظام واختصاص ادارة تنفيذ الاحكام الجزائية ٢٠٠٦لسنة " ١١" للمزيد انظر قرار النائب العام رقم - )١(
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والذين يقيمـون   ، طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح           - ب
 .الأوراق اللازمة في دولة أجنبية مرفقا بها 

  ...." الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في فلسطين   - ت
  

    ومما سبق يتبين لنا أن إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمكتب النائب العام قد أنيط بها النظر في                 
 إلى اختصاصها بفحـص     إضافة، طلبات التسليم المقدمة من الدول الأجنبية إلى دولة فلسطين          

   . )١(ومتابعة بطلبات تسليم المطلوبين المقدمة من فلسطين إلى أي دولة أجنبية 
مـن التعليمـات    " ١١٧٢"  وقد أكد على هذا الإختصاص لإدارة تنفيذ الأحكام نص المـادة            

إذا طلب تسليم متهم أو محكوم عليه في جنايـة أو           : " القضائية للنائب العام حيث نصت علي       
نحة يقيم في دولة أجنبية فعلى النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلى مكتب إدارة تنفيذ                ج

ولا يجوز  ، وتتولى إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية اتخاذ الإجراءات اللازمة         ....الأحكام الجزائية 
ى أو أي جهـة أخـر     ،أو بوزارة العدل  ، للنيابات بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية       

   . )٢(" بهذا الشأن 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
سليم ر ومتابعة طلبات ت   حكام وتكليفها بالنظ  لقرار الصادر من النائب العام بإنشاء إدارة تنفيذ الأ        وفي هذا الاختصاص توافق بين ا      )١(

تسليم كتابة مـن    يقدم طلب ال  : " والتي قررت   ، م   ١٩٨٣من اتفاقية الرياض العربية لسنة       " ٤٢"  وبين ما ورد بالمادة      ،المجرمين
  ..."ليه التسليم لب التسليم الي الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إ الطرف المتعاقد طاالجهة المختصة لدى

  " . ١١٧٢" المادة رقم – ٢٠٠٦لسنة " ١" رقم – المستشار أحمد سلمان المغني –لنائب العام  التعليمات القضائية ل)٢(
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  المطلــــب الثانــــي
  الأدوات الإقلـــيمية للتســــليم

  المكتـــب العــــربي للشــــرطة الجنائـــية
  

     في إطار التعاون بين الدول العربية وبعضها البعض فإن الأمانة العامة لمجلـس وزراء              
قد كلّفت ما يسمى بالمكتب العربـي للـشرطة         ، ة  الداخلية العرب التابعة لجامعة الدول العربي     

فإننا ، ولأجل الوقوف على هذه الخطوة العربية في هذا الإطار          ، الجنائية بتحقيق هذا التعاون     
و ، سنقوم بالحديث عن المكتب العربي الجنائي متناولين إنشاء المكتب العربي وآليـة عملـه               

   : لى النحو الآتيوذلك ع، الاختصاصات المنوطة إلى هذا المكتب 

  إنشاء المكتب العربي للشرطة الجنائية: أولا 
تصديقات  اكتملت عندما   م١٩٦٥  عام   في  الجنائية العربي للشرطة  المكتبتم إنشاء             

المنظمة العربية للدفاع     بإنشاء الخاصةتفاقية   جامعة الدول العربية على الا     فيالدول الأعضاء   
  دمـشق أحـد مكاتبهـا       فـي   الجنائيـة  حيث كان مكتب الـشرطة     ضد الجريمة،    الاجتماعي

على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتهـا ،         آنذاك بالعمل  المكتب، وتحدد هدف    )١(المتخصصة
  . العربية الجنائيةومعاملة المجرمين ، وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة

لداخلية ، العدل ، الـشؤون      ا (( وزارات  يمارس نشاطه من خلال ثلاث      المكتب ظلو        
 فـي بعد إنشاء مجلس وزراء الداخلية العـرب        و ، العربية  على مستوى الدول   )) الاجتماعية

العربـي للـشرطة    المكتب  تحددت مهامو،  ، أصبحت تونس مقراً لأمانته العامة١٩٨٢عام 
  . )٢(  بدمشقالجنائية 

ما يسمى بـشُعب اتـصال مجلـس                ويتحقق هذا التعاون الشرطي العربي  من خلال         
وتختص شُعب الاتصال التي تتبـع فـي        ، وزراء الداخلية العرب و ومقره عاصمة كل دولة         

أو المكتب الفنـي لـوزارة      ، أغلب الدول المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية         
   . )٣( – كما هو الحال في فلسطين –الداخلية 

                                                 
  .١١٧ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين – اللواء سراج الدين محمد الروبي  )١(
  ط  الراب على–لكتروني للمكتب العربي للشرطة الجنائية  للمزيد الاطلاع على الموقع الإ )٢(

http://www.aim-council.org/CriminalPolice................................................................................................  
   الرابط  على-تروني لجامعة الدول العربية لكوكذلك انظر الموقع  الإ -

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=328&level_id=199 
 الكتاب الخامس الخاص الاجـراءات التنفيذيـة        – اليمن   –وكذلك انظر الموقع الالكتروني للرئيس علي عبد االله صالح           -

  :  الرابط  وذلك على–المتعلقة بالتعاون الدولي 
- http://www.presidentsaleh.gov.ye/showlaws.php?_lwbkno.....................................................  

   .١١٧ صفحة – مرجع سابق –نتربول وملاحقة المجرمين  الإ– اللواء سراج الدين محمد الروبي  )٣(
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م قد نظمت التعاون العربي     ١٩٨٣ض العربية للتعاون القضائي لسنة              ونجد اتفاقية الريا  
 في هذا المجال وأقرت التنسيق في إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية             

 طلـب   إجراءات المتعاقدة تنسيق    الأطرافتتولى  : "  على أنه   " ٥٧"حيث نصت المادة     ، )١(
 الاجتمـاعي فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع  تفاقية هذه الافيالتسليم المنصوص عليها 

المعنيـة   وذلك عن طريق شـعب الاتـصال      )  للشرطة الجنائية  العربيالمكتب  ( ضد الجريمة 
 التـسليم  إليـه   وعلى الطرف المتعاقد المطلوب، المنظمةإنشاء اتفاقية فيوالمنصوص عليها 

  .)٢( طلب التسليم  شأنفيمن القرار الصادر  مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة إخطار

  
  المكـــتب العـــربي للشـــرطة الجنائـــية  اتـــاصـــاختص: ًثانيا 

من أهم اختصاصات المكتب العربي للشرطة الجنائية تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة             
حـدود القـوانين    في الدول الأعضاء، في مجال مكافحة الجرائم ، وملاحقة المجـرمين فـي              

تقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء مـن        و ، )٣(عضو والأنظمة المعمول بها في كل دولة     
فعندما تتوافر لدى المكتب المركزي الـوطني للـشرطة          ، أجل تدعيم وتطوير أجهزة الشرطة    

 ـ ، الجنائية معلومات عن أن هناك متهما قد ارتكب جريمة وهرب إلى خارج البلاد               ة فإن جه
 الخاصة بقرار القبض الصادر من النيابة العامة المختصة         جالشرطة المحلية تتولى إعداد النماذ    

والذي يعتمد هذه المستندات مـع صـورة        ، وترسله مع بيانات كاملة إلى هذا المكتب الوطني         
  ).٤( فوتوغرافية للمطلوب إن أمكن

                                                                                                                                            
ــسطيني   - ــة الفل ــع وزارة الخارجي ــر موق ــد انظ ــة  الإ– رام االله – وللمزي ــرابط الإ–دارات العام ــى ال ــي  عل لكترون

http://www.moigov.ps.................................................................................................  
  ٧٢صفحة - ٢٠٠٢ طبعة – الجزء الثاني عشر– قوانين فلسطين–١٩٨٣عربية للتعاون القضائي لسنة  انظر اتفاقية الرياض ال )١(
 العربية للدفاع الاجتماعي ضـد    الدوليةالمنظمة  ( ليها اسم    منظمة يطلق ع    ١٩٦٦ العربية  عام      في نطاق جامعة الدول     نشأت    )٢(

 ومكافحتها، ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بـين الـشرطة            الجريمة    الغرض منها العمل على دراسة أسباب      الجريمة  
  . ومكافحة المخدرات العربية الجنائية في البلاد

   الرابط   على- الاتفاقيات -"قانون كم "ي لكترونعلي نص الاتفاقية انظر الموقع الإ للاطلاع -
http://www.qanoun.com/law/agreements/details.asp?i...............................................................................  

  .١١٨ صفحة –مرجع سابق  – الانتربول وملاحقة المجرمين –اللواء سراج الدين محمد الروبي  للمزيد انظر  )٣(
بتـاريخ   تـسلمت    الدولية    الجنائية   الإدارة العامة للعلاقات العربية والشرطة    ، وتطبيقا لما سبق فان وزارة الداخلية الفلسطينية          )٤(

 ـ   الشرطة الفلـسطينية   تسلّمتحيث   ، متهمٍ بجريمة قتل كان هاربا من العدالة في الأردن        ،  هجري   ١٤/٤/١٤٢٦ ة بمعبـر الكرام
، حيث إن   )الجهة الطالبة له  (وتم توقيفه في سجن أريحا، وباشرت الشرطة بإجراءات إحالته للنيابة العامة بنابلس             ) ق.ج.م(المواطن  

، والتي وقعت في مدينة نابلس، قبل عدة أشهر، حيث لاذ           )ت.م.م(المتهم المذكور مطلوب للقضاء على خلفية جريمة قتل المواطن          
  غير معلومة، في ذلك الوقت      ا البلاد إل  المتهم بالفرار مغادر وبطلبٍ من مـدير عـام         الفلسطيني  وزير الداخلية  حيث قام ، ى جهة ، 

 الدولية بالوزارة، مهمة البحث عن المتهم، حيث تم إصدار مذكرة            الجنائية الشرطة، بتولي الإدارة العامة للعلاقات العربية والشرطة      
، عممت على جميع شعب الاتصال بوزارات الداخلية في الدول          ) بدمشق – رطة الجنائية المكتب العربي للش  (بحث بحقه صادرة عن     

توصلت شعبة اتصال عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى مكان إقامة المتهم، وتم القبض عليه وتوقيفه على ذمة  عندما   و ، العربية
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  ب الثالـــــث ــــالمطل
   المجـــرمين وتسليـــمهم الأدوات الدولـــية للمـــلاحقة

  منظـــمة شــــرطة الجــــرائم الدولــــية
  "الإنــــتربـــول " 

  
) International Police(هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية ) Interpol(       الإنتربول 

 International Criminal Police(و الاسم الكامل لها هو منظمة شرطة الجرائم الدولية 

Organization .(        الـشرطة  م مكونة من قوات      ١٩٢٣و هي منظمة عالمية أنشئت في عام 
حيث يتبادل أعـضاء الـشرطة       ، بفرنسا ليون دولة، ومقرها الرئيس في مدينة       ١٨٧لحوالي  

الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدوليـة،             
ويحتفظ أفراد  . عمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة     مثل جرائم التزييف والتهريب و    

المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العملية، ويقومون بتدريب           
كما أنها تُعد من إحدي الأدوات الهامـة لـدى المحكمـة            ، وعمل استشارات لأفراد الشرطة     

، الفرنـسية و، لإنجليزيـة او، العربيةة أربعة لغات رسمية وهي      وللمنظم ، )١(الجنائية الدولية   
  .  )٢(  الإسبانيةو
  
  

   

                                                                                                                                            
انظر الموقع  للمزيد حول الواقعة -   لاسترداده إلى أرض الوطنونيةشعبة اتصال فلسطين، والتي بدورها تولت إنجاز الإجراءات القان

  : الرابط  على– فلسطين –لكتروني لجريدة الصباح الإ

http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=print&sid=1907.......     

 ١٩٩٨ تموز م يوليو     ١٧ بتاريخ   ة الدولية المعتمد في روما    ساسي للمحكمة الجنائي  من القانون الأ  " ب-٨٧/١"ص المادة    حيث تن   )١(
 يجوز حسبما يكون مناسبا ودون الإخلال       -ب....... طراف  للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأ        تكون   -أ: " نه  على أ 

  " . و أي منظمة اقليمية مناسبة يضا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أإحالة الطلبات أ" أ"بأحكام الفقرة الفرعية 
ــرة    )٢( ــوعة الحـــ ــديا الموســـ ــر  ويكيبيـــ ــى –انظـــ ــي  علـــ ــرابط الالكترونـــ :  الـــ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9  



 ٢٣٧

  الفــــرع الأول
  الانـــتربـــول والتعــــاون الـــدولي الجــنائي

  

ويعتبر من أهم   ،       يعد الإنتربول صورة ووسيلة جديدة من صور التعاون الدولي الجنائي           
حيث إن وظيفة الـشرطة فـي       ، صور التبادل للمساعدة الشرطية في المجتمع الدولي بأسره         

ديث قد تعمقت وفق المفهوم السياسي والدولي والاستراتيجي إلى درجـة نـشأت             المجتمع الح 
معها التزامات ذات أبعاد دولية لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على الفارين من وجه              

وذلك ما أصبح معه افتراض حتمية التعاون بين أجهزة الشرطة وكافة أجهزة العدالة             ، العدالة  
، تمية للتعاون بين كافة أجهزة العدالة الجنائية في الداخل والخـارج            وضرورة ح ، في الدولة   

ولقد قطع التعاون الشرطي الدولي شوطاً طويلاً على مختلف المستويات الوطنية والإقليميـة             
" انتربـول   " وكان من أبرز هذا التعاون إنشاء منظمة الشرطة الجنائيـة الدوليـة             ، والدولية  

 : ومن أهمها ، ال التعاون بين أجهزة الشرطة وظهور العديد من صور وأشك

وتبـادل المراجـع    ، والمعونـات الفنيـة     ، التعليم والتدريب الشرطي المتخـصص       .١
 .والخبرات والبحوث 

تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في              .٢
  .الإنسانعلان العالمي لحقوق إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإ

إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية مـن جـرائم               .٣
 .   وفي مكافحتها،القانون العام

 . ومكافحتها ، وكشفها،منع الجرائم الدولية .٤

  .)١( العابر للحدود الإجرامدعم جهود الشرطة في مكافحة  .٥
  

  " : انتربول " طة الجنائية جهود المنظمة الدولية للشر
عن طريق إنـشاء    ، حاولت منظمة الإنتربول تيسير الاتصال بين الأجهزة الشرطية المختلفة          

   : )٢(وعبر آليات عمل منظمة تتمثل أهمها في ، شبكة اتصالات خاصة 

                                                 
ر بمجلـة    مقال منـشو   – المنظور السياسي لوظيفة الشرطة في الدول العصرية         – للمزيد انظر اللواء دكتور عزت فوزي حنا          )١(

كذلك انظر دكتـور    و ، ٣٢-٩ صفحة   –م١٩٩٥ سبتمبر   – العدد الثاني  – المجلد الرابع  – مارات العربية المتحدة   الإ –الفكر الشرطي 
 –ودكتور محمد منصور الصاوي    ، ١١٠ صفحة   – مرجع سابق    – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة        – علاء الدين شحاتة  

 دار  – أول دراسة عربية لمظمة الشرطة الجنائيـة الدوليـة           –جال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات       في م  –حكام القانون الدولي  أ
   .٧٣٤ صفحة –  بدون سنة نشر–سكندرية  الإ–المطبوعات الجامعية 

 فـي مجـال     تيجية وطنية للتعاون الدولي   ا رؤية استر  – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة        –  دكتور علاء الدين شحاتة     )٢(
  .  وما بعدها ١٠٩ صفحة – ٢٠٠٠  الطبعة الأولى٠ القاهرة – الناشر ايتراك للنشر والتوزيع –مكافحة المخدرات 



 ٢٣٨

مة نحاء العالم للبرقيات العامة التي تصدرها المنظ      أستقبال المكاتب المركزية الوطنية في      ا -١
 الإنتربول والمتضمنة التعميم عن المتهمين الفارين وملاحقـتهم، والتحـذيرات           –الدولية  

  .  المحتملةالإجراميةوالمعلومات الهامة عن الأخطار 
 المكاتب المركزية الوطنية للنشرات الدولية بشكل فـوري عـن طريـق جهـاز               استقبال -٢

عد أشهر من إصدارها عن طريـق       الكمبيوتر بعد أن كانت تصلها هذه النشرات متأخرة ب        
  . تكلف نفقات عالية تيوال، البريد

 مكنت المنظومة الجديدة المكاتب المركزية في أنحاء العالم من الحـصول علـى كافـة                -٣
 المزيد من الأمن والسرعة فـي       وإتاحة ،المعلومات والبيانات ومعاملتها بشكل سريع وفوري     

 بلد مـا لإتخـاذ      أي تحذيرات لأجهزة الشرطة في      الأمر الذي يتيح إصدار   ، تبادل المعلومات 
 حيـث يـتم توقيـف       ،التدابير الملائمة على الحدود والمطارات والموانئ بالشكل المناسـب        

ستلام والتسليم للمتهمين في    يتم تسهيل معرفة معلومات سريعة عن إجراءات الا       و، طلوبينالم
  .)١( بعض القضايا

  

                                                 
:  الـــرابط الالكترونـــي  جمهوريـــة الـــيمن علـــى–لكترونـــي لـــوزارة الداخليـــة  انظـــر الموقـــع الإ )١(

http://www.moi.gov.ye/moi1/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d  



 ٢٣٩

  الفــــرع الثانــــي
  اون في تسليــــم المجـــرمين عبـــر الإنتربولآلية التعـــ
   )١(" النشـــرة الدوليـــة الحمـــــراء " 

تعد النشرة الدولية الحمراء التي تصدرها الأمانة العامة للمنظمـة الدوليـة للـشرطة                      
 بناء على طلب المكتب المركزي الوطني للدولـة الطالبـة هـو الأداة            ، الجنائية بليون فرنسا    

) )٢(الأولي الفعالة في ملاحقة المجرمين الفارين من دولة إلى أخرى عليى المستوى الـدولي               
حيث يستند المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية في كل دولة إلى المعلومات الجزائيـة              ،

والقضائية والإدارية المرسلة له ضمن النشرة الحمراء والتي تطالـب بإلقـاء القـبض علـى                
 ، )٣(أو ثبوت إدانته وصدور حكم قضائي يقـضي بحبـسه             ، هامه أو لمحاكمته    الشخص لات 

، وتبعا لذلك فان الدولة بناء على هذه النشرة الحمراء الصادرة بإلقاء القبض علي الـشخص                
فإنها تتحرك للعثور وإلقاء القبض عليه  والمسارعة إلى إعلام المنظمـة الدوليـة للـشرطة                

وعلى هذه الأخيرة   ، للدولة الطالبة  بالعثور على الشخص المطلوب        الجنائية والمكتب الوطني    
أو ، أن تؤكد طلب تسليم هذا الشخص إليها في أقرب وقـت ممكـن بـالطرق الدبلوماسـية                  

   بالطريقة التي تحددها اتفاقيات التسليم المبرمة بينها وبين الدولة التي ضبط فيها المطلوب

                                                 
مكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة        طلب ال  لىمانة العامة في جهاز الانتربول نشرات دولية  بناء ع         در الأ  تص  )١(
 النشرات وتـستخدم    فالنشرة الحمراء تعد أقوى   ، دارها  صات حسب نوعية مضمونها والهدف من إ      وتختلف هذه النشر  ، " نتربولالإ"

هـي أيـضا تـصدر لملاحقـة        ا النشرة الدولية الخضراء ف    أم، طرين المطلوب القبض عليهم     في الملاحقة الجنائية للاشخاص الخ    
ا النشرة الدولية الزرقاء فهي تلك النشرة أم، قل خطورة ممن يصدر بشأنهم النشرة الخضراء الأشخاص المطلوب القبض عليهم والأ    

يها ذلك الشخص المطلوب بوجوده على      راضولة المتواجد عل أ   م وذلك كبلاغ للد   الدولية التي تصدر بحق من يراد القاء القبض عليه        
وصفة الالتزام بهـذا الاخطـار   ، دون القاء القبض عليه لعدم وجود اتفاقية تسليم بينهم أو لانعدام اساس المعاملة بالمثل  ، راضيها  ا

شرات الدولية الصفراء فهي تـصدر للبحـث عـن          ا الن مأ، ية الدولية   طروهو نوع من المجاملة الشُ    ، كثر  اً ليس أ   ادبي اًيكون التزام 
والنشرات الدولية السوداء فهي تتعلق بالجثث المجهولة التي يعثر عليها في دولة مـا ولا يتعـرف علـي         ، الغائبين في دول العالم     

وهنـاك  ، ية المسروقة   اما النشرات الدولية الفنية فهي تلك النشرات التي تصدر متضمنه بيانات كاملة عن المقتنيات الفن              ، اصحابها  
  .طفال المفقودين وكذلك نشرة النقد المزيف ايضا النشرات الدولية الخاصة بالأ

 الـصفحات   – مرجـع سـابق      –نتربول في التعاون الدولي الـشرطي        آلية الإ  – للمزيد انظر اللواء سراج الدين محمد الروبي         -
ودكتور عبد الفتاح محمد سراج  ، ١٢٨ صفحة – مرجع سابق – وكذلك انظر مؤلفه الانتربول وملاحقة المجرمين، ٢٥١حتي ٢٣١

  :وكذلك انظر  ،٣٩٣ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين –
- Michael Fooner – Interpol , Issues in world crime and international criminal justice – Plenum press – 

New Yourk and London – 1989 – p.141 .                                                                                                 
 – المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة  -   Notices Rougesنظر دراسة النشرات الحمراء  ا-انظر دراسة النشرات الحمراء  )٢(

   .٣ صفحة – النص العربي – ٨الرقم  ، ١٠/١٩٩٧ / ٢١  الى١٥ – نيودلهي – ٦٦ دورة الجمعية العامة ال –انتربول 
  . وما بعدها ١٢٣ صفحة – مرجع سابق –نتربول وملاحقة المجرمين  الإ– اللواء سراج الدين محمد الروبي  )٣(



 ٢٤٠

رة بمثابة طلب توقيف للهـارب المرجـو توقيفـه وتـسليمه            وبذلك تُعد هذه النش    ، )١(تسليمه  
ولكن ذلك يخضع عادة لمبدأ المعاملة بالمثـل بـين          ، )٢(أو لتمضية مدة محكوميته       ، للمحاكمة

فإذا ما تعاملت الدولة المطلوب منها التسليم بهذه النشرة بقيمتها علـى            ، الدول بعضها ببعض    
 الأخرى أي نشرة حمراء صادرة من تلك الدولة أيـضا           فإنه وبالمقابل تعتبر الدولة   ، التوقيف  

   .)٣(بمثابة طلب توقيف مؤقت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 دار المطبوعات الجامعية    –  أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات         – دكتور محمد منصور الصاوي       )١(
  .  وما بعدها ٧٣٣ صفحة - بدون سنة نشر–سكندرية  الإ–
 من  ١٦ المادة   فان هذه النشرة تعتبر بمثابة طلب توقيف مؤقت بمفهوم        ،  اذا كان البلد الطالب طرفا في اتفاقية التسليم الاوروبية            )٢(

ن هذه النشرة تعتبر بمثابة طلب توقيف مؤقـت         فإ،  العربي   ية العربية للتعاون   في الاتفاق  ذا كان البلد الطالب طرفاً    وإ، هذه الاتفاقية   
، م للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا         في اتفاقية التسلي   ذا كان البلد الطالب طرفاً    أما إ ،  من هذه الاتفاقية     ٤٣م المادة   بمفهو

  .من هذه الاتفاقية  ٢٢ المادة من هذه النشرة تعتبر بمثابة طلب توقيف مؤقت بمفهوفإ
  .  وما بعدها ١٤٠ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين – للمزيد حول ذلك انظر اللواء سراج الدين الروبي  )٣(



 ٢٤١

  المبـــحث الثانــــي 
  تـــنازع الاختصــــاص القضـــائي الوطـــني 

  
،     يمثل مبدأ الإقليمية المبرر الشرعي لطلب الدول تسليم المطلوبين من الدول الأخـر              

وحماية جميع من يقيم    ، وأخلّوا بأمن إقليمها الذي شرع القانون لحمايته        ، انينها  متى انتهكوا قو  
وذلك على أساس   ، فإجراء التسليم ومبدأ الإقليمية تربطهما علاقة المبرر الشرعي السابق        ، فيه  

وعلى الرغم مما قد يظهر من خلاف فـي التـشريعات           ، السيادة الوطنية للدولة على إقليمها      
إلا أن التـشابه    ،  الحدود الإقليمية وقواعد سريان القانون الوطني على الإقلـيم           الوطنية حول 

والذي بمضمونه ما هو إلا تعبيـر عـن الولايـة        ، الذي يربط هذا المبدأ في جميع دول العالم       
والذي يعد من أهم مظاهر السيادة الوطنية على الإقلـيم    ، القضائية المطلقة للدولة على إقليمها      

والذي قـد   ، )١(من البر والبحر والجو وهو ما يعبر عنه بنظرية الامتداد الإقليمي            وما يشمله   
يؤدي بمضمون هذه النظرية إلى القول بحق الدولة برفض التسليم متى كـان الجـرم محـل                 

وذلك دون النظر إلى اعتبارات جنسية الشخص       ، التسليم قد ارتكب علي إقليم الدولة المطالبة        
و لكـون  ، الاختصاص القضائي في هذه الحالة لصالح الدولة المطالبـة    حيث ينعقد ، المطلوب  

  .الجريمة قد انتهكت قواعد قوانينها الوطنية 
، ولكن في الجهة المقابلة يظهر تنازع للاختصاص القضائي الوطني في بعض الحـالات              

قليمية تعريف مبدأ الإ  : حيث نتناول في الأول   ، وسنقسم دراستنا في هذا الموضع إلى مطلبين          
وذلـك  ، أما المطلب الثاني فسوف نتحدث فيه عن تنازع اختصاص القضاء الـوطني           ، ومداه  

  : على النحو الآتي 
  

                                                 
 مبادئ القانون الجنـائي     –دكتور أشرف توفيق شمس الدين       : بالسيادة الوطنية ومفهومها انظر    المزيد فيما يتعلق  على  للاطلاع    )١(

 –و دكتور عبد الكريم علـوان       ،  وما بعدها    ٤ صفحة   -١٩٩٩ – الطبعة الثانية    – القاهرة   – الناشر دار النهضة العربية      –لي  الدو
  الطبعة الأولى  – عمان   – دار الثقافة للنشر والتوزيع      – القانون الدولي المعاصر     - الكتاب الثاني  –الوسيط في القانون الدولي العام      

 بدون  – بيروت   – الناشر الدار الجامعية     – المنظمات الدولية    –ودكتور مصطفي سلامة حسين     ، عدها   وما ب  ٨ صفحة   – ٢٠٠٧ –
 القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية فـي تنفيـذ          –ودكتور جمعة صالح حسين محمد عمر       ،  وما بعدها    ٣٦٧ صفحة   –سنة نشر   

 –وكذلك انظر دكتور حامد سـلطان       ،  وما بعدها    ٥٢ صفحة   – ١٩٩٨ – القاهرة   – الناشر دار النهضة العربية      –الاحكام الدولية   
ودكتور ،  وما بعدها    ٩٨ صفحة   -  ١٩٨٦ – القاهرة   – الناشر دار النهضة العربية      –أحكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية       

 – الناشر دار النهـضة العربيـة        –لعام   التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي ا         –مصطفي سلامة حسين    
 الناشر دار النهـضة     – المصلحة الدولية المشتركة     –دكتور عبد الواحد الفار      ، وما بعدها    ١٥ صفحة   – بدون سنة نشر     –القاهرة  
 حامـد    انظر الـدكتور   خيراًأو،  وما بعدها    ١٠٦ صفحة   – ١٩٨٤ – القاهرة   - مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي       –العربية  

 – الطبعة الثالثة – الناشر دار النهضة العربية – القانون الدولي العام –سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صلاح الدين عامر 
 .  وما بعدها ٦٨٩ صفحة – ١٩٨٤



 ٢٤٢

  المطلــــب الأول
  تعريف مبدأ الإقليمية ومداه

  

والذي يعني تـأثيم    ، لدى دراستنا لشرط التجريم المزدوج كشرط للتسليم عند بعض الدول         
وأوضحنا أنه امتداد لمبدأ الشخصية الإيجابية في       ، لاقة التسليم   الفعل في كلا الدولتين طرفي ع     

وتطبيقه لا يحتاج إلي تماثل في النموذج الإجرامي بين الـدولتين           ، القانون الجنائي الوضعي    
والذي يرجع في ذلك إلـى مبـدأ       ، في الوصف القانوني والعقاب المفروض عليه بشكل جامد         

هنا يجب الإشارة إلى مبدأ الإقليمية في شـقها الموضـوعي           و،إقليمية القانون الجنائي الوطني   
قبل أن نتحدث عن الاختصاص القضائي الوطني للـدول         ، ومدى هذا المبدأ من حيث التطبيق     

  : وذلك على النحو الآتي ، والذي يمثل الشق الإجرائي لمبدأ الإقليمية، الأطراف بالتسليم
  

  الفرع الأول 
  يــة ماهـــــية مبـــدأ الإقليــم

  

والمطبـق  ، م١٩٣٦لسنة  " ٧٤"  تنص المادة السادسة من قانون العقوبات الفلسطيني رقم         
وذلك ،  في قطاع غزة على ضرورة اختصاص الدولة بالجريمة والواقعة لتطبيق هذا القانون           

فالمادة الثالثة من القانون السابق تنص على       ، وفقا للمبادئ العامة في الاختصاص أي الإقليمية        
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع أنحـاء             : " ه  أن

  - أكثرها انخفاضـا   -سة من أوطى  افلسطين ومسافة ثلاثة أميال بحرية من شاطئ فلسطين مق        
كما تناولت الاختصاص الجزئي للمحاكم الوطنية بالمادة السابعة من ذات           ، )١(" علامة للجزر 

إذا ارتكب فعل، بعضه داخـل نطـاق اختـصاص          : " والتي نصت على أنه     ، ابقالقانون الس 
محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق علـى              
أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكـل شـخص                

 محاكم فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته      ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص        
  بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك 

  

                                                 
لقـوانين   الجزء الثاني عـشر مـن مجموعـة ا         – قطاع غزة     والمطبق على  ١٩٣٦لسنة  " ٧٤"ي رقم    قانون العقوبات الفلسطين   )١(

  . المادة السادسة – تجميع القاضي مازن سيسالم واخرين –الفلسطينية 



 ٢٤٣

وهنا يجب أن نلاحظ أنه بينما يجوز لقانون العقوبات أن يعاقب على أفعال تقع خارج               ،"المحاكم
  .)١(هذا الإقليمإلا أن ذلك مشروط بمحاكمة الجاني داخل ، نطاق الإقليم الوطني

، ٧/١وقد نظمت الاتفاقية الأوروبية للتسليم شرط الإقليمية بنظام تسليم المجرمين بالمادة             
وقضت بأنه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم       " مكان الارتكاب   " والتي جاءت تحت عنوان     

مكان يعتبر  أن ترفض ذلك متى ارتكبت الجريمة بأكملها أو في جزء منها على إقليمها أو في                
أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتتناول حالة ارتكاب الجريمة المطلوب التـسليم مـن              ، كذلك  

فإن التسليم لا يكون مرفوضاً إلا إذا كان تـشريع الدولـة            ، أجلها خارج إقليم الدولة الطالبة      
، خارج الإقليم   الطالبة لا يسمح بالعقاب أو المحاكمة عن ذات النوع من الجرائم متي ارتكبت              

  ، )٢( – وهو تطبيق لشرط ازدواجيـة التجـريم         –أو لا يسمح بالتسليم في مثل هذه الجرائم         
ومن النصوص السابقة يتبين لنا أن شرط الإقليمية هو شرط يصحب مبـدأ إقليميـة القـانون                 

وهذا ما يعبر عن النظريـة التقليديـة فـي          ، الجنائي الوطني والاختصاص القضائي المحلي      
  .لسيادة الوطنية ا

:  " فما إقليم الدولة إلا       ، وعلينا هنا لتوضيح مبدأ الإقليمية بيان ما المقصود  بإقليم الدولة          
تلك الرقعة من الأرض التي تختص بها كل دولة لتمارس فيها نشاطها الحيوي علـى وجـه                 

كما يشمل مساحة   ، ويشمل الإقليم اليابس وما يعلوه من طبقات الجو          ، )٣(" الدوام والاستقرار   
وفي مجال تسليم المجرمين لا توجد أي إشكالية في نطاق التسليم في مجال             ، معينة من البحار    

وتحديد الاختصاص الجنائي والقضائي للجـرائم      ، أما بالنسبة لمنطقة البحر الإقليمي    ، اليابس  
  .التي ترتكب علي متنها وكذلك ما يحدث على متن الطائرات 

  

                                                 
   .١٢٠ صفحة -م٢٠٠٠ – القاهرة – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة – دكتور علاء الدين شحاتة )١(
وكذلك انظر دكتور جمـال   ، ٣٦١ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح محمد سراج       )٢(

 ومـا   ٣٥٤ صفحة   – القاهرة   -م٢٠٠٧ – دار النهضة العربية     –جنبية   التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ       –سيف فارس   
  .بعدها 

 –وللمزيد انظر محمود نجيـب حـسني         ، ٣١٩ صفحة   – مرجع سابق    – القانون الدولي العام     –دكتور علي صادق ابو هيف       )٣(
 الوجيز في مبادئ القانون الـدولي       –وكذلك دكتور غازي حسن صباريني       ، ١٢٢ صفحة   – مرجع سابق    – قانون العقوبات    شرح
  . وما بعدها ١٠٥ صفحة – مرجع سابق –العام 



 ٢٤٤

  الفرع الثاني
  مدى جواز مباشرة إجراءات جمع الأدلة خارج إقليم الدولة

حيث إن النظام الاتهامي المطبق في النظام       ، وهنا يجب التمييز بين النظام المتبع داخل الدولة         
المطبق فـي فلـسطين وبـين       " الإداري  " الانجلو امريكي يختلف عن نظام التحري والتنقيب        

فطبقـا   ، - السابق شرحهم    –عض الدول الأوروبية    النظام المختلط والمطبق في مصر وفي ب      
وينحصر دور القاضـي    ،للنظام الاتهامي يقع عبء تقديم الأدلة للقاضي  على الخصوم ذاتهم            

بينما في النظـام    ، هنا في هذا النظام على حصر البينة المقدمة من الاتهام والدفاع  وتقييمها                
، و من أهم مهام السلطات العامة داخل الدولـة          الإداري والقضائي فإن جمع الأدلة والبينات ه      

وبناء على ذلك فإنه في النظام الأول يكون لأي شخص من الأشـخاص حـق جمـع الأدلـة                   
والـذين لا يـسمحان لغيـر       ، بخلاف الحال في النظامين الثاني والثالـث      ، والبينات وتقديمها   

نظمة السابقة بسيادة الدولة على     السلطات العامة للدولة بممارسة هذه الوظيفة والمتعلقة وفق الأ        
ونتيجة لذلك فإن الأنظمة الأنجلوأميريكية تسمح بإجراء التحقيقات        ، إقليمها وفقا لمبدأ الإقليمية     

خارج إقليم الدولة طالما أن السلطة تنزل في هذا الصدد منزلة الخصوم طبقا للنظام الاتهـامي                
 من أعمال السلطة مما يعد اعتداء عل سيادة         وهو اتجاه منتقد باعتبار أن السلطة تباشر عملاً       ، 

هذا بعكس النظام الإداري والقـضائي الـذي لا          ، )١(الدولة الأخرى التي يباشر فيها التحقيق       
طالما أن الإجراءات الجنائية التي     ، يسمح فيهما إطلاقا بمباشرة جمع الأدلة خارج إقليم الدولة          

   .  )٢(هي إجراءات تتسم بالقهر بحكم طبيعتها و، تباشرها سلطة التحقيق بإسم الدولة 
  
  

  الفرع الثالث
  مبدأ الإقليمية و امتداده على الطائرات والسفن

        يقع الاختصاص القضائي للجرائم التي ترتكب على متن السفن والطـائرات المدنيـة             
نطقـة أعـالي    أو فـي م   ، سواء كانت السفينة أو الطائرة في البحر الإقليمي         ، لدولة جنسيتها   

ولكن الثاني لا يخضع لسيادة     ، وذلك لكون البحر الإقليمي يمثل جزءا من إقليم الدولة        ، البحار  
   .)٣(أي دولة 

م الإجراءات الواجـب إتباعهـا حـال        ١٩٢٦ لسنة   ٤٤ وقد نظم قانون تسليم المجرمين رقم       
افـئ  وصول مركب كان قد ارتكب الجرم على ظهره في عرض البحـر إلـى أي مـن المر                 

                                                 
 . وما بعدها ١٢١ صفحة – مرجع سابق – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة –  دكتور علاء الدين شحاتة )١(
 الطبعة الرابعة   – الجزءان الاول والثاني     – المجلد الاول    – الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية       –ر احمد فتحي سرور      دكتو  )٢(

   .١٣٣ صفحة – ١٩٨٠ – القاهرة –عشر 
 .  وما بعدها ٣٤٩ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٣(



 ٢٤٥

ووضع الإجراءات اللازمة الاتباع بشأن إحالة       ، - أيا كانت جنسية هذا المركب       –الفلسطينية  
ولكن ما نلاحظه في هذا القانون هو غياب تحديـد نـوع            ، )١(الجاني إل السجن والتحفظ عليه      

كما لم يحدد أن كانت الجريمة وقعت على ظهر المركب بالبحر           ، وجنسية المركب أو الجاني     
وهذا يعـد   ، بل سكتت بعد أن أوضحت إجراءات القبض والتوقيف       ، ليمي أو البحر العالي   الإق

، ثغرة خطيرة كان لا بد من تداركها في الاتفاقيات الدولية المبرمة بـشأن تـسليم المجـرمين                
كما كان يجب تحديد جنسية الجاني لبيان       ، وتوضيح جنسية المركب وهل هي مدنية أم حربية         

  . الاختصاص القضائي الوطني على هذه الوقائع من عدمه مدى انطباق قواعد
م قد سكتت أيضا عن تنظيم مثـل        ١٩٨٣ ولكن من الملاحظ أن اتفاقية الرياض العربية لسنة         

تلك الجرائم وتوضيح الاختصاص القضائي لما يقع على ظهر المراكب أو الطائرات من أفعال              
ختصاص المكاني القضائي يفتـرض خـضوع   وإن كنا نعتقد بأن القواعد العامة للا  ، مجرمة    

  .السفن والطائرات المدنية لقضاء جنسيتها إذا كانت في النطاق الإقليمي لدولتها 
فهنـا يثـور تنـازع      ،     أما إذا كانت هذه الطائرات والسفن في مجال إقليم دولـة أجنبيـة            

،       ضمن إقليمها الجرم    والدولة التي وقع    ، الاختصاص ما بين دولتي جنسية السفينة أو الطائرة         
هـذا  " النظرية العامة للقـانون الجنـائي       " العلامة الدكتور رمسيس بهنام في كتابه       وأوضح  

حيث قرر أنه إذا كانت السفينة حربية فإنها تمثل سيادة الدولـة            ، التنازع وكيفية الخلاص منه     
ليها وهي داخل إقلـيم     حتى وإن وقعت الجرائم ع    ، التي تحمل جنسيتها وتخضع لقانون دولتها     

أما السفن إذا كانت مدنية لا حربية فإنها تخضع لدولـة العلَـم الـذي تحملـه إلا إذا               ، أجنبي  
والتي تطبق معها القانون الجنائي الـوطني للمرفـأ         ، توافرت حالة من الحالات الثلاث الآتية     

  : وهي
بأن يكون مرتكبها أو    ، كابها  أن تتعدى الجريمة في نطاقها طاقم السفينة ور        :  الحالة الأولى  -

  .المجني عليه شخصاً من غير هؤلاء 
كما لو كانت ، أن تخل الجريمة بأمن الدولة رغم وقوعها على ظهر السفينة:  الحالة الثانيـة  -

  .جريمة مخدرات 

                                                 
    : على ما يأتي" الجرائم على ظهر المراكب" والمعنونه ب " ١٨" المادة  حيث تنص )١(

إذا ارتكب الجرم الذي يطلب تسليم المجرم الفار من أجله على ظهر مركب في عرض البحر وقدم المركب إلى مكان يقع فـي أي                        
  :تية ذ بالأحكام الآمرفأ من مرافئ فلسطين فيعمل عندئ

سجن أو إلى محل التوقيف الذي يكون للشخص الذي أمر بتوقيفه صلاحية إحالة الأشخاص المتهمـين                يجوز إحالة المجرم إلى ال    . أ
  .بارتكاب مثل ذلك الجرم إلى الحبس فيه

إذا كان قد قبض على المجرم الفار بمقتضى مذكرة قبض صدرت بدون أمر من المندوب السامي فيؤتى به أمام حاكم الـصلح                      . ب
م حاكم الصلح ذي الاختصاص في المرفأ الراسي فيه المركب أو أمام حاكم الصلح في أقرب مكان مـن            الذي أصدر المذكرة أو أما    

 .١٠ذلك المرفأ الذي أصدر مذكرة بإحضاره أمامه ويؤتى به إلى حاكم الصلح على الوجه المعين في المادة 



 ٢٤٦

   .)١(أن تكون السفينة قد طلبت إلى السلطات المحلية أن تتدخل :  الحالة الثالثة-
وكذلك إذا  ، فإذا كانت الطائرة حربية فإنها تخضع لقانون جنسيتها         ، رات  وكذلك هو حال الطائ   

  .)٢(كانت طائرة مدنية ما لم تمس بأمن الدولة التي تحلق فوقها 
  

  

  

  : الخـــــلاصــــة 
ومما سبق نخلص إلى أن مبدأ الإقليمية بشقه الموضوعي هو الوجه المقابل لإقليمية القـانون               

وتطبيق قوانينها على كل من     ، علق بسيادة الدولة على إقليمها ومشتملاته     وذلك فيما يت  ، الجنائي
، وأوضحنا نظرية الامتداد الإقليمي حول ما يقع من جرائم على السفن والطـائرات            ، ينتهكها  

وميزنا بين السفن والطائرات المدنية والحربية والتي تخضع بـصفة          ، ومدى جواز التسليم فيها   
 جنسيتها لتعلقها بسيادة الدولة صاحبة جنسية تلك السفن والطـائرات           مطلقة للدولة التي تحمل   

  .الحربية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . وما بعدها ٢٩٩حة  صف– مرجع سابق – النظرية العامة للقانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام  )١(
 . ٣٥٠-٣٤٩ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – دكتور عبد الفتاح سراج  )٢(



 ٢٤٧

  المطلب  الثانـــي 
  تنــــازع اختصـــــاص القضــــاء الوطنــــي 

  
       ويقصد بحالة تنازع قواعد الاختصاص القضائي تلك التي يرتكب فيها شخص أجنبـي             

ويكون قانون الدولة المطالبة لا يوجه إليـه        ، ارج نطاقها الإقليمي  عن الدولة الطالبة جريمته خ    
   .)١(مثل هذا الاتهام عن مثل هذه الجرائم متي ارتكبت خارج إقليمه 

ولا ،      أي أنه في هذه الحالة يفترض أن الشخص المطلوب لا يحمل جنسية الدولة الطالبـة              
إلا أن قانونهـا    ،  على إقليمها بل خارجها      كما أنه لم يرتكب جريمته    ، جنسية الدولة المطالبة    
ويظهر التنازع حين يكون ذات الفعل المرتكب غير معاقب عليـه إذا            ، يعاقب على هذا الفعل     

حيث ينشأ حق للدولـة الطالبـة فـي معاقبـة           ، ارتكب خارج الإقليم بالنسبة للدولة المطالبة       
       استثناء عدكمـا أن ذات الفعـل لا       ،  لمبدأ الإقليمية    الشخص المطلوب وفقا لمبدأ العينية الذي ي

وبالتالي يفقد أحد الشروط الأساسـية التـي   ، يمثل جرما وفقا للتشريع الوطني للدولة المطالبة      
ومن هنا يمكننـا القـول إن هـذه         ، تتطلب ازدواجية العمل الإجرامي في الجرم محل التسليم         
وضرورة تـوافره لإتمـام     ، لتجريمالحالة من تنازع الاختصاص تتلازم مع شرط ازدواجية ا        

   .)٢(الإجراءات 
  

  الفرع الأول
  موقف الاتجاهات الدولية من حالات تنازع الاختصاص القضائي

م إلى أنه في حالة حدوث تنازع       ١٩٨٣أشارت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة        
" ٤١"ذلك من نص المادة     ويستفاد  ، فإن التسليم يصبح غير جائز      ، قضائي علي النحو السابق   

إذا كانـت   : .....لا يجوز التسليم في الحـالات الآتيـة         :"  والتي تنص على أنه     " و  " فقرة  
وكـان  ، الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته            

ذه الجريمـة إذا    قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل ه            
   . )٣(.... " ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص 

                                                 
   . ٤٧٩ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين –دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )١(
 -٢٠٠٧ – دار النهضة العربيـة      –جنبية  فيذ الأحكام الجنائية الأ    التعاون الدولي في تن    – للمزيد انظر دكتور جمال سيف فارس        )٢(

  . وما بعدها ٣٥٧صفحة 
  ." و"فقرة " ٤١" المادة – ١٩٨٣ لسنة اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي )٣(



 ٢٤٨

ويستفاد من هذا النص أن الفعل الذي ارتكبه الشخص المطلوب قد اكتسب صفة المـشروعية               
والحقيقة أن هذا الـنص قـد       ، وهو شرط ازدواجية التجريم     ، لافتقاده أحد أهم شروط التسليم      

  : وهي ، ناصر أفصح عن شروط تطبيقه في ثلاثة ع
 .وقوع الجريمة المطلوب التسليم فيها خارج إقليم الدولة الطالبة  .١

 .أن تقع هذه الجريمة من شخص أجنبي عن الدولة الطالبة   .٢

 .ألا يكون الفعل مؤثما في قانون الدولة المطلوب إليها التسليم  .٣
 

 تـسليمه    كما تنص الاتفاقية الفلسطينية المصرية على ضرورة خضوع الـشخص المطلـوب           
وإلا فإن التسليم يفقد أحد شروطه الأساسية ألا وهو         ، لقضاء إحدى المحاكم المصرية الجنائية      

وعليـه يفقـد مـشروعيته      ، والخضوع بالتالي للقضاء الـوطني      ،  التجريم والتأثيم المزدوج  
  .)١(الإجرائية ولا يتحقق 

،  حالة تغيير الجاني جنسيته      وهنا نشير إلى أنه قد يحدث إشكال وفق هذا النص السابق في           

فقد يكـون الجـاني     ، واختلافها عند المحاكمة عنها عند ارتكاب الجرم في خارج إقليم دولته          

فهل يظل الاختصاص  ، وتجنَّس عند محاكمته بجنسية أجنبية    " مصرياً  " وقت ارتكاب الجريمة    

  القضائي الوطني يسري عليه ؟؟
  

فإنه يشترط للتسليم والمحاكمـة     ، ية الفلسطينية المصرية           وفقا للنص السابق من الاتفاق    
فإذا ، أن يكون الجاني محتفظاً بالجنسية المصرية للخضوع بالتالي إلى قضاء المحاكم الوطنية             

فقدها فقد زالت ولاية الدولة عليه إذ هي أساس محاكمته أمام قضائها وقـد وقعـت الجريمـة        
هذه الحالة يصبح جـائزا لفقـده الجنـسية للدولـة           فضلا عن أن تسليمه في      ، خارج إقليمها   

  .المطلوب إليها التسليم
  

فهـل يجـوز   ، وقد يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة أجنبياً ثم يكتسب الجنسية المصرية           

  محاكمته وفق النص السابق داخل مصر عن الجريمة التي ارتكبها وهو أجنبي ؟؟ 
  

م لمحاكمة الشخص المطلوب أن يكون خاضعا لقـضاء                يستفاد من النص السابق أنه يلز     
فإذا ما كان أجنبيا عنها فإنه يتخلف شرط سـريان القـانون            ، إحدى المحاكم الأجنبية الجنائية     

  .المصري عليه 

                                                 
م ١٩٢٣عام  المجرمين   حيث تنص المادة الثالثة من الاتفاق المؤقت المعقود بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين بشأن تسليم                 )١(

ل بهـا فـي مـصر     القوانين المعمولا يسري هذا الاتفاق إلا على الأشخاص الذين يكونون بمقتضى  : " بالمادة الثالثة منه على أنه      
 ذلك لا يجوز لحكومة مصر ولا لحكومة فلسطين أن تطلب تـسليم             وعلى، ائي   المحاكم المصرية الجن   خاضعين فيها لقضاء إحدى   

  " .  التسليم  لقضاء هذه المحاكم ولا أن تطالب بالموافقة علىغير خاضعشخص 



 ٢٤٩

وتـستطيع أن   ،  وفي المقابل فإنه إذا أصبح مصرياً ومتمتعاً بجنسيتها فإنه يخـضع لقـضائها            
ولا تستطيع في الوقت ذاته أن تُسلّمه إلى الدولـة التـي            ،  فيها تطلب تَسلُّمه من أي دولة يقبع     

  .)١(ارتكب على إقليمها جريمته لأنه أصبح مواطناً مصرياً ويحظر تسليم المواطنين 
       أما الاتفاقية الأوروبية فقد نصت على حالة التنازع في الاختصاص القضائي في المادة             

إذ اقتصرت على كـون     ، خص المطلوب أجنبيا من عدمه       غير أنها لم تشر إلى كون الش       ٧/٢
ولا يجوز توجيه الاتهام إليه بموجب قوانين       ، الجرم قد اقترف خارج أراضي أي من الدولتين       

  .)٢(الدولة المطالبة 
  

  : الخـــــلاصـــــة 
          وننتهي هنا إلى القول بأن تنازع الاختصاص القضائي يمكن رده إلى القواعد العامـة        
،  التي يسيطر عليها مبدأ الإقليمية بشقيه الإجرائي والموضوعي والذي سبق أن تحدثنا عنهمـا             

والـذي  ، وفي شقها الإجرائـي   ، وعرضنا لمبدأ إقليمية القاعدة الجنائية في شقها الموضوعي         
يتصل بصفة أساسية بمدى انعقاد الاختصاص القضائي للدول الأطراف في التسليم وضـوابط             

ع مع سبق حديثنا عن مدى إمكانية نقل الإجـراءات أو التحقيـق لخـارج الإقلـيم                 هذا التناز 
وبينا اختلاف الإمكانية في إجراء ذلك باختلاف الأنظمة التي تطبقها الدول           ، والحدود الوطنية   

  .الأطراف داخل حدودها الوطنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٧ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة للقانون الجنائي – للمزيد انظر دكتور رمسيس بهنام  )١(
   .٤٨١ صفحة – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – للمزيد انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )٢(



 ٢٥٠

  الفـــــرع الثاني 
  ة جنـــائية عــــربية مــــدى إمــــكانية إنشــــاء محــــكم

  

ويسعى دائما إلى الرقي بهـذا      ،        التعاون الدولي العربي هو تعاون متصل ودائم ومتجدد       
ونتبين ذلك من الاتفاقيات العربية المشتركة في       ، العمل وتتويجه ليس إقليمياً فحسب بل عالمياً        

 في إطار جامعة الدول العربية       م ١٩٥٢هذا المجال فنجد مثلا الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام         
والاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة      ، بشأن كل من الإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكـام          

واتفاقيـة  ، م١٩٨٣ واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الـدولي         ١٩٩٨الإرهاب لعام   
مـن الاتفاقيـات العربيـة      وغيرها   ، )١(عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية        

  . الخاصة بالشأن التعاوني القضائي والجنائي فيما بينهم 
     ولكن مع تعاظم الجرائم في العصر الحالي وبالتالي التوجه الدولي المعاصر أصبح مناديا             

وصياغة آليات موحدة ونصوص شاملة لمكافحـة شـتى         ، لتوحيد العقوبات الإقليمية والدولية     
ألم يحن الوقـت     ، أصبح تساؤلنا الأكثر ضرورة وأهمية هنا حول      ، معاصر  صور الإجرام ال  

للدول العربية  للتفكير بإنشاء محكمة جنائية عربية تختص بالنظر فـي الجـرائم العالميـة                

تحاكم بها الأشخاص الذين يتعذر تسليمهم للدولة الطالبة لسبب أو لآخر متـى كـان الفعـل           

أسوة بالمحكمة الجنائية الدولية ؟؟؟ أو أننا كدول عربيـة           ، المطلوب من أجله مجرماً دولياً    

  لازلنا لا نملك مقومات تنفيذ مثل هذه المحكمة ؟؟؟

        لدى طرح هذه التساؤلات ضمن أعمال الندوة العربية التي أقامهـا المعهـد الـدولي               
التعـاون  " والتي حملـت عنـوان      ١٩٩٣للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا عام        

فقد تباينت الردود العربية المقدمة فـي       " القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي         
وان دعت بغالبها إلى إنشاء مثل تلك المحكمة مع وضع بعض الـشروط لأجـل               ، هذا الشأن   

   .)٢(نجاح قيامها 
                                                 

 الجزء الثاني   –ن   تجميع القاضي مازن سيسالم وآخري     – بعض هذه الاتفاقيات انظر مجموعة القوانين الفلسطينية          للاطلاع على   )١(
  .عشر

نشاء محكمة جنائية تختص بالنظر بالجرائم الدولية علي الساحة العربية          ربية الوحيدة التي لم تؤيد فكرة إ      كانت الجزائر الدولة الع    )٢(
ن معظم الدول  يسمح قانونها  لجهاته الداخلية بمتابعة ومحاكمة رعاياه مـن أجـل جـرائم                   انه لا حاجة لها في ظل أ       عللة ذلك م، 

 ذلك ان في ذلك الطرح تجاهل لحـالات التنـازع           الا انه يمكننا الرد على    ، جزائري  ارتكبت خارج اقليمه كما هو الحال بالقانون ال       
بيانها مما يتسبب في ظهور ثغرة قانونية يجب ملؤها بانشاء مثل تلـك المحكمـة الجنائيـة                 القضائي الذي ينتج للحالات التي سبق       

 ـ   والتي تجعل من المستحيل افلات الجاني من العقاب في حالة تعذر تسليمه للدولة الطالبة مع امكانية               ، العربية   ة  محاكمته لدي الدول
  .المطالبة بالتسليم 

تـسليم المجـرمين فـي التـشريع        "  ورقة عمل مقدمة بعنوان      –لدكتور بغدادي الجلالي     للمزيد حول الرأي الجزائري انظر ا      - 
 – مرجع سـابق     –" التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي          "ضمن اطار الدورة المقامة بعنوان      " الجزائري  

   .٢٤صفحة 



 ٢٥١

رة إنشاء محكمة جنائية           فنجد الرد المصري لتلك الطروحات كان إيجابيا بالنسبة لضرو        
وبالأخص في الحالات التي يتعذر     ، عربية تختص بنظر الجرائم الدولية على الساحة العربية         

على أن يسبقها وضع تشريع     ، فيها تسليم الأشخاص المطلوبين مع اختلاف أسباب هذا التعذر          
   .)١(موحد للجرائم التي يناط بها اختصاص نظرها 

مع اشتراطه تخلي كل دولة عربية عن جـزء         ، رد السوري بهذا الشأن            وافقها بذلك ال  
وكذلك  ، )٢(من سيادتها في محاكمة مواطنيها أو الماثلين أمام قضائها مثلا لإمكانية إتمام ذلك              

   . )٣(....كان الرأي السوداني والمغربي واليمني والتونسي 
  : رأيــنا حــول المــوضوع  

رح المتقدم بإنشاء محكمة جنائية عربية تنظر في الجـرائم الدوليـة            على الرغم من مثالية الط    
وهذه المثالية تبرز حيث وحدة الدين واللغة والقيم والتـراث والثقافـة            ، على الساحة العربية    

إلا أنها تصطدم بالظروف التي تعيشها الساحة العربية من اختلافات في الأنظمـة             ، والوجدان  
وذلك رغم  ، ل من هذا الطرح مجرد فكرة لا تجد الأيدي المنفذة له            تجع،والقوانين المعمول بها  

خاصة إذا كان الجناة فيهـا  ، ما تتمتع به الفكرة من ملاءمة لطبيعة الجرائم ذات الصفة الدولية  
إلا أن هذه الملاءمة تغلب عليها الصفة       ، ممن يتعذر تسليمهم بسبب موانع الجنسية أو غيرها         

  : أهمها ، لعملي يضع جملة من الموانع لأن الواقع ا، النظرية 
اختلاف النظم العقابية العربية في تكييفها للأفعال من الوجهة الجنائية وفـي تحديـد               .١

فقد تطبق بعض الدول العربية أحكام الشريعة الإسلامية  دون غيرها مـن             ، عقوباتها  
 فـي حـين      شرعة بأحد الأنظمة العربية    – مثلا   –فتجعل من عقوبة الإعدام     ، الدول  

 .ترفضه أنظمة عربية أخرى فيتعذر التوحيد للنظام ومن ثم التطبيق له 

وذلك أن النظم القانونيـة     ، صعوبة التخلي عن المتهمين لمحاكمتهم أمام هذه المحكمة          .٢
ولِتَمسك معظم الدول بمبـدأ الإقليميـة       ، والدستورية في كل بلد قد تمنع إتمام التسليم         

 .على مواطنيها 

وذلك أن التنفيذ يحتاج إلى إجراءات تتخذ بواسطة        ،  لتنفيذ لقرارات المحكمة    صعوبة ا  .٣
، لها إمكاناتها المادية والقانونية والإجرائية والـسياسية        ، سلطة تنفيذ مختصة ملزمة     

                                                 
 تم تجميعـه بكتـاب      –" تسليم المجرمين في القانون المصري       "  ورقة عمل بعنوان   –سكندر غطاس   انظر المستشار الدكتور إ    )١(

   .١٧٢صفحة  ، ٢١ الورقة - مرجع سابق–ن التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي بعنوا
التعـاون  "عنـوان  ضمن اطار الدورة المقامة ب " –  تسليم المجرمين في سورية– ورقة عمل بعنوان – الدكتور مظهر العنبري     )٢(

   .١٤٩ صفحة –المرجع السابق  -" القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي 
 - مرجـع سـابق   – ١٩٩٣ –يطاليـا   سـيراكوزا إ – للمزيد انظر أوراق الندوة العربية للتعاون القضائي في المجال الجنائي   )٣(

     .١٨٣ و ١٣٣ و ٩٥ و ٥٧صفحة :  التوالي الصفحات على



 ٢٥٢

 إلا أنه يبقى    – بحسب اعتقادنا    –وعلى الرغم من توافر المؤهلات القانونية والقضائية        
، ت  التي تحول دون إنشاء هذه المحكمـة الجنائيـة العربيـة              أمامنا الكثير من العقبا   

فعلى الرغم من الثروات العربيـة إلا أن معظـم          ، وخاصة من ناحية التمويل المالي      
الدول العربية تعتمد في إيراداتها المالية على المنح والمساعدات الأوروبية والخارجية           

 .هذه الدول وتستخدم هذه الأموال من أجل التطوير الداخلي ل، 

م واتخاذها لـذات الـدور      ١٩٩٨إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما عام          .٤
يجعلنا نتساءل عن مدى جدوى وجـود       ، المنادي به في فكرة المحكمة العربية الجنائية      

والتي تضافرت  ، هذه المحكمة العربية  الإقليمية  أمام وجود مثل هذه المحكمة الدولية           
ولها مركزها التنفيـذي العـالمي      ، ية بكاملها فيها وتلاقت الآراء عندها     الجهود العالم 

والذي عمل على التخفيف من مبدأ الإقليمية وسيادة كل دولة على أراضـيها             ، القوي  
ألا يجعل  ، )١(من أجل دواعي التعاون القضائي العالمي في المجال الجنائي والقضائي           

لدول العربية بالالتجاء إليهـا وعـدم وضـع         تواجدها القانوني الفعلي موقعاً أفضل ل     
 العراقيل من أجل التطور القضائي العربي الدولي وحصره بالإقليمية العربية ؟ 

 

 لذلك فإننا نرى أن فكرة إنشاء محكمة جنائية عربية وعلى الرغم مـن مثاليتهـا إلا أنهـا لا                   
 للدول العربيـة اللحـاق      وأنه من الأفضل  ، تصلح للتطبيق في ظل الأوضاع العالمية الجديدة        

بالركب الدولي الذي اجمع بكاملة في رحايا المحكمة الجنائية الدولية والتي أُنشأت وفق نظـام               
والتي من شأنها تطبيق ما يسعى إليه الفكر القانوني العربـي مـن فكـرة                ، ١٩٩٨روما عام   

وتوحيـد  ، ادة الدولـة    والتخفيف من حدة مبدأ الإقليمية وسي     ، إنشاء المحكمة العربية الجنائية     
لإتمام المحاكمة لمن تعذر محاكمتهم  أمام المحاكم الوطنية          ، الأنظمة التجريمية قدر المستطاع     

بغض النظر عن أسباب هذا التعذر سواء كان بسبب الجـنس أو انتفـاء شـرط الازدواجيـة            
  .... .أو لتنازع الاختصاص القضائي الوطني ، بالتجريم 

  
  

  

                                                 
، وتكون المحكمة هيئة دائمة     ")المحكمة("تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية       (( :أنهتنص المادة الأولي من نظام المحكمة علي        حيѧث    )١(

 وذلك على النحو المشار إليـه   الدولي  لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام لها السلطة
 ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملهـا   ،الوطنية الجنائية  القضائية وتكون المحكمة مكملة للولايات. سيفي هذا النظام الأسا

   . ))لأحكام هذا النظام الأساسي

 دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تخـتص         – المحكمة الجنائية الدولية الدائمة      –انظر دكتور احمد عطية أبو الخير        -
 التعـاون   –وكذلك انظر دكتور جمال سـيف فـارس          ، ٣٩ صفحة   -١٩٩٩ نسخة   – النهضة العربية    را د –نظر فيها   المحكمة بال 

 .٤١٥ صفحة – مرجع سابق –القضائي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية 



 ٢٥٣

  ــثالمبــحـث الثال
  انقضـــاء التسلـــــــيم

  

       إن التسليم كأي عمل إجرائي ذو طبيعة قضائية له بدايات تبـدأ مـن عنـدها إشـارة                  
والتي تشكل بمجموعهـا إجـراءات       ،الانطلاق والحراك بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع       

حال تـوافر سـبب مـن       وكحال جميع الإجراءات فإنها تلتزم الثبات ولا تتحرك في          ، التسليم  
فأسباب انقضاء التسليم متـي     ، ألا وهو التسليم    ، أسباب انقضاء الحالة القانونية محل الإجراء       

توافرت في حالة من الحالات المعروضة فإن من شأن ذلك أن يفقد الدولة الطالبة الحـق فـي           
  .ت مما يغل يد الدولة المطلوب إليها التسليم في إستكمال الإجراءا، التسليم 

فـإذا  ،       وعادة ما تنص القوانين الداخلية أو الاتفاقات الدولية على حالات انقضاء التسليم             
توافرت إحدى الأسباب لانقضاء التسليم فإنه يقطع الصلة الشرعية للدولـة الطالبـة والدولـة               

  .المطلوب منها التسليم
، والعفو  ، ووفاة الجاني ، التقادم      ومن المسلّم به أن من أسباب  انقضاء الدعوى العمومية           
ولكن يضاف إليها هنا حالـة      ،وكذلك هي من أهم أسباب انقضاء حق الدولة في توقيع العقوبة            

ولكن بما أن الحالة الأخيرة كسبب لانقضاء العقوبة لا يندرج ضمن الأسـباب             ، رد الاعتبار   
 ـ          سليم المـسبق والمحاكمـة     التي قد توقف إجراءات التسليم للمطلوبين لأنها حالة تفترض الت
" حيـث أن رد الاعتبـار       ، وصدور حكم علي الجاني وتنفيذه وانقضاء فترة معينة من الزمن           

نظام يسمح لمن حكم عليه بعقوبة بالحصول بحسن سلوكه على محو الحكم القاضـي بإدانتـه                
قـول بـه    وهذا السبب لانقضاء التسليم هو سبب غير منطقي ولا يمكن ال           ، )١(" بحكم قضائي   

لذا فإن دراستنا في هذا الموضع من البحث سوف تقتصر على التقادم والوفـاة والعفـو                ، هنا
  . كأسباب لانقضاء التسليم وانتهائه

، نعرض بالمطلب الأول التقادم ووفاة المطلـوب        ،  وسوف نقوم بتقسيم دراستنا إلى مطلبين       
وذلك على النحو   ، ضاء إجراء التسليم    أما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه العفو كأسباب لانق        

  : الآتي 
  
  
  
  

                                                 
  دها  وما بع٢٥١ صفحة – مرجع سابق – الجزء الخامس – الموسوعة الجنائية –للمزيد راجع جندي عبد الملك  )١(



 ٢٥٤

  المطلب الأول
  التقادم ووفاة المطلوب كأسباب لانقضاء التسليم 

  

كأسباب من شـأنها أن تـؤدي إلـى         ،          سنتحدث في هذا المطلب عن التقادم والوفاة        
وقـع العقوبـة    أي دون أن تُ   ، انقضاء حق الدولة في معاقبة مرتكب الجريمة دون أن تقتضيه           

حيث أن من البديهي أن ينقضي حق الدولة هذا إذا وقعت العقوبة علـى              ، على مرتكب الجرم    
وذلـك  ، ولكننا هنا سنتناول الحالات التي ينقضي فيها هذا الحق دون اقتضاء          ، مرتكب الجرم   

وهذا ، وهي أسباب من شأنها إيقاف الإجراءات نهائياً وفورياً         ، بسبب التقادم ووفاة المطلوب     
  : وذلك على النحو الآتي ، أيضا يسري على إجراءات تسليم المطلوبين 

  

  الفــــــرع الأول
  التـقــــــادم

  

وسيلة للتخلص من آثار الجريمة أو من الإدانـة الجنائيـة           : "    يقصد بالتقادم الجنائي أنه        
وللحق في تنفيذ الحكم    ، ة  وهو يمثل وسيلة انقضاء لحق الملاحقة الجنائي      ، بتأثير مرور الزمن    

فالتقادم يؤدي إلى سقوط حق الدولة في ملاحقة الجاني إما بانقضاء           ، الجنائي الصادر بالإدانة    
  .)١(" وإما بسقوط حقها في توقيع العقاب ، حقها في محاكمته 

لتنتج          أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ انقضاء المدة القانونية التي حددها المشرع الوطني            
متبعا في ذلك ما جرت عليه التـشريعات الجنائيـة          ،أثرها علي الدعوي أو العقوبة بالانقضاء       

 ٢٠٠١لسنة  " ٣"فتنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم          ، المختلفة  
رم الفعل  إلغاء القانون الذي يج   :تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية        :" على أنه   

أية أسباب أخرى ينص عليهـا      ، صدور حكم نهائي فيها     ، التقادم  ، وفاة المتهم   ، العفو العام   ، 
 تنقضى العقوبة والتـدابير      " من ذات القانون  "  ١"الفقرة  ٤٢٥ وكذلك تنص المادة    ، "القانون

  ." الاحترازية بالتقادم

                                                 
 – القـاهرة    – دار النهضة العربيـة      – التقادم الجنائي وأثره في انهاء الدعوي وسقوط العقوبة          –دكتور ابراهيم حامد طنطاوي      )١(

 ١٩٥ صفحة  – مرجع سابق    –جراءات الجنائية    شرح قانون الإ   –و للمزيد انظر دكتور محمود نجيب حسني         ، ٨ صفحة   – ١٩٩٨
   .٤١٥ و٤١٤ صفحة -م١٩٦٣ –سكندرية  منشأة المعارف بالإ–النظرية العامة للقانون الجنائي  –وانظر دكتور رمسيس بهنام ، 



 ٢٥٥

خضع للتقـادم باعتبـار أن إجـراءات              فالقاعدة العامة هنا أن جميع الدعاوى والعقوبة ت       
ويستوي في ذلك جميع الدعاوي     ، مباشرتها أو تنفيذها لم تتخذ ضمن المدة المحددة قانوناً لذلك           

ومع ذلك فإن هذه القاعدة العامـة       ، وكذلك العقوبات الأصلية أو التكميلية أو التبعية      ، بأنواعها  
ط بالتقادم ومضى المدة فتـنص المـادة        فهناك من الدعاوي ما لا يسق     ، لها استثناءات خاصة    

 على عدم مضي المدة على الجرائم التي تمس         ٢٠٠٥من القانون الأساسي المعدل لسنة      " ٣٢"
كما أن هنـاك عقوبـات لا تخـضع          ، )١(الحريات الشخصية للإنسان وحرمة الحياة الخاصة       

،  إلى أية إجراءات تنفيذيـة       للتقادم نظراً لأنها تنفذ بقوة القانون بالنطق بالحكم بها ولا تحتاج          
وكذلك عقوبة المـصادرة    ، وهي العقوبات التبعية التي تحرم المحكوم عليه من بعض الحقوق           

  . )٢(للمواد المضبوطة ومنع الإقامة 

 :مدد سقوط  الدعوي والعقوبة  في القانون الفلسطيني 
م ٢٠٠١لـسنة   " ٣"من قانون الإجراءات الجزائيـة رقـم        " ١٢"           حددت المادة     

وذلك تبعاً إذا ما كانت الدعوي متصلة بفعل يشكل جنايـة           ، إجراءات ومدد سقوط الدعوى   
وثلاث ، فالدعوى الجنائية تنقضي بمرور عشر سنوات في الجنايات         ، أو جنحة أو مخالفة     
  . )٣(وسنة واحدة في المخالفات ، سنوات في الجنح 

 " ٤٢٧" ونية لسقوط العقوبة بالتقادم وذلك بالمادة             وكذلك حدد ذات القانون المدد القان     
ومدة التقادم في عقوبة السجن المؤبـد        ، مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً       فجعل

مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بهـا             ، عشرون عاماً   
  .نينسنة ولا تقل عن عشر س على ألا تتجاوز خمس عشرة
                                                 

كل اعتداء علـى أي مـن الحريـات         : " نه   على ا  ٢٠٠٥ي الفلسطيني المعدل لسنة     من القانون الاساس  " ٣٢" حيث تنص المادة     )١(
ت العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا          الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريا         

 " تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر

 انقضاء الدعوى الجزائيـة لا      : "ه على أن  ٢٠٠١لسنة  " ٣" الفلسطيني رقم     من قانون الاجراءات الجزائية    ] ١٠ [ تنص المادة     )٢(
لـسنة  " ١" من التعليمات القضائية للنائب العام رقـم   "أ" فقرة " ٧٤١"وكذلك تنص المادة    " .يحول دون مصادرة المواد المضبوطة      

 ـ " ١١٧٢"وكـذلك تـنص المـادة       ، " انقضاء الدعوي الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة           : "  على  م ٢٠٠٦ ن م
ولا يسري كذلك علي    ، لا يسري التقادم علي العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق            : " لتعليمات القضائية السابقة على   ا

 " .منع الاقامة والمصادرة العينية 

ى الجزائيـة     تنقـضي الـدعو     -١ : "  على ٢٠٠١لسنة  " ٣"من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم       " ١٢" تنص المادة     )٣(
ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على 

 مـع عـدم     -٣،  تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيهـا                  -٢،خلاف ذلك   
السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تـاريخ اكتـشاف                 الإخلال بأحكام الفقرتين    

  .الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة



 ٢٥٦

  : انقضاء التسليم بسبب التقادم 

 م على جعل التقادم سـبب       ١٩٨٣حرصت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة        
الفقرة الخامسة من الاتفاقيـة والتـي        " ٤١"ويستفاد ذلك من نص المادة      ، لرفض التسليم   
ذا كانت الدعوى عند     إ – ٥: ...... لا يجوز التسليم في الحالات الآتية       : " تنص على أنه    

قد انقضت أو العقوبة بمضي المدة طبقاً لقانون الطـرف المتعاقـد            ، وصول طلب التسليم    
المـصرية  " في حين بالتدقيق بالاتفاقيات الفلـسطينية الثنائيـة         ، ....... " طالب التسليم   

دنـا أن   وباعتقا، نجدها قد سكتت عن التقادم كسبب لانقضاء التسليم         " والأردنية والسورية   
سكوت الاتفاقيات عن تنظيم ذلك يرجع إلي استنادها إلي الأصول الإجرائية العامة والتـي              
تجعل التقادم سببا لانقضاء التسليم باعتباره إجراء إداري كغيره من الإجـراءات والتـي              

وإن كان ذلك باعتقادنا لا يبرر عدم تنظيم التقادم كـسبب           ، تخضع للقواعد العامة بالتنفيذ     
ويجب مراعاة ذلك في الاتفاقيات المستقبلية التـي قـد تعقـدها            ، ضاء إجراء التسليم    لانق

  .فلسطين بهذا الشأن والنص عليه صراحة 
     وقد أشارت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية إلى استثناء التسليم وفقـاً لتـشريع              

د جعلت من التقادم سـبب إلزامـي        أما الاتفاقية النموذجية فق   ، الدولتين الطالبة والمطالبة    
غير أن واضعو الاتفاقية قد ساورهم الشك في مدى التزام          ، ه  /٣للرفض وفقا لنص المادة     

الدول بهذا السبب فأشاروا إلى جواز وضعه ضمن الأسباب الاختيارية حسبما يعنى لكـل              
ريع أيـا مـن   وجعلوا قواعد التقادم المأخوذ بها وفقا لتش ، دولة ومصالحها في هذا الصدد      

وذلك تمشيا مع الاتجاه العام نحو المرونة والصياغة الأكثـر          ، الدولتين الطالبة والمطالبة    
   .)١(مرونةً وقبولا لدي الدول 

  
  

                                                 
 أنه يمكن أن تبدي بعض الدول رغبتها في تشديد الاهتمـام  إلى،  الخبراء الحكوميين بسيراكوزا جتماع أشار التقرير الختامي لإ     )١(

خـذ بقـانون الدولـة       بين المجتمعين في الندوة حول مدى الأ        احتدام النقاش  ولدى، النسبة للدولة الطالبة فقط     بمسألة انقضاء المدة ب   
ولية المعاصرة  تجاهات الد وهذا الاختلاف في الرأي راجع إلى اختلاف الإ        ، أو كليهما معا في مسألة التقادم     ، أو المطالبة   ، الطالبة  

  . لتشريع الدولة الطالبة  بقاعدة انقضاء المدة وفقاًفقد استقر ما أخذ به المجتمعين بالعمل، عكاس طبيعي لذلك  وهو ان،في هذا الشأن
  .٥٢٩ صفحة ١ الهامش رقم – مرجع سابق – النظرية العامة لتسليم المجرمين – للمزيد انظر دكتور عبد الفتاح محمد سراج -



 ٢٥٧

  الفــــرع الثانــــي
  وفاة المتهم وأثره على إتمام التسليم

 ، )١("  الجـسم    انقطاع الصلة الحياتية للإنسان بتوقف أعضاء الحياة فـي        :  " ويقصد بالوفاة   
لإنقضاء حق الدولة الشخصي    ،وبوفاة الشخص المطلوب تسليمه ينقضي وينتهي الحق بالتسليم         

  : ويمكننا أن نرجع ذلك إلى اعتبارين ، في معاقبة مرتكب الجريمة أو المحكوم عليه لوفاته 
لة بالعقاب  حيث أن حق الدو   ، " حق العقاب   "  ويرجع إلى طبيعة هذا الحق         :الاعتبـار الأول  -

فحيـاة  ، وهو مرتكب الجريمة    ، تراعى فيه شخصية الطرف السلبي    ، حق شخصي   
فـإذا  ، هذا الأخير وحريته وذمته المالية هي المحل الذي ينصب عليه هذا الحـق              

ولما كانت شخصية الطرف السلبي     ،توفي صاحبه انقضى هذا الحق لاستحالة محله        
فإن هذا الحق لا يتحول إلـى       ،  اعتبار   في هذا الحق موضع   ، أو المطلوب تسليمه    

  .)٢(غيره من الخلفاء 
فإن مبدأ شخصية العقوبة يحدد ، )٣(ويرجع إلى نطاق استعمال هذا الحق    : الاعتبار الثـاني -

إذ أن من شأن إعمال هذا المبدأ الحيلولة دون اقتضاء الدولة لحقها            ، نطاق استعماله   
فالعقوبـة  ،  أو من صدر بحقه الحكم       هذا من شخص آخر غير من ارتكب الجريمة       

   .)٤(شخصية في توقيعها

ولقد نظّم المشّرع الفلسطيني انقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم بنص المادة التاسعة مـن              
من "  ٤٢٥" كما نظّمها أيضا بنص المادة      ، م  ٢٠٠١لسنة  " ٣"قانون الإجراءات الجزائية رقم     

أو بعـد رفعهـا     ، سواء كانت الوفاة قد حدثت قبل رفعهـا         فتسقط الدعوي    ، )٥(ذات القانون   
                                                 

   .٥٣٧ صفحة –سابق  مرجع – النظرية العامة لتسليم المجرمين– دكتور عبد الفتاح محمد سراج  )١(
 المكتـب   – تأصيل الاجراءات الجنائية في التشريعيين المصري والليبـي          – الصيفي   مزيد انظر دكتور عبد الفتاح مصطفى      لل  )٢(

  .١٦٠ و١٥٩ صفحة – الاسكندرية بدون سنة نشر –المصري الحديث للطباعة والنشر 
وتمنـع العقوبـات    ، العقوبة شخصية   " ن  حين قرر أ  " ١٥"م على ذلك بالمادة      ٢٠٠٥قانون الاساسي المعدل لسنة     حيث نص ال    )٣(

 الافعال اللاحقـة لنفـاذ      ولا عقاب الا على   ، لا بحكم قضائي    ولا توقع عقوبة ا   ، ولاجريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني       ، الجماعية  
 " .القانون 

  .١٦٠ صفحة – مرجع سابق- في التشريعيين المصري والليبي تأصيل الاجراءات الجنائية–لصيفيدكتور عبد الفتاح مصطفي ا )٤(

تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى :  علي ٢٠٠١لسنة " ٣" حيث تنص المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجزائية رقم )٥(
  :الحالات التالية 

  .إلغاء القانون الذي يجرم الفعل] ١[
  .لعامالعفو ا] ٢[
  .وفاة المتهم] ٣[
  .التقادم] ٤[



 ٢٥٨

 أن لا تـزر وازرة      –ذلك أنه ومن المبادئ الأساسية في العلم الجنائي         ،  وصدور حكما فيها    
لا ، والعقوبات شخـصية محـضة  ، فالجرائم لا يؤخذ بحريرتها غير جانيها    ،  –وزر أخرى   

هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في        وحكم  ، تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه         
وأن المرء إذا توفاه االله وأمحي شخصه       ، وان العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ        ، المحاكمة  

فإن كان قبل الوفاة جانياً لم      ، من الوجود وانقطع عمله من هذه الدنيا سقطت تكاليفه الشخصية           
ماً عليه سقطت عقوبته ولا يرثه في هذه التكـاليف          وإن كان محكو  ، ومحت جريمته   ، يحاكم  

ولكن الجدير بالذكر أن العقوبات المالية يجوز تنفيـذها علـى            ، )١(أحد من أب أو أم أو ولد        
 " ٣"  من قانون الإجراءات الجزائية رقـم        ] ٤٢٦ [ تركة المتوفى وذلك تطبيقا لنص المادة       

محكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية        وفاة ال : "  م والتي تنص على أنه         ٢٠٠١لسنة  
  " والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته 

،        وبذلك فإن وفاة الشخص المطلوب تسليمه يوقف الإجراءات الخاصة بالتسليم فـورا             
 ،وهو توقيع العقاب واقتصاص حق الدولة من الجاني         ، ولانتهاء الغاية منه  ، لاستحالة إكماله   

والدولـة المطالبـة    ، الدولة الطالبة لانتفاء المصلحة     ، وذلك الإيقاف يكون من كلا الطرفين       
ومن الملاحظ أن الاتفاقيات الدولية المنظمة للتسليم قد سـكتت          ، لاستحالة التنفيذ بسبب الوفاة     

فاقية وذلك ما اتبعته ات   ، في معظمها عن النص صراحة بانقضاء التسليم بوفاة المطلوب تسليمه           
،  م والمنظمة لتسليم المطلوبين فـي فلـسطين          ١٩٨٣الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة      

ذلـك أن جميـع     ، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن انتهاء التسليم بالوفاة هو أمر مـسلّم بـه                
النصوص الإجرائية المنظمة للتسليم في تلك الاتفاقية  كانت تتحدث عن اتخاذ الإجراءات فـي    

فبإنتهاء وجـود   ، ة أشخاص موجودين قيد الحياة على إقليم معين وهو ما يستتبع التنفيذ             مواجه
 حتي وإن لم يـنص علـى        تنتهي تلقائياً تلك الإجراءات   ، هذا الشخص على الإقليم بوفاته      

  .ذلك صراحة 
       وهنا التساؤل يثور حول ما إذا كانت الوفاة ترتب سقوطاً أيضا في تسليم المتحصلات              

من اتفاقية الرياض العربيـة     " ٤٧" فإنه بالنظر إلى نص المادة       الخاصة بالجرم محل التسليم ؟    
والذي أعطي الدولة المطلوب منها التسليم جواز تسليم الأشياء المتحـصلة           ، للتعاون القضائي 

                                                                                                                                            
  .صدور حكم نهائي فيها] ٥[
   تنقضى-١: "   من ذات القانون السابق على ] ٤٢٥ [ كما تنص المادة ، ،،،،،،،،  أية أسباب أخرى ينص عليها القانون   ]٦[

 الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسرى كذلك  التقادم على العقوبات والتدابير  لا يسرى-٢. الاحترازية بالتقادمالعقوبة والتدابير
  " . العقوبة بوفاة المحكوم عليه  تنقضى-٣.قامة والمصادرة العينيةعلى منع الإ

  . وما بعدها ٥٨٥ صفحة – مرجع سابق – الجزء الثالث – الموسوعة الجنائية – جندي عبد الملك  )١(



 ٢٥٩

فإنـه يمكننـا    ، )١(من الجريمة حتي ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته            
أن التوجه العام الاتفاقي يذهب إلى جواز إعادة هذه المتحصلات إلى الدولة الطالبة حتي              القول  

وهو حكم عام ينسحب تطبيقه على جميع الحالات        ، لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب تسليمه        
  . التي تنشأ فيها استحالة تنفيذ تسليم الشخص المطلوب 

والذي يعطي للدولة الحـق     ، -فاقي السابق ذكره   وعلى الرغم من النص الات     -     وباعتقادنا  
فإننا نري أنه بوفـاة الـشخص       ، في تسليم المتحصلات أوعدم التسليم في حالة وفاة الشخص          

سيما بانقضاء الـدعوي    ، المطلوب تسليمه تنتفي الغاية من تسليم المتحصلات الخاصة بالجرم          
وبالتالي فإن هذه المتحـصلات     ، فاة الجاني   العمومية بالدولة الطالبة التسليم واستحالة رفعها لو      

لا يكون لها أي فائدة لدي الطرف الأخر مالم تكون الجريمة قد تمت بالاشتراك مـع آخـرين                  
وأن هذه المتحصلات من شأنها الدلالة عليهم أو تقوية دليل ضدهم أو كـان              ، غير الذي توفي  

  .من شأنها المساعدة في الكشف على باقي الشركاء 
  

  

  

  

  
  

  

  

                                                 
ذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى        إ : " ة للتعاون القضائي على   رياض العربي من اتفاقية ال  " ٤٧"حيث تنص المادة    )١(

ان تتخذ  شياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتى يمكن الأ-ه طلب بناء على -الطرف المتعاقد الطالب 
 ويجـوز تـسليم الاشـياء    .،أو التى تكشف فيما بع،يه المطلوب تسليمه وقت القبض عل     دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص      

وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بـالحقوق المكتـسبة للطـرف     المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو
ى الطرف المتعاقد المطلوب اليه أو للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لد المتعاقد المطلوب اليه التسليم

أقرب أجل متى ثبتـت هـذه    ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب فى التسليم، ويجب
يـه  ويجوز للطرف المتعاقـد المطلـوب ال  ، الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التى يباشرها الطرف المتعاقد الطالب    

 ن يحتفظ بالحق فىأ كما يجوز له عند ارسالها ،رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا
 " . ك عادتها بدوره عندما يتسنى له ذلإستردادها لنفس السبب مع التعهد با



 ٢٦٠

  المطلــــب  الثانـــــي 
   العفــو العام والعفــــو الخاص و آثاره 

  

 عن كـل أو     - متمثلا في رئيس الدولة      -هو نزول المجتمع    : "  ويقصد بالعفو بصفة عامة       
و عفو  )  خاص  (عفو عن العقوبة    : والعفو نوعان    ، )١(" بعض حقوقه المترتبة على الجريمة      

   :)٢( ) عام أو شامل(–عن الجريمة 
  

  الفـــرع الأول
  "العام"العفـــــو عـــن الجـــــريمة 

  

أو بحيث  ، بحيث لا ترفع عنه دعوى      ، هو محو الصفة التجريمية عن الفعل المرتكب              " 
والعفو عـن الجريمـة بهـذا       " تنقضي الدعوى المرفوعة عنه أو يمحي الحكم الصادر بشأنه          

بل يشمل عادةً فئة مطلقة من أفراد ارتكبوا في فتـرة           ، عينالمعنى لا ينصرف غالباً إلي فرد م      
ويسمى هذا النوع من    ، ما جرائم معينة رؤي التغاضي عنها لسبب ما سياسي أو غير سياسي             

   . )٣(العفو بالعفو الشامل 
الغرض منه إسدال ستار النسيان على بعض       ، عمل من أعمال السلطة العامة      : "       أو هو   

والأحكام التي صـدرت    ، التالي محو الدعاوى التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها         وب، الجرائم
، وفي الحالتين يمحو كل ما وقع قبلـه         ، فالعفو العام يحصل إما قبل الحكم وإما بعده         ، بشأنها

ولا يقـف إلا عنـد الفعـل المـادي          ، فيمحو الجريمة والدعوي والحكم وكل ما يمكن محوه         
  . )٤(لاستحالة محوه 

 من القـانون  ٤٢المادة(  إتباعهل طرق ويفص أحكامهبقانون ينظم   العفو العام ويصدر       
 الإدانـة   انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكمالإعفاء، ويترتب على هذا )  الأساسي المعدل 

                                                 
   .٤١٧ صفحة – ١٩٦٣ –أة المعارف بالاسكندرية  منش– النظرية العامة للقانون الجنائي – دكتور رمسيس بهنام  )١(
بطـال  حيث إن الغاء القاعدة القانونية هو إ      ، عدة القانونية أو التشريع     ثر القا الغاء القانون وان اتفقا في وقف أ       يختلف العفو عن      )٢(

قاعدة واجبة   يطبقها القاضي باعتبارها      الافراد اتباعها بعد ذلك ولا     فلا يتعين على  ، فع قوتها الملزمة    وذلك بر ، العمل بهذه القاعدة    
 وان كـان  ، هذا النحو ما كان لها من وصف أنها مصدر رسمي للقانون في الموضوع الذي تناولته بالتنظيم             ويزول على ، الاحترام  

   .دي أو تاريخي لقواعد قانونية أخرىهذا لا ينفي أن تبقي لها صفتها كمصدر ما
 الفقرة  – القاهرة بدون سنة نشر      – مطبعة نهضة مصر     – محاضرات في نظرية القانون      –ام   للمزيد راجع دكتور محمد علي ام      -

 . وما بعدها ٤١٢ الصفحة – ١٩٠
وتبرره الفائدة التي قـد تكـون للهيئـة         ، ن حق العفو العام  معترف بمشروعيته في كل زمان ومكان            رمسيس بهنام أ  .  يري د   )٣(

د الاسباب الاساسية لحق العقاب     اذ متي تحققت هذه الفائدة وزال بذلك أح       ، ي بعض الحوادث    الاجتماعية في اسدال ستار النسيان عل     
   – مرجـع سـابق      –  النظرية العامة للقـانون الجنـائي         –للمزيد راجع دكتور رمسيس بهنام      ،  " ن هذا الحق لا يكون له محل        فإ

  .٤١٨صفحة 
   .٢٤٧ صفحة – ٣٨٣ فقرة – مرجع سابق –امس  الجزء الخ– الموسوعة الجنائية -جندي عبد الملك  )٤(



 ٢٦١

والتكميليـة   ات الأصلية والتبعيـة بالذي يكون قد صدر فيها ، كما يتبع ذلك سقوط جميع العقو
لم  من العقوبات ما سبق تنفيذه يكون لهذا الأعفاء أثر على ما  ، ولاالاحترازيةالتدابير وجميع 
 العفـو  وهذا. الشخصية للغير  العام الحقوق  العفويمس ولا .  على غير ذلك العفوانونقينص 

 المشمول بالعفو مـن عقوبـة    عنالتشريعية المخولة بذلك ، فيزيل القانون يصدر من السلطة
 بـالحق الشخـصي مـن المطالبـة     ىحق المدعذلك  يلغي أن ولكن دون، ويسقطها  الجريمة

   .)١(المدان المعفو عنه بالالتزامات المدنية المترتبة بحق
السلطة التشريعية يهدف إلـى   قانون يصدر عن" هو   العفو العام أن      ومما سبق يتبين لنا 

فيغدو كأنه فعـل مبـاح وبـه     عليهجرميه عن الفعل بحيث يصبح غير معاقب ال الصفةمحو 
  " . يتنازل المجتمع عن حقه بمعاقبة الفاعل على فعله

  : -  الخاص–له صفتان يتميز بهما عن العفو عن العقوبة  ، - العام –العفو عن الجريمة 
  

 يترتب عليه محو جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة محوا ذا أثر رجعي  .١

إذ لا يمـنح لـشخص أو أشـخاص      ، فيه الجرم لا شخص مرتكبه      هو تدبير عام ملحوظ      .٢
أو في  ، بل يمنح من أجل طائفة من الجرائم ارتكبت في ظروف معينة          ، معينين بأسمائهم   

   . )٢(فترة معينة من الزمن 
  

                                                 
و وكذلك دكتـور    ٢٤٦ صفحة   – مرجع سابق    – الانتربول وملاحقة المجرمين     – للمزيد راجع اللواء سراج الدين محمد الروبي         )١(

 الموسوعة –والاستاذ جندي عبد الملك     ،  وما بعدها    ٤١٨ صفحة   – مرجع سابق    – النظرية العامة للقانون الجنائي      –رمسيس بهنام   
 منتدي الجلفة  للبحـث      – الجزائر   –وانظر الرابط الالكتروني لجامعة الجلفة      ،  وما بعدها    ٢٤٧ صفحة   – مرجع سابق    –الجنائية  

وكذلك الموقع الالكترونـي لمحكمـة      ، )) AJ:www.djelfa.info/vb/archive/index.pt: ((  الرابط الالكتروني    العلمي على 
  ))www.forums.egycourt.com/index.php%3Fshowtopic: (( الرابط  على–مصر 

  .٢٤٧  صفحة - ٣٨٤ فقرة – مرجع سابق – الجزء الخامس – الموسوعة الجنائية – جندي عبد الملك  )٢(



 ٢٦٢

  الفــــــرع الثانــــــي
  "الخاص"العفــــو عن العقــــوبة 

  

" أو هـو  )١(" دالها بعقوبة أخف منها بأمر رئاسـي     إسقاطها كلها أو بعضها أو إب     "  وهو       
   .)٢(" إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال عقوبته بأخف منها 

 ، ويترتب عليه أيـضاً  الإعفاء يخصص  أو رئاسي بمرسوم جمهوري يصدر والعفو الخاص 
بدالها بعقوبة أخف منها مـن العقوبـات   كلها أو بعضها أو أ سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا

 الآثـار العقوبات التبعية والتكميلية ولا  الخاص سقوط  العفو على بولا يترت. المقررة قانوناً 
العقوبـات ،   سبق تنفيذه من يكون له أثر على ما ولا الاحترازية ولا التدابير الأخرىالجزائية 

  . )٣( وكل ذلك وفق ماينص عليه المرسوم الجمهوري
وأيضا وسـيلة   ، يكمن أهمها في أنه أداة لتدارك الأخطاء القضائية       ، وللعفو عن العقوبة فوائد     

، للتخفيف من صرامة العقوبة في حالات معينة وتحقـق التـوازن بـين العـدل والرحمـة                  
  . )٤(وباستعمال العفو الخاص استعمالا حكيما تشجيع المحكوم عليه على إصلاح حاله 

   : – عن الجريمة –صفتان أساسيتان تميزانه عن العفو العام للعفو من العقوبة 

بل يبقـي   ، لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم     ، فهو لا يحدث آثارا إلا بالنسبة للمستقبل         .١
الحكم قائماً بما يترتب عليه من عقوبات تبعية وآثار جنائية أخري ما لم ينص في أمر                

فيذ العقوبة فقط بالقدر المنصوص عليه في       وإنما يعفي من تن   ، العفو على خلاف ذلك     
 .أمر العفو 

   . )١(هو أمر شخصي يمنح لفرد واحد أو أكثر لا لنوع معين من الجرائم  .٢

                                                 
 بدون سـنة    –  الطبعة الاولى  – لبنان   –حياء التراث القومي     دار إ  – الجزء الخامس    – الموسوعة الجنائية    – جندي عبد الملك      )١(

   .٢٤١ صفحة – نشر
 –ودكتور عبد الفتاح محمـد سـراج         ، ٤١٧ صفحة   – مرجع سابق    – النظرية العامة للقانون الجنائي      –دكتور رمسيس بهنام     )٢(

   .٥٣٣ صفحة – مرجع سابق –النظرية العامة لتسليم المجرمين 
 الوطنية حق العفو الخاص عـن العقوبـة أو          لرئيس السلطة  : ( من القانون الاساسي المعدل  الفلسطيني علي         ٤٢ تنص المادة     )٣(

  ). تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون
 وينظم مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقدم الي المجلس التشريعي للقراءة الاولي العفو العام والخاص في الفصل الثالث منه               -
  .) ٣٢حتي  ٢٦المواد(
حيـث اورده   ، بالمادة التاسعة منـه     ،   العفو العام  م على ٢٠٠١ لسنة   ٣ية الفلسطيني رقم    ص  قانون الاجراءات الجزائ     وكذلك ن  -

  .كسبب من أسباب انقضاء العقوبة 
 والمطبق بالضفة الغربية الاحكام الخاصة بالعفو العام والخـاص فـتظم    ١٩٦٠ لسنة ١٦ و نظم  قانون العقوبات الاردني رقم        -  

 .  فتنظم العفو الخاص ٥٢اما المادة ،  منه علي العفو العام ٥٠ة الماد
 – وما بعدها و وكذلك جندي عبد الملك         ٤١٧ صفحة   – مرجع سابق    – النظرية العامة للقانون الجنائي      – دكتور رمسيس بهنام      )٤(

  .٢٤٣ صفحة – مرجع سابق – الجزء الخامس –الموسوعة الجنائية 



 ٢٦٣

  الفـــــــرع الثـــالــث
  آثار العفــــو علي قــرارات التسلــيم فـي فلسطين

  
إذ يجعل ما ارتكبوه من جرم ، للجناة        مما سبق يتبين لنا أن العفو يحقق أكثر من ميزة 

ولما ، وبناء عليه يفقد الشق الموضوعي في القاعدة الجنائية وهو الجريمة ، سلوكاً غير مجرم 
  . الجريمة كانت قد انقضت ولم يعد لها أثر وفقا للقانون فلا محل للتسليم 

  

فنص  ،  ضاء الجريمة والعقوبة    وجعلته سببا لانق  ،       وقد نظمت القوانين الفلسطينية العفو      
 م على العفو العام بالمادة التاسـعة        ٢٠٠١ لسنة   ٣قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم      

  .حيث أورده كسبب من أسباب انقضاء العقوبة ، منه 
 لـرئيس   : ( من القانون الأساسي المعدل  الفلسطيني علـى أنـه            ٤٢      كما  تنص المادة     

حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفـو عـن               السلطة الوطنية   
  ). الجريمة فلا يكون إلا بقانون

  أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقدم إلي المجلس التشريعي للقراءة الأولي فيـنظم              
  ) ٣٢حتي ٢٦(العفو العام والخاص في الفصل الثالث منه المواد 

 والمطبق بالضفة الغربية الأحكام     ١٩٦٠ لسنة   ١٦نون العقوبات الأردني رقم      وكذلك نظم  قا   
  :وتنص على أنه  ،  منها العفو العام٥٠الخاصة بالعفو العام والخاص فتنظم  المادة 

                    يـــــصدر العفـــــو العـــــام عـــــن الـــــسلطة التـــــشريعية -١
 يزيل العفو حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانهـا بحكـم                - ٢

وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي                 
                    الشخـــصي بالإلزامـــات المدنيـــة ولا مـــن إنفـــاذ الحكـــم الـــصادر بهـــا 

  .)٢(  لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة -٣
  

، م  ١٩٨٣ضائي لسنة        و من خلال بحثنا في نصوص اتفاقية الرياض العربية للتعاون الق          
)   فقـرة ز     ٤١المـادة   (ونصت  ، يتبين لنا أنها أوردت العفو كأحد أسباب عدم جواز التسليم           

  " .  لا يجوزالتسليم إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب :  "  على أنه 

                                                                                                                                            
  .٢٤٢و٢٤١ صفحة - ٣٧٥ فقرة – مرجع سابق – الجزء الخامس –موسوعة الجنائية  ال–جندي عبد الملك  )١(
  :ونجد نصها يقرر، فتنظم  العفو الخاص  ،  ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات الاردني رقم ٥١المادة   )٢(
ــه        -١  ــان رأي ــشفوعاً ببي ــوزراء م ــس ال ــسيب مجل ــى تن ــاء عل ــاص بن ــو الخ ــك العف ــة المل ــنح جلال                        .      يم
ــاً         -٢ ــاً مبرمـ ــه حكمـ ــم عليـ ــد حكـ ــن قـ ــم يكـ ــن لـ ــاص عمـ ــو الخـ ــصدر العفـ  .                             لا يـ
  .كن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً العفو الخاص شخصي ويم -٣



 ٢٦٤

اقيـة قـد             وباستقرائنا لهذا النص الوارد في اتفاقية الرياض العربية يتبين لنا أن الاتف           
ألا وهو أي التشريعين يكون الواجـب التطبيـق         ، عالجت فيه  التساؤل الذي قد يطرح نفسه         

 و هل هـو تـشريع       – العفو   –والمسموح بإعماله حتي يتمتع الشخص المطلوب بهذه الميزة         
  أم كلا التشريعين ؟، أم المطالبة ، الدولة الطالبة 

  

 أن اتفاقية الرياض العربية العربية قد شـملت         – من خلال النص السابق      –    حيث يتبين لنا    
العفو كأحد الأسباب التي لا يجوز التسليم فيها للشخص المطلوب في حالة صدور عفو لـدي                

 تشريع الدولـة الطالبـة هـو        –ز  /٤١ –أي جعلت في هذه المادة      ، الطرف المتعاقد الطالب    
  . الواجب التطبيق 

ذا النص قد يكون موضع انتقاد على أسـاس  أن الأخـذ             أن ه ،      والجدير بالذكر هنا         
إلا أننا نـرد    ، بقانون وتشريع الدولة الطالبة فقط وعدم الأخذ بتشريع الدول المطالبة بالتسليم            

 بأن الأخذ بقانون الدولة الطالبة فيما يتعلق بـالعفو هـو مـن              – إن طرح    –على هذا الانتقاد    
، )١(دأ الإقليمية الذي يعتبر العمود الفقري لإجراء التسليم         والذي يتماشي  ومب   ، الأمور المنطقية 

، حيث أن صاحبة الحق بالعفو الدولة الطالبة للتسليم لأنه متعلق بجريمة ارتكبت على إقليمها               
فالدولة ، ويجب أن تطبقه كلية بدءا من التجريم وحتى العفو          ، ويسرى عليها تشريعها الإقليمي   

والإجـراء  ، ومتي أتاها المخاض شرعاً عليها أن تلد      ، حم التسليم   المطلوب منها التسليم هي ر    
ولا تعمل به تشريعها الوطني إلا في حدود حماية الشخص المطلوب           ، الطبيعي هنا هو التسليم     

وضمان عـدم محاكمتـه أمـام       ، تسليمه من عدم تعرضه للإيذاء أو العقوبات البدنية القاسية          
فهو الأجدر به أن يكون مطبقـا وفقـا         ، أما العفو   ، لحقوق  وغير ذلك من ا   ، محاكم استثنائية   

  .)٢(لتشريع الدولة الطالبة 
العفو ، أي بفرعيه   ،         ومتى ورد لفظ العفو مطلقاً في النص فإنه يؤخذ به على إطلاقه             

   . )٣(إلا إذا جاء ما يقيد النص ، على الجريمة والعقوبة ، العام والخاص 
                                                 

 وكذلك دكتور    ،٥٣٨ صفحة   – مرجع سابق    – النظرية العامة لتسليم المجرمين      – للمزيد راجع دكتور عبد الفتاح محمد سراج          )١(
   . ٣٦٩ صفحة –ق  مرجع ساب–جنبية  التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأ–جمال سيف فارس 

لحقت هـذا   وأ، الدولة المطلوب منها التسليم      لتشريع   عمال العفو وفقاً  ية بعكس هذا الاتجاه حيث اكتفت بإ      وروبأخذت الإتفاقية الأ   )٢(
 العفو العام كسبب للانقضاء وفقا والذي أشار إلى، م ١٩٧٧ديسمبر  / ١٣ضافي الصادر في بعة من البروتوكول الإبنص المادة الرا

وجاء النص على النحو    ، لتشريعها الجنائي     وفقاً انت هذه الدولة مختصة بنظر الدعوى      ك وذلك متى ، تشريع الدولة المطالبه بالتسليم   ل
   : الآتي

 " Extradition shall not be granted for an offence in respect of which an amnesty has been declared in 
the requested state and which that state had competence to prosecute under its own criminal low "   

 النظرية العامة لتـسليم     – للمزيد راجع دكتور عبد الفتاح سراج        – ثم عادت لجنة الخبراء بالمجلس الاوروبي لالغاء النص السابق          
   .٥٣٦ صفحة – مرجع سابق –المجرمين 

 وكذلك دكتـور    ،.٣٧٠ صفحة   – مرجع سابق    –تعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية الاجنبية         ال –دكتور جمال سيف فارس      )٣(
   . ٢٤٦ صفحة – مرجع سابق – الانتربول وملاحقة المجرمين –سراج الدين محمد الروبي 



 ٢٦٥

  

جد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي قد نظّمت العفو في الباب السابع            وكذلك ن             
يسرى على المحكوم عليه كل من العفـو        : "  على أنه  ٦١حيث تنص المادة    ، الخاص بالتنفيذ     

ولا يـسرى عليـه   ، م صدر الحكأ الذي العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد
 صدر عفو عام من الطـرف       إذاأما  ، ذالطرف المتعاقد طالب التنفي   العفو الخاص الصادر لدى     

بذلك الطرف المتعاقد الـصادر عنـه    خطرأُالمتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، 
 لم وإذا.ما تبقى من العقوبة المحكوم بها  يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذأن له الذي، الحكم

النظر عـن    يعتبر انه صرفالإخطار بهذا إبلاغهيوما من تاريخ  ١٥يتقدم بهذا الطلب خلال 
    " .استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه

 قررت أنه في حالة أن يكون المطلوب تسليمه شخص صادر           ٦١    حيث يتبين لنا أن  المادة       
فإن هذا  ، رت الحكم عليه    وصدر عفو عام أو خاص من الدولة التي أصد        ، بحقه حكما قضائيا    

  .العفو بنوعيه يسري على المحكوم عليه المطلوب تسليمه
أما إذا كان طلب التنفيذ مقدم من طرف آخر غير الذي أصدر الحكم فإن العفـو الخـاص لا                   

ويسري عليه العفو العام الصادر مـن الطـرف         ، يسري بحق هذا الشخص المطلوب تسليمه       
والدولـة  ، التفرقة بين العفو الصادر من الدولة الصادر منها الحكم          أي هنا تم    ، الطالب التنفيذ   
  .الطالبة التنفيذ

  
  
  



 ٢٦٦

 الخــــاتمة
وبينا أن التسليم ما    ، عرضنا في الدراسة السابقة الأحكام العامة لتسليم المطلوبين في فلسطين           

دف إلى تعقب   هو إلا عمل إجرائي تعاوني ذو  طبيعة قضائية  في المجتمع الدولي بأسره و يه               
وعدم جعل الحدود الدولية    ، وتقديمهم  للعدالة لنيل العقاب المناسب     ، المتهمين والمحكوم عليهم    

حيـث  ، فيما بين الدول المختلفة حاجزاً ومانعاً لردع الجريمة والمجرمين والقـضاء عليهـا              
  :                          خلصنا إلى نتائج وتوصيات نوردها فيما يأتي 

        -:النتائج  :  أولا
وأن من أهم صور هـذا      ، تسليم المجرمين صورة من صور التعاون القضائي الدولي        .١

المـساعدة  "والإنابة القضائية   ، الاعتراف بالأحكام الأجنبية الدولية     التعاون يتمثل في    
و تجميد العائـدات    ، ونقل المحكومين أو المسجونين     ، تسليم المجرمين   و  ، "القضائية  

 .لمشروعة للجريمةغير ا

 المجتمع الدولي المعاصر وقف ذات وقفة الشريعة الإسـلامية فـي مجـال تـسليم                .٢
أما الاستثناء فهـو التـسليم وفـق        ، والتي جعلت الأصل عدم التسليم له       ، المستأمن  

 .كما حدث في صلح الحديبية ، معاهدة 

حيث يطبق الاخير   ، ي   قواعد تسليم المجرمين تنتنمي إلى قواعد القانون الجنائي الدول         .٣
عندما تقع جريمة من أو على شخص أجنبي نكون حينها بصدد مشكلة مماثلـة لتلـك                

، ألا وهي تحديد القانون الواجب التطبيق     ، التي يتصدى لحلها القانون الدولي الخاص       
وأن القانون الجنائي الدولي يتكفل بتحديد القواعد التـي         ، والإجراءات الواجبة الاتباع    

وبالقياس علـى قواعـد القـانون    ، لاقات الدول فيما بينها في المجال الجنائي       تحكم ع 
وفي نطـاق الـشق الأول      ، موضوعي وإجرائي   : الداخلي فإن هذا المجال ذو شقين       

يتكفل هذا القانون بإيراد تعريف عام للجريمة الدوليـة مبينـاً أركانهـا والعناصـر               
،  قواعد المسئولية والعقاب والإباحة      مع تحديد ، والشروط التي ينهض عليها كل ركن       

ويتكفل بالنص علي الأنواع المختلفة للجرائم الدولية وفـق المعاهـدات والاتفاقيـات             
أمـا  ، ويقترن النص على كل جريمة بالعقوبة المقررة لهـا          ، الدولية في هذا الصدد     

محاكمة عـن   الشق الإجرائي للقانون الجنائي الدولي فيتمثل بتحديد القواعد الخاصة بال         
والمداولـة  ، وإجراءات الاتهـام والـدفاع   ، الجرائم الدولية مبيناً كيفية تشكيل المحكمة     

 .والحكم والطعن

 العليا الأميركيـة     المقصود بتسليم المجرمين يمكن ايجازه بما ورد بتعريف المحكمة         .٤
و قانون  الإجراء القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل أ        :  "التي عرفته بأنه    



 ٢٦٧

حيث تسلم دوله ما دولة أخري شخصاً متهماً أو مرتكباً مخالفة جنائيـة ضـد               ،وطني  
حيث يعاقب علـى    ،أو مخالفة للقانون الجنائي الدولي    ،القوانين الخاصة بالدولة الطالبة   

  ."ذلك بالدولة الطالبة 

 ـ              .٥ د تسليم المجرمين يتشابه مع بعض الأنظمة التي لها طابع إجرائي دولي وتُتخـذ ض
فهذه الأنظمة و الإجراءات وغيرها     ، مثال اللجوء والإبعاد والتسليم المراقب      ، الأفراد  

حيث تتشابه معه وتختلف عنـه      ، تسير بخط متوازٍ مع تسليم المجرمين كإجراء دولي         
 . تُميز ما بين كل اجراء من تلك الاجراءات في نقاط

 قانون تـسليم المجـرمين      اختلاف الاصطلاح الذى يطلق على المطلوب تسليمه وفق        .٦
حيث ، ومعاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي      ، ١٩٢٦لسنة  " ٤٤"الفلسطيني رقم   

والذي يشمل وفـق    ، على الشخص المراد تسليمه     "المجرم  " إستخدم الأول مصطلح      
هذا التعريف أشخاص آخرين غير المتهمين والمحكوم عليهم والذين هم فقط من يقوم             

 وهم الأشخاص الذين حصرت اتفاقية الرياض العربية إجراء التـسليم           ،عليه التسليم   
رغم أن قانون تسليم المجرمين     ، لهم فقط دون الاشخاص الآخرين كالمشتبه فيهم مثلا         

شخصاً متهماً أو محكوماً عليه في منطقـة  : " الفلسطيني قد عرف المجرم بمواده بأنه   
وجود في فلسطين أو يشتبه بوجوده فيها       اختصاص بلاد أجنبية تستوجب التسليم وهو م      

في حين استخدمت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي        ،"أو أنه في طريقه إليها      ، 
، " تسليم المتهمين والمحكـوم علـيهم     " ألا وهو مصطلح    ، مصطلح كان أفضل وأدق     

ب أخـذ   وهذا ما يبين معه الخطأ اللفظي في مسمي قانون التسليم الفلسطيني مما يوج            
أو التعـديل بمـا     ، ذلك في عين الاعتبار مستقبلاً أثناء سن القوانين الخاصة بالتسليم           

 .يتلاءم قانونياً مع ما ورد بعاليه 

المبرر الذي يجعل دولة ما تطالب بتسليم شخص مقيم على إقليم دولة أخرى يـسمى                .٧
ات والقـوانين  وقد تكون تلك المصادر أصلية كالمعاهد ، مصدر نظام تسليم المطلوبين     

أحكام المحاكم الدولية وآراء الفقـه   وقد تكون مصادر تكميلية مثال      ، والعرف الدولي     
كما أن هناك  بعض القواعد الدولية التي لا تمثل إلزاماً للدول            ، مبدأ المعاملة بالمثل     و

ول وقواعد الأخلاق الدولية والتي تراعيها الد     ، بتطبيقها مثل قواعد المجاملات الدولية      
  .أو الأخلاق الفضيلة، نزولا عند اعتبارات الآداب العامة 

وقد تتعلق هـذه الـشروط بالـشخص        ، أن هناك شروطا يجب أن تراعى في التسليم          .٨
، أو بالجريمة المقترفة والمطلوب بسببها التـسليم لهـذا الـشرط            ، المطلوب تسليمه   

يد من الأنظمـة عـدم      حيث تتبع العد  ، كالشروط المتعلقة بصفة هذا الشخص وجنسيته     
 ، - كما هو الحال في فلسطين وفق نص القانون الأساسي المعدل          -التسليم لمواطنيها   
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أو جسامة الفعل وازدواجية الجرم ونوع الجريمة فلا يجوز التسليم لـبعض الجـرائم              
 ولا تأخذ الدول العربية بصفة عامـة  –كالجرائم السياسية والعسكرية والمالية والدينية      

بالاستثناء للجرائم الدينية لما تمثله تلك الجـرائم مـن المـساس            ، ين خاصة   وفلسط، 
  .-بالكيان الديني للمجتمع العربي المسلم 

تلك القواعد ذات الصفة الإجرائية التي تتخذها الـدول لإتمـام   : إجراءات التسليم هي    .٩
طـراف  التسليم عبر مراحل متلاحقة على الأخرى ووفق لقوانين ومعاهدات الدول الأ          

في التسليم والتي لا يجوز للأطراف الإخلال بها أو تجاوزها بداية بتقديم طلب التسليم              
ومروراً بفحصه بمعرفه الجهات المختصة بالدولة والنظر فيه ومن ثـم البـت ومـا               
يترتب عليه من إجراءات سواء تلك المتعلقة بالحجز التحفظي أو القبض أو الإفـراج              

وان تلك الإجراءات في فلسطين     ، الخ  ... ت التكميلية عن الشخص أو طلب الإيضاحا    
واتفاقية الريـاض    ، ١٩٢٦لسنة  " ٤٤"تخضع لقانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم       

، إضافة إلى التعليمات القضائية للنائب العـام    ، ١٩٨٣العربية للتعاون القضائي لسنة     
كتب النائب العام عبـر الإدارة      التي أناطت التسليم بالجهات الإدارية بالدولة متمثلة بم       

 .العامة لتنفيذ الأحكام الأجنبية والمكتب الفني للنائب العام 

التساؤل عن المركز القانوني للسلطة الفلسطينية خاصة فيما يتعلـق بعقـد            وفي مجال    .١٠
الاتفاقيات والمعاهدات والانضمام إليها ؟ فهل ما تنضم إليه من معاهدات تلـزم بهـا               

أم ،  التزاماً قانونياً ودولياً نابعاً من سيادتها على الأراضي الفلـسطينية            إقليمياً ودولياً 
  يكون هذا الالتزام التزاما أدبيا استنادا لمعيار ومبدأ المشاركة الدولية فقط ؟

اتجاه يرى أن السلطة الوطنيـة الفلـسطينية هـي          ، انقسم الرأي في هذا الجانب إلى اتجاهين        
/ سبتمبر  / أيلول   / ١٣ن المبادئ الفلسطينية الإسرائيلية الموقع في        وفق اعلا  -حكومة انتقالية 

وعليه لا يتم تطبيق أحكام تسليم المجرمين       ،   وليست دولة بالمعنى المتعارف عليه        -م١٩٩٣
، أما الاتجاه الآخر فيذهب     ، ) ١(فيها حيث لا يتم التسليم بين دولة وسلطة قائمة لا تمثل دولة             

طة الوطنية الفلسطينية هي شخص من أشخاص القانون الدولي و باعتبار           إلى أن السل  ، وبحق  
 ونحن نـري  أن اكتـساب الـسلطة           ،أنها تمثل دولة كاملة الأركان من شعب وإقليم وسيادة        

حيـث إن   ، الوطنية الفلسطينية الشخصية القانونية الدولية هو أمر باعتقادنا غير مشكوك فيه            
توافر أركان الدولة وثبوتهـا عبـر       : ن عدة اعتبارات أهمها     تلك الشخصية القانونية تولدت م    

بأن هذا الجانب قد اعتمد في رأيه وأسسه علـى          وأنه يمكننا الرد على الجانب الأول       ، الأزمان
 والذي أقيمت وفقا له مرحلة انتقاليـة تمهـد          ١٩٩٣إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي لعام      
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، ا لا يعطي للسلطة الإطار الشرعي لدولة كاملة الأركان          وأن هذ ، لمفاوضات الوضع النهائي    
، ونعتقد أن هذا الأساس الذي ارتكز عليه أصحاب هذا الرأي هو أساس خاطئ وغير صـحيح               

حيث إن إعلان المبادئ لم يكن هو نقطة وجود وخلق الشعب والإقليم والـسيادة الفلـسطينية                
لان كان ليوصل إلـى الاتفـاق النهـائي         فهو في الواقع مجرد إع    ، للفلسطينيين علي الأرض    

وهذا واضح مـن خـلال      ، وأنه لم ينشئ الحقوق الفلسطينية      ، للتسوية بين إسرائيل وفلسطين     
إضافة إلي أن إسرائيل وهي     ، النصوص التي تسلب ما للفلسطينيين من حقوق موجودة بالفعل        

 ثير من المواضعواخترقته ومازالت في ك، الطرف الآخر بهذا الإعلان لم تلتزم به 

فإنه لا يوجـد    ، وفي مجال التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاقيات التسليم المبرمة           .١١
على الصعيد الدولي ما يمنع أو يحول دون احترام وتطبيق أي شخص من أشـخاص               
القانون الدولي بإرادته المنفردة أو بالتزامه من جانب واحد لأحكام ومبادئ أي اتفـاق              

ولهـذا  ، م  ١٩٦٩ك وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمـة عـام           وذل، دولي  
تستطيع السلطة الفلسطينية إذا ما كانت لديها الرغبة الجادة في احترام وتطبيق أحكـام              

 ومن ثـم التعـاطي مـع        – اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي       –هذه الاتفاقية   
توقيـع  ولاسيما بعـد    ،  باقي الدول الأطراف   أحكامها والتزامها دوليا بها في مواجهة     

/ ١١/ ٢٨فلسطين علي هذه الاتفاقية عبر مندوبها الدائم في الجامعة العربية بتـاريخ             
من القانون الأساسي المعدل لعام     " ١١٨"وأن ذلك يتواءم بما ورد بنص المادة        ، ١٩٨٣
 الأساسـي   فيما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون      : "  م والذي ينص على أنه       ٢٠٠٥

المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمـل             
مـن  " ٧٧" المـادة    اضافة الي نص  ، "بهذا القانون إلي أن تعدل أو تلغي وفقا للقانون          

وفقاً لأحكام القـانون تعتبـر      : " م والتي تنص على أنه      ١٩٩٩لسنة  "  ٧"قانون رقم   
يات الدولية أو الإقليمية وأحكام الهيئات الدولية التي تكون فلـسطين           المعاهدات والاتفاق 

طرفاً فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية             
 " .جزءاً مكملاً لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك

، طلوب اليها التسليم    حين يقدم طلب التسليم عبر القنوات المختصة بالدولة الم         .١٢
وذلك إما بالموافقة عليـه أو      ، فإن تلك الجهات تقوم بفحص تلك الطلبات والبت فيها          

وينتج عن تلك اجراءات  تتبعه آثاراً قد تتعلق بالملاحقة والقبض والنفقـات             ، برفضه  
مثال ، وقد تصادف تلك الاجراءات مشكلات وعقبات     ، الخاصة بالتسليم وأمور أخرى     

وأيـضا مـشكلات    ،  طلبات المقدمة لتسلّم ذات الشخص من عدة دول مختلفة          تعدد ال 
إضافة إلى بعـض    ، الخطف البديل للتسليم والتي تلجأ اليه بعض الدول مثال اسرائيل           

الضمانات التي ترافق اجراء التسليم مثال الطعون بقرارات الحجز والطعـن ايـضا             



 ٢٧٠

لة الطعن بالقرار الإداري أمام محكمة      بقرار التسليم ذاته والذي يأخذ في فلسطين وسي       
وأيضا مثال الضمانات الإجرائية لحقوق الشخص المراد تسليمه كتقييـد          ، العدل العليا   

وعدم جواز تسليم الشخص المراد تسليمه إلى       ، قضاء الدولة الطالبة بمبدأ الخصوصية      
 في محاكمـة    والحق، وخصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة الأصلية        ، دولة ثالثة 

عادلة سواء ما ورد من نصوص بهذا الخصوص بالقوانين الفلـسطينية أو المواثيـق              
 .الدولية 

في إطار وجود نصوص دولية بالمواثيق تمنع تسليم بعض الأشـخاص إلـى              .١٣
كنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغيـره مـن            ،  الدول التي تطلبهم    

فإن ذلك لا يتعارض مع     ، اسية أو اللاإنسانية أو المهينة    ضروب المعاملة أو العقوبة الق    
، المبدأ العام في التعاون القضائي الدولي الذي يقضي بضرورة إتمام هـذا التـسليم               

فاتفاقية مناهضة التعذيب السابقة رغم نصها الصريح بالمادة الثالثة على أنه لا يجـوز         
، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى       " أن ترده   " لأية دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده          

فإنها بذات المادة قد اشترطت لذلك بتوافر الأسباب  الحقيقية لدى هذه الدولة  بالاعتقاد               
أي أن حظـر التـسليم وفـق        ، بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب         

اتفاقية مناهضة التعذيب مشروط بالاعتقاد المسبب لدى الدولة بإمكانية تعـرض هـذا             
 أنها لا تحظـر     – وباعتقادنا   –وبذلك فان الاتفاقية السابقة الذكر      ،  لشخص للتعذيب   ا

وإنما تنظمه وفق آليات تحترم حقـوق الإنـسان بطريقـة تمنـع        ، التسليم للمطلوبين   
 .تعرضه لأي مظهر من مظاهر التعذيب أو الحط من كرامته أو المساس بإنسانيته

، تلف باختلاف الدولة ونظامها الداخلي      إن التسليم يتم عبر قنوات وأدوات تخ       .١٤
ولأهمية هذا الإجراء اتفقت بعض الدول إقليميا في مجال إنـشاء مكاتـب  إقليميـة                
للتعاون فيما بينها  لتنفيذ التسليم عبر قنواتها كالمكتب العربي للشرطة الجنائية بجانب             

 ـ، الجهات المحلية والتي تمثل نواة التعاون الأساسية  ي فلـسطين علـى   والتي تعتمد ف
وبازدياد الحاجـة   ، وإدارة تنفيذ الأحكام    ، مكتب النائب العام والمكتب الفني التابع له        

العالمية إلى المزيد من هذا التعاون نشأت المنظمات  ذات الطابع العـالمي للتعـاون               
  .- الانتربول –وهي منظمة شرطة الجرائم الدولية 

حاله كحـال بـاقي     ، و طبيعة قانونية    إن تسليم المطلوبين ما هو إلا إجراء ذ        .١٥
كما له نقطه يتوقف    ، له بداية بإقرار العمل به قانونياً أو اتفاقياً         ، الإجراءات القانونية   

التقـادم ووفـاة الجـاني      عندها وينتهي بها إذا ما توافرت أسباب وعوامل معينة منها           
  .والعفو
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لفلسطين أن تقدمت إلى بعض الـدول بطلبـات لتـسلم           أشرنا ببحثنا إلى أنه قد سبق        .١
إلا أن التطبيـق العملـي      ، وأيضا تم تقديم طلبات لها بتسلم البعض مـنهم        ، مطلوبين  

وإن كـان  ، والواقعي اثبت وجود معوقات كثيرة تمنع من إتمام تنفيذ هـذه الطلبـات          
وجـود فـي    معظم هذه المعوقات هي معوقات ترتبط بالوضع السياسي الاستثنائي الم         

والذي ارتأينا في بحثنا هذا عدم التعمق فيـه لأنـه يحتـاج إلـى دراسـة                 ، فلسطين  
إلا أن ذلك لا يمنع من القول إنه لابد من الوقوف على تلك الأسـباب               ، مخصصه له   

سواء بالضفة الغربيـة أو     " المانعة للتطبيق الأمثل لنظام تسليم المجرمين في فلسطين         
 .قطاع غزة 

نوصي باتخاذ الجهات المختصة والمتمثلة بالنيابة العامة والمكتب الفنـي                 لذلك  
، وبالاشتراك مع وزارة الداخلية الفلسطينية وكل جهة ذات اختـصاص بالموضـوع             

بإعداد دراسة قانونية تحتوي على إحصاءات لملفات التسليم المقدمة إليهم وأيضا تلـك         
، ن نتـائج الإجـراءات المتخـذة بهـا          وبيا، التي تقدمت فلسطين بها للدول الأخرى       

، وذلك لوضع يدنا على الجرح لإمكانية العـلاج         ، وأسباب عدم التنفيذ والتطبيق لها      
لاسيما بوجود الجهاز الإداري المتخصص بالنيابـة العامـة         ، وتحديد مواضع الخلل    

  .والمشرف إشرافا جيدا علي التنفيذ
يتـواءم مـع    ، لمطلوبين في فلـسطين     الإسراع في إصدار قانون ينظم أحكام تسليم ا        .٢

وبما يتناسب مـع أحكـام      ، التطور في المجال التعاوني الدولي القضائي والإجرائي        
ولاسيما أن قانون تسليم المجرمين رقم      ، القانون الأساسي والقوانين الداخلية الأخرى      

، ام  ويفتقر إلى الدقة في بعض الأحك     ،  قديم   ١٩٢٦المطبق في فلسطين منذ عام    "  ٤٤"
ومحتويـاً علـى    ، علي الرغم من كونه بصفة عامة حاكماً ومنظماً لأحكام التـسليم            

إلا أن ذلك لا يمنع من الطموح للتغيير إلـى          ، الأساس الذي يجب مراعاته في التسليم       
الأحسن والتطّلع إلى الرقي في المعاملات الدولية نظرا لرقي المجتمع بأسره عما كان             

عام الذي حرر فيه قانون تسليم المجرمين الفلسطيني في ظل           وهو ال  ١٩٢٦عليه بعام   
 .الانتداب البريطاني 

سن المزيد من الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضائي والجنائي بـصفة عامـة               .٣
وسواء كانت تلك الاتفاقيات على الـصعيد  ، وفي مجال تسليم المجرمين بصفة خاصة      

والتشجيع على  ، نت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف       وسواء كا ،العالمي أو الإقليمي    
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ذلك بهدف ضمان الالتزام الدولي بإجراء التسليم المؤسس علي المعاهدات كمـصدر            
 .أصلي للتسليم 

السعي والعمل على صياغة نظام تسليم المجرمين وصور التعـاون الـدولي ضـمن               .٤
 الصور في علاقاتها الدولية     ضمانة لالتزام الدول بهذه   ، نصوص التشريعات الداخلية    

والأخذ بعين الاعتبار مشروع قانون الإجراءات الجزائيـة        ، حال تنفيذ اجراء التسليم     
الفلسطيني والمقّدم من قبل المكتب الفني للنيابة العامة والذي نظم باباً خاصاً للتعـاون              

طين بشكل  وتضمن  الاحكام المنظمة بنظام تسليم المجرمين في فلس        ، القضائي الدولي   
 .دقيق وجيد 

و المستخدم لدى معظم الأنظمة العربية عند سن        " تسليم المجرمين   " استبدال مصطلح    .٥
" تسليم المجـرمين    " فبدلا من استخدام مصطلح     ، القوانين التي تنظم تسليم المطلوبين      

 وكمـا أوضـحنا     -لأنه  ، "  تسليم المتهمين والمحكوم عليهم     " يتم استخدام مصطلح    
 أن التسليم وفق نصوص القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين           –استنا  ضمن در 

، حالة الاتهـام    :  لا ينطبق إلا على حالتين وهما       ، وايضا في معظم الدول العربية    ، 
وبالتالي فإستخدام لفظ المجرم يكـون فـضفاضاً   ، وحالة الشخص المطلوب للمحاكمة    

كحالة الاشتباه مثلا   ، صوص عليها بالقانون  ومرناً تندرج تحته حالات أخري غير المن      
تـسليم  " ولاسيما أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي قد استخدمت مصطلح           ، 

 موفقـاً   – بحـسب اعتقادنـا      –حيث جاء هذا الاستخدام     " المتهمين والمحكوم عليهم    
 .ومطبقاً لما ورد ضمن نصوصها والحالات التي يجوز فيها التسليم 

والتي  ، ٢٠٠٥من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة       ) ٢٨(  نص المادة    تعديل .٦
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الـوطن أو حرمانـه مـن              : " نصت على أنه    

" أو تسليمه لأي جهة أجنبية      ، العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية           
لموقف الدولي المتجه في الوقت الراهن إلى       ليسمح المشرع الدستوري إلى مواكبة ا     ، 

وذلك لتعزيز التعاون القضائي الـدولي      ، صوب التخفيف من حظر تسليم المواطنين       
والتخفيف من الأخذ بمبدأ حظـر تـسليم        ، وتزايد الثقة المتبادلة بين الأنظمة المختلفة       

ليم المطلـوبين   حيث أن الهدف من نظام  تس      ، المواطنين وارتباطه بمبدأ سيادة الدولة      
، من دولة إلى أخرى هي ملاحقة الجريمة و إحقاق الحق ووضع حد لمنتهكي القانون               

ولا يقصد من ورائه الإضرار بدولة ما أو المساس بسلطانها وسيادتها على أراضـيها              
ونقدم توصيتنا هذه على    ، ومواطنيها وعليه فإنه لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية          

  قد حظرت    - وخاصة العربية منها   -ظم الدساتير في الدول المختلفة      الرغم من أن مع   
" تسليم مواطنيها ونصت على ذلك ضمن نصوص الدستور مثال الدسـتور اليمنـي              



 ٢٧٣

وكذلك الدستور الليبي والفرنسي    ، " ٥١" والدستور المصري في المادة     ، " ٢٩"المادة  
 للتعاون القـضائي قـد أجـازت        كما أن اتفاقية الرياض العربية    ،والألماني واليوناني   

يجوز لكل الأطراف المتعاقدة    : " الامتناع عن تسليم الرعايا اذ جاء فيها        " ٣٩"بالمادة  
أي انه ومن ناحية قانونية فانه لا تعارض بين أحكام          ،  " أن يمتنع عن تسليم مواطنيه    

لأخـرى  من القانون الأساسي المعدل وبين القوانين والاتفاقيـات ا        " ٢٨" نص المادة   
 .إلا أننا نرى ضرورة هذا التعديل لمصلحة العدالة ، المنظمة للتسليم 

كالمنهاج الذي  ، جعل حظر التسليم في الجرائم السياسية حظرا مطلقا بدون استثناءات            .٧
وعدم إيراد الاستثناءات على هذا     ، سارت عليه الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب       

وجعله مطلقاً لكل الجرائم التي تأخذ الطابع السياسي        ، ن  الحظر في المعاهدات والقواني   
حيث إن تلك الاستثناءات التي وردت على مبدأ حظـر التـسليم لـبعض الجـرائم                ، 

 والتي تنص عليها غالبية الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخليـة المنظمـة            -السياسية  
 تخـدم مـصلحة     –لمجـرمين   لتسليم المطلوبين مثال اتفاقية الرياض العربية لتسليم ا       

بل إن تلك الاستثناءات الواردة علـي مبـدأ         ، أشخاص معينين ولا تخدم نظاماً عاما       
حظر التسليم للمطلوب عن جريمة سياسية  تُفرِغ الحظر من مضمونه في كثير مـن               

، والتي تعد في الحقيقة أكثر الجرائم السياسية انتشارا         ، الجرائم ذات الطابع السياسي     
كالتعدي علـي الملـوك والرؤسـاء       ، وافعها والأسباب الداعية إليها سياسية      أو أن د  

لذا ، أو التعدي علي أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدي الدول الأطراف            ، وعائلاتهم  
فإننا نرى أن تلك الاستثناءات الواردة علي مبدأ حظر التسليم في الجرائم السياسية في              

والاتفاقيـات الفلـسطينية المـصرية      ، للتعاون الدولي كل من اتفاقية الرياض العربية      
ومخالفة للهـدف  ، هي استثناءات خاطئة وجاءت في غير محلها، والسورية والأردنية   

 .الذي من أجله تقرر مبدأ عدم جواز تسليم المجرم السياسي 

على المشرع لدى صياغته النصوص المنظمة لتـسليم المطلـوبين تحديـد الجهـات               .٨
وذلك بشكل محدد ودقيق وصريح     ،لم الطلبات وفحصها واتخاذ القرار بها     المختصة بتس 

 واتفاقية الرياض العربيـة     ١٩٢٦لسنة  " ٤٤"ولاسيما أن قانون تسليم المجرمين رقم       ، 
 قد سكتا عن تنظيم ذلك وبيان الجهات المختصة         ١٩٨٣للتعاون القضائي الدولي لسنة     

 والاعتماد  حاليا في تحديد ذلك يـستند         ،بتسلم الطلبات وفحصها وإصدار القرار فيها       
والتي تحتاج في مـضمونها     ، فيه إلى التعليمات الصادرة من النائب العام بهذا الشأن          

حيث قامت بتنظيم الحالة التي تُقدم بها طلبات التسليم من حكومـة            ، أيضا إلى التعديل  
ي يجب إتباعها   في حين سكتت عن تنظيم الإجراءات الت      ، فلسطين إلى الدول الأخرى     

وإن كان يمكن استنباط تلـك      ، في حالة تلقي فلسطين تلك الطلبات من الدول الأخرى          



 ٢٧٤

إلا ، الإجراءات من خلال تَبعية نظام تسليم المجرمين للمكتب الفني التابع للنائب العام             
أن ذلك لا ينفي وجود النقص في التعليمات القضائية الصادرة من النائب العام بهـذا               

 .ن الشأ

النص ضمن التشريعات الداخلية على ضرورة الطعن في الحبس الاحتياطي للشخص            .٩
 –حاله كحال معظم الأنظمة العربية      ، حيث إن القانون الفلسطيني     ، المطلوب تسليمه   

بالرغم من أن هذا الطعن     ، لم يعنِ بالنص على حق الطعن في أمر الحبس الاحتياطي           
  .  الذي قد يخضع لهذا الإجراء بطريق الخطأ يمثل ضمانة أساسية للشخص المطلوب

  
 

والتوصيات التي نختتم بها عملنا هذا      ، كانت تلك أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا         
وإنني إن أصبت   ، سائلين االله العزيز الجبار السداد والنجاح فيما ابتغيناه من عملنا المتواضع            ، 

 وزللت كان ذلك مني ومن الشيطان و أعوذ وإياكم باالله منه     و إن أخطأت  ، فإنه بتوفيق من االله     
فإن ظن  ، لا يزال المرء عالماً طالما طلب العلم        : " وقال علي بن أبي طالب كرم االله وجهه         ، 

  " .أنه علم فقد جهِلَ 
  

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٥

  المــراجــع
  

 .القرآن الكريم: أولاً 
  

  -:الكتب : ثانياً 
  

   – دار اقـرأ للنـشر      – من الحاضرة إلى الدولة في الإسـلام         –  إبراهيم  بيضون      .د .١
 . م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦

 

 التقادم الجنائي وأثره في إنهـاء الـدعوي وسـقوط           –إبراهيم حامد طنطاوي    .  د .٢
 .م ١٩٩٨ – القاهرة – دار النهضة العربية –العقوبة 

 

 دار  - النظام الدولي في مواجهة الأزمـات والكـوارث            –إبراهيم محمد العناني    . د .٣
 .م ٢٠٠٧ – الطبعة الثالثة – القاهرة –النهضة العربية 

 

 ١٩٨٣ – الطبعة الأولى    – السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية        –ابن تيمية    .٤
 .لبنان،  بيروت – دار الآفاق الجديدة – تحقيق لجنة إحياء التراث العربي –

 

 الناشر دار النهـضة     – المحكمة الجنائية الدولية الدائمة      – الخير أحمد عطية     أبو. د .٥
 .م ١٩٩٩ – القاهرة –العربية 

 

 :احمد أبو الوفا. د .٦

 – دار النهـضة العربيـة       –الوسيط في  القانون الدولي العـام         
 م ٢٠٠٥

 طبعـة   -قانون العلاقات الدبلوماسية والقنـصلية علمـا وعمـلا         
 .م١٩٩٣

 

 دار الكتب   – المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي       –الحليم شاكر علي    أحمد عبد   . د .٧
 . بدون سنة نشر–القانونية 

 

 – الطبعة الـسابعة     –  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية        -أحمد فتحي سرور    . د .٨
 .م ١٩٩٣

 – المجلـد الأول     – الوسيط في قـانون الإجـراءات الجنائيـة          
 – القـاهرة    –لطبعة الرابعة عـشرة      ا –الجزءان الأول والثاني    

 .م ١٩٨٠



 ٢٧٦

 – دار النهـضة العربيـة       –أصول قانون الإجراءات الجنائيـة       
  .م ١٩٥٩ –المطبعة العالمية 

 
 التعاون القـضائي فـي المجـال        – رئيس محكمة استئناف القاهرة      –اسكندر غطاس    .٩

ر العلـم   الناشـر دا –م ١٩٩٥ أكتـوبر   – الطبعة الأولى    –الجنائي في العالم العربي     
 .لبنان،  بيروت –للملايين 

 

 دار النهـضة    – مبادئ القانون الجنـائي الـدولي        –أشرف توفيق شمس الدين     . د .١٠
 .م ١٩٩٩ – الطبعة الثانية –العربية 

 

 – بدون سنة نشر     – الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق       –السيد أبو عيطة    . د .١١
  . الإسكندرية، الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية 

 

 الحرب الأخيرة على غزة في ضوء القـانون         –السيد مصطفي أحمد أبو الخير      . د .١٢
م ٢٠٠٩– القاهرة   – الطبعة الأولى    - إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع      –الدولي العام   

. 
 

 ترتيب القاموس المحيط على طريقـة المـصباح المنيـر           -الطاهر أحمد الزاوي     .١٣
 .م ١٩٧٩ - بيروت -ر الكتب العلمية  دا- الجزء الثالث -وأساس البلاغة 

 

 . بدون سنة نشر– الجزء الرابع –الماوردي ، الأحكام السلطانية .١٤
 

 دراسة في حق الملجأ في القانون الـدولي         – حق اللجوء السياسي     –برهان أمر االله     .١٥
 . بدون سنة نشر– دار النهضة العربية –

 

 – في علم الـسياسة       المدخل –خيري عيسى   . د. أ  ، بطرس بطرس غالي    . د. أ   .١٦
 .القاهرة،  الناشر مكتبة أنجلو المصرية -١٩٩٠، الطبعة التاسعة 

 

 المؤسـسة   – تقرير المصير وقـضية الـصحراء الغربيـة          –بن عامر تونسي    . د .١٧
 .م ١٩٨٧ – الطبعة الاولى – الجزائر –الجزائرية للطباعة 

 

 .م ١٩٦٨سخة  ن– القاهرة – القانون الدولي في وقت السلم –حامد سلطان . د .١٨

 الناشر دار النهضة    –أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية        
 .م ١٩٨٦ – القاهرة –العربية 

 

 القـانون   –حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صلاح الدين عـامر           . د .١٩
 .م ١٩٨٤ – الطبعة الثالثة – الناشر دار النهضة العربية –الدولي العام 

 



 ٢٧٧

 – القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية        –حمد هنداوي   حسام أحمد م  . د .٢٠
 . بدون سنة نشر – القاهرة –الناشر دار النهضة العربية 

 
 دراسـة   – جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك        –حسام علي الشيخة    . د .٢١

 – الأهـرام    – منشورات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية       –المسئولية الدولية   
 .م ٢٠٠٢

 

 – الجـزء الأول  – ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيـة       –حسن بشيت خوين    . د .٢٢
 مكتبـة دار الثقافـة      – كلية الحقوق جامعة الزيتونة      –خلال مرحلة التحقيق الابتدائي     

 .م ١٩٩٨ – الطبعة الاولى – عمان الأردن –للنشر والتوزيع 
 

 مجلـة الأمـن     –القارة الإفريقية    تسليم المجرمين وأهميته لدول      – حسن ربيع    . د .٢٣
 .م ١٩٨٦ – القاهرة -١١٢ العدد –العام 

 – جامعـة القـاهرة      -الإجراءات الجنائية في التشريع المصري     
 .م ٢٠٠٠،٢٠٠١ –الطبعة الاولى 

حسن صادق المرصفاوي ، التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسـكندرية ،             . د .٢٤
 .م ١٩٩٠سنة

 

 سنة نشر   –الإسكندرية  ،  منشأة المعارف    – إلى القانون     المدخل –د حسن كيره    . أ   .٢٥
 .م ١٩٦٩

 

، تطبيقاتـه ، تاريخـه    – القضاء الدولي الجنـائي      –حسنين إبراهيم صالح عبيد     . د .٢٦
 .م ١٩٧٧ القاهرة ، الطبعة الأولى ، – دار النهضة العربية –مشروعاته 

 

 دراسة  –نفيذه   حجيته وضمانات ت   – الحكم القضائي الدولي     –حسين حنفي عمر    . د .٢٧
 الناشر دار   –تحليلية لأحكام التحكيم ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية          

 .م ٢٠٠٧ - منقحة ومطورة  – الطبعة الثانية – القاهرة –النهضة العربية 
 

 .م ١٩٩٧ – نظم الإجراءات الجنائية –جلال ثروت . د .٢٨

 الناشر  – الأحكام الجنائية الأجنبية      التعاون الدولي في تنفيذ    –جمال سيف فارس    . د .٢٩
 .م ٢٠٠٧ طبعة – القاهرة –دار النهضة العربية 

 

 القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ        –جمعة صالح حسين محمد عمر      . د .٣٠
 .م ١٩٩٨ – القاهرة – الناشر دار النهضة العربية –الأحكام الدولية 

  
 

 



 ٢٧٨

 طبعة  - الفضائل الأربع    –الكتاب الرابع    – ترجمة حنا خباز     -جمهورية أفلاطون    .٣١
 .م ١٩٦٩عام 

 

 نظرية بطلان التصرف القانوني فـي القـانون المـدني           –د جميل الشرقاوي    . أ   .٣٢
 .م ١٩٩٤ –القاهرة ،  الناشر دار النهضة العربية –المصري 

 - الجوانب الإجرائية  للجرائم المتعلقـة بالإنترنـت          -جميل عبد الباقي الصغير   . د .٣٣
 .م ١٩٩٨ القاهرة  -هضة العربية دار الن

 

 دار إحياء التـراث     – المجلد  الخامس     – الموسوعة الجنائية    –جندي عبد الملك    . د .٣٤
 . بدون سنه نشر – الطبعة الأولى – بيروت –العربي 

 

 –  مدخل إلى القـانون الـدولي العـام           - القانون بين الأمم   –جيرهارد فان  جلان      .٣٥
 .ر الآفاق الجديدة  دا– بيروت –ترجمة عباس العمر 

  

 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير        –خير الدين عبد اللطيف محمد       .٣٦
 الهيئة المـصرية العامـة      –وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات       

 .١٩٩١ – القاهرة –للكتاب 
 

 :رمسيس بهنام . د .٣٧

الإسكندرية ، عارف  منشأة الم ، نظرية التجريم في القانون الجنائي       
 . بدون سنة نشر–

النظرية العامة للقانون الجنـائي ، الناشـر منـشأة المعـارف ،              
 .م ١٩٦٣الإسكندرية ، سنة 

 الناشـر منـشأة المعـارف ،        –النظرية العامة للقانون الجنائي      
 .م ١٩٩٧ –الإسكندرية ،  الطبعة الثالثة المنقحة 

 

  مجموعـه    -ية بفلسطين علما وعمـلا       الإجراءات الجنائ  –المستشار سامي سابا     .٣٨
 .م ١٩٩٦ طبعة -  الجزء الخامس والثلاثون -قوانين فلسطين

 

 التصرف في التحقيق الابتدائي بحفظ الدعوى الجزائيـة         –ساهر إبراهيم الوليد    . د .٣٩
 .م ٢٠٠٨ – الناشر دار النهضة العربية –في التشريع الفلسطيني 

 
 

 " : ربول المصريمدير الإنت"سراج الدين محمد الروبي  .٤٠

  
 



 ٢٧٩

 الـدار   –آلية الإنتربول في التعاون الـدولي الـشرطي          
 .م ١٩٩٨ –المصرية اللبنانية 

 الدار المصرية اللبنانيـة     –الإنتربول وملاحقة المجرمين     
  .١٩٩٨ – القاهرة - -

 

 مطبعـة جامعـة     – النظرية العامة للقرارات الإدارية      –سليمان محمد الطماوي    . د .٤١
  .م ١٩٩١ –السادسة   الطبعة -عين شمس

  
 

 دراسة  – تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي        –سهيل حسين الفتلاوي    . د .٤٢
 .مقارنة بالقانون الدولي المعاصر ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر

 – القانون الـدولي العـام       -سهيل حسين الفتلاوي  و الدكتور غالب عواد حوامدة           .٤٣
 - عمـان    – دار الثقافة للطباعة والنشر      –انون الدولي العام     مبادئ الق  –الجزء الأول   

 .م ٢٠٠٧ –الطبعة الاولى 

 ترجمة دكتـور عبـد      – فضل الإسلام على الحضارة الإسلامية       –شبلي النعماني    .٤٤
 .م ١٩٨١ القاهرة – مجمع البحوث الإسلامية –العزيز عبد الجليل 

٤٥.  
 

 الناشر دار النهـضة     –لي العام    مقدمة لدراسة القانون الدو    –صلاح الدين عامر    . د .٤٦
 .م ٢٠٠٢ نسخة – مطبعة جامعة القاهرة –العربية 

 

 – ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجـراءات الجزائيـة           –طارق الديراوي   . د .٤٧
 .م ٢٠٠٥ –فلسطين 

 

 دراسة مقارنـة    – تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به       –طارق عزت رخا    . د .٤٨
 الناشر دار النهـضة     –والقانون الوطني والشريعة الإسلامية     في القانون الدولي العام     

 .م ١٩٩٩ – القاهرة –العربية 

 – دار النهضة العربية بالقاهرة      – الكتاب الأول    –التنظيم الدولي   : عائشة راتب   . د .٤٩
 .م ١٩٧٠

 – الأجانب في القانون الدولي المعاصر والتشريع المصري         –عادل محمد خير    . د .٥٠
 .م ١٩٩٥ – القاهرة –ية دار النهضة العرب

 

 – مجلة القانون    – القانون الدولي والدبلوماسية في العراق       –عباس حلمي الحلي    . د .٥١
 .م ١٩٧٠ بغداد – السنة الخامسة والعشرون –العدد الثالث 

 

 – الجـزء الأول     – القانون الدستوري والأنظمة الـسياسية       –عبد الحميد متولي    . د .٥٢
 .م ١٩٦٣ –الطبعة الثانية 



 ٢٨٠

 

 مركز الدراسـات    – مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي        – عبد العليم محمد     .د .٥٣
 .م ١٩٩٤ – القاهرة –السياسية والإستراتيجية لمؤسسة الأهرام 

 

 الإسـكندرية   – منشأة المعارف    – القضاء الإداري    –عبد الغني بسيوني عبد االله      . د .٥٤
 .م ١٩٩٦ –

 

 ـ–عبد الفتاح مصطفى الصيفي   . د .٥٥ راءات الجنائيـة فـي التـشريعين     تأصيل الإج
 بدون  - الإسكندرية   – المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر       –المصري والليبي   

  .سنة نشر
 

 

 . بدون سنة طباعة– النظرية العامة لتسليم المجرمين –عبد الفتاح محمد سراج . د .٥٦
 

 :عبد القادر صابر جرادة . د .٥٧

،  غزة   –بعة الأولى     الط  -الناشر مكتبة آفاق    –الجريمة الدولية    
 . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ -فلسطين

 طبعـة   – الناشر دار النهضة العربيـة       –القضاء الجنائي الدولي     
 . هـ ١٤٢٦_  م ٢٠٠٥

 
 

 الكتاب الثـاني القـانون    – الوسيط في القانون الدولي العام       –عبد الكريم علوان    . د .٥٨
 .م ٢٠٠٧ –ة الاولي الطبع-– عمان – دار الثقافة للنشر والتوزيع –الدولي المعاصر 

 

 – سلسلة الرسـائل القانونيـة       – كفالة حق التقاضي     –عبد االله رحمة االله البياتي      . د .٥٩
 الناشر الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع           -٤٥٧العدد  

 .م ٢٠٠٢ – الطبعة الأولى –
 

ة فقهية وتطبيقيـة فـي       دراس – أسري الحرب    –عبد الواحد محمد يوسف الفار      . د .٦٠
 – القـاهرة    – الناشر عالم الكتـب      -نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية         

 .م ١٩٧٥

 – الناشـر دار النهـضة العربيـة         –المصلحة الدولية المشتركة     
 .م ١٩٨٤ – القاهرة -مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 

 –ريعة الإسـلامية    قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والش       
 .م١٩٩١ سنه –الناشر دار النهضة العربية 

 – دار النهـضة العربيـة       –الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها       
 .م ١٩٩٥ –مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 

 



 ٢٨١

دراسـة  "  مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان         –عبد العزيز محمد سرحان     . د .٦١
 .م ١٩٨٨، سنة " الشريعة الإسلامية مقارنة في القانون الدولي و

 

 دار  – القـاهرة    – مبادئ القسم العام في التشريع العقـابي         –عبد الرؤوف عبيد    . د .٦٢
 .م ١٩٧٩،  الطبعة الرابعة –الفكر العربي 

 

 جامعـة   – شرح القواعد العامـة للإجـراءات الجنائيـة          –عبد الرؤوف مهدي    . د .٦٣
 .م ٢٠٠٠ – دار النهضة العربية –المنصورة 

 

 .م ٢٠٠٠ – قانون التنظيم الدولي –عبد الرحمن أبو النصر . د .٦٤

 .م ٢٠٠٤ طبعة –القانون الدولي العام  

 وتطبيقها فـي    ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام        
هــ  ١٤٢٠ – الطبعـة الأولـى    –الأراضي الفلسطينية المحتلة    

 .م٢٠٠٠

 – مكتبة القدس    –قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني        
 . بدون سنة نشر – الطبعة الثالثة – فلسطين –غزة 

 

 الناشر إيتراك   – التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة        –علاء الدين شحاتة    . د .٦٥
 .م ٢٠٠٠ – القاهرة –للنشر والتوزيع 

 

" مفهومها وأركانها ونظامها القانوني     " الأشخاص الدولية    –علي إبراهيم بيضون    . د .٦٦
 .م ٢٠٠٠- ١٩٩٩ القاهرة -ار النهضة العربية   د–

 

 القـاهرة   – دار النهضة العربية     –" التاريخ الإسلامي العام    " علي إبراهيم حسن    . د .٦٧
 . بدون سنة نشر–

 

علي بن حامد العجرفي ، تطبيق العقوبات علي المجرمين وأثرها فـي حمايـة              . د .٦٨
 . حقوق الإنسان 

 

 الطبعة الثانية   –لمدخل وأصول النظرية العامة      القانون الجنائي ا   –علي راشد   . د.أ .٦٩
 .م ١٩٧٤ – القاهرة – دار النهضة العربية –

 

 منـشأة   – الطبعة الثانية عـشر      – القانون الدولي العام     –علي صادق أبو هيف     . د .٧٠
 .المعارف بالإسكندرية 

 

 المؤسـسة   – فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي        –علي محمد جعفر    . د .٧١
 . بدون سنة نشر –معية للدراسات والنشر والتوزيع الجا



 ٢٨٢

 الجامعة اللبنانية   –فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي        
 الطبعة  – الناشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع        –

 .م ١٩٩٧ –ه ١٤١٧الاولي 
 

تـراك   إي – الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديـد          -علي يوسف شكري     .٧٢
 .م ٢٠٠٨ – القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع 

 – جامعـة الكوفـة      -التنظيم الدستوري لحق اللجـوء الـسياسي       
٢٠٠٩. 

 

 تكوين الشرائع وتاريخ القانون     – أصول تاريخ القانون     –عمر ممدوح مصطفى    . د .٧٣
  م ١٩٦٠ – مؤسسة المطبوعات الحديثة و مطبعة معهد دون بوسكو  –المصري 

  
 

 دار الثقافـة    – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام        –سن الصباريني   غازي ح . د .٧٤
 .م ٢٠٠٧ – الطبعة الأولى – عمان –للنشر والتوزيع 

 الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقـات الدوليـة والقـوانين           –فائزة يونس الباشا    . د .٧٥
 .م ٢٠٠١سنة ،  الطبعة الأولى –القاهرة ، الوطنية الناشر  دار النهضة العربية 

 

 دار الفكـر    – دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر        –فتحي المرصفاوي   . د .٧٦
 . بدون سنة نشر – القاهرة –العربي 

 

 – دار النهـضة العربيـة       – الوسيط في قانون القـضاء المـدني         –فتحي والي   . د .٧٧
 .م١٩٩٣

 

 الإجـراءات القـضائية فـي       –علا أبو زيد    . كارب و رونالد ستيدهام  ترجمة د         .٧٨
أمريكا ، الجمعية المصرية لنشر المعرفـة والثقافـة العالميـة ، القـاهرة ، الطبعـة           

 .م ١٩٩٧ –الإنجليزية الثانية 
 

 – المطبعة الكاثوليكية    – بيروت   –لويس معلوف ، المنجد في اللغة والأدب والعلوم          .٧٩
  .١٨طبعة

 

 –الـدولي    النظام القانوني    – أصول القانون الدولي العام      –مصطفى أحمد فؤاد    . د .٨٠
 .٢٠٠٨ طبعة – منشأة المعارف بالإسكندرية –الجزء الثاني 

 

 – بيروت   – الناشر الدار الجامعية     – المنظمات الدولية    –مصطفى سلامة حسين    . د .٨١
 .بدون سنة نشر 

التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الـدولي          
 . بدون سنة نشر–رة  القاه– الناشر دار النهضة العربية –العام 

 



 ٢٨٣

 قانون الإجـراءات    –محمد إبراهيم زيد والدكتور عبد الفتاح مصطفي الصيفي         . د .٨٢
 .م ١٩٩٠ طبعة سنة -الجنائية الإيطالي الجديد  

 

، دار الفكر العربي   ، بدون سنة نشر    ، محاضرات في النصرانية    ، محمد أبو زهرة     .٨٣
 .القاهرة 

 

 .م ١٩٨١ طبعة – الدار الجامعية –ولي  التنظيم الد–محمد السعيد الدقاق . د .٨٤

 – منـشأة المعـارف بالإسـكندرية        – الإجراءات الجنائية    –محمد زكي أبو عامر      .٨٥
 .م١٩٩٤

 

 – بـدون سـنة نـشر      – التعاون الدولي في مكافحة الإجـرام        –محمد الفاضل   . د .٨٦
 .م١٩٦٥

 مطبعة خالد بـن     – سورية   –التعاون الدولي في مكافحة الإجرام       
 .م ١٩٨٨ –بعة الرابعة  الط–الوليد 

محاضرات بتسليم المجرمين معهد الدراسات العربية العالميـة ،            
 .م ٢٠٠١سنة 

 

 دار السلام للطباعـة والنـشر       – فقه السيرة النبوية     –محمد سعيد رمضان البوطي      .٨٧
 -هــ   ١٤١٩ الطبعة الخامسة    –القاهرة  –والتوزيع والترجمة بالاتفاق مع دار الفكر       

 .م١٩٩٨
 

 منشأة  – القانون الدولي العام     – الوسيط في قانون السلام      – طلعت الغنيمي    محمد. د .٨٨
 .م ١٩٨٢ – الإسكندرية –المعارف 

 

 الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مـصر والـدول          –محمد عبد الرحيم عنبر      .٨٩
 – القـاهرة    – مطبعـة الـشعب      – الجزء العاشر    – مدني وجنائي ودولي     –العربية  
 .م١٩٧٧

 

 – مطبعـة نهـضة مـصر        – محاضرات في نظرية القانون      –مد علي إمام    مح. د .٩٠
 .  بدون سنة نشر -القاهرة

 

 أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجـرائم ذات         –محمد منصور الصاوي    . د .٩١
 . بدون سنة نشر – دار المطبوعات الجامعية –الطبيعة الدولية 

 

 – مكتبة النهضة المصرية     –لأنبياء   ثورة الإسلام وبطل ا    –محمد لطفي  جمعة     . د .٩٢
 .م ١٩٥٨القاهرة 

 



 ٢٨٤

 مكتبة المعهد   – المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي       –محمود شريف بسيوني    . د .٩٣
  .م ١٩٩٠ – سيراكوزا إيطاليا –الدولي العالي للدراسات الجنائية 

 ماهيتها ووسائل مكافحتهـا دوليـا       –الجريمة المنظمة عبر الوطنية      
-م  ٢٠٠٤ – الطبعـة الأولـى      – القـاهرة    –ار الـشروق     د –وعربيا  
 .هـ ١٤٢٥

 نسخة  –" نشأتها ونظامها الأساسي    "  المحكمة الجنائية الدولية     – 
 .م ٢٠٠٢

 

 - دروس للدكتوراة  – دروس في القانون الجنائي الدولي       –محمود نجيب حسني    . د .٩٤
   .م ١٩٦٠، ١٩٥٩ –  القاهرة -جامعة القاهرة 

 

 الطبعة  - دار الفكر الجامعي   – القانون الدولي المعاصر     –ة  منتصر سعيد حمود  . د .٩٥
 .م ٢٠٠٩ -الأولى  

 

 الطبعـة   – مؤسسة الحق    – القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره       –ناصر الريس    .٩٦
 .م ٢٠٠٣ -الثانية

 

 كليـة الحقـوق     – الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائيـة         –نبيه صالح   . د .٩٧
  .م ٢٠٠٤ نسخة –ول  الجزء الأ– القدس –جامعة القدس 

  
 

 القواعد الموضوعية والإجرائيه والتعـاون      - الجريمة المنظمة    -هدي قشقوش     . د .٩٨
 .م ٢٠٠٠ طبعة عام - القاهرة – دار النهضة العربية -الدولي

 

 ترجمة عفيـف  - الإرهاب وأخذ الرهائن في الشرق الأوسط   –وليد أمين رويحة    . د .٩٩
 .م ١٩٩٠ –وت  بير– مؤسسة الأبحاث العربية –الرزاز 

 

  :الرسائل العلمية : ثالثاً 
  

  أحكام المسئولية الجنائية عن الجـرائم الدوليـة فـي    - سالم محمد سليمان الأوجلي    .١
 .م ١٩٩٧ كلية الحقوق جامعة عين شمس-) رسالة دكتوراه(التشريعات الوضعية 

 

لدوليـة   القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية ا        –عمر محمود مخزومي     .٢
 الطبعـة  – عمان –  دار الثقافة للنشر والتوزيع     - جامعة القاهرة    – رسالة دكتوراه    –

 م ٢٠٠٨ سنة –الأولى 

  - تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربيـة الـسعودية         - فهد عبد العزيز النويصر    .٣
 جامعـة   -بحث مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الأنظمة          

 .هـ١٤٢٠ - جدة–لك عبد العزيز الم



 ٢٨٥

 

 رسـالة  – حق الدفاع الشرعي في القـانون الـدولي الجنـائي        –محمد محمود خلف     .٤
  .م ١٩٧٣ – القاهرة –دكتوراه 

 رسـالة   – المحكمة الجنائية الدولية الدائمـة واختـصاصاتها         –لنده معمر يشوي    .  أ .٥
 – الطبعة الأولـى     -يع   دار الثقافة للنشر والتوز    - الأردن   – جامعة مؤته    –ماجستير  

  .م ٢٠٠٨
  

  :الدوريات : رابعاً 
  
  

 المجلـة المـصرية     – التعليق على قضاء محكمة العدل الدوليـة         –احمد أبو الوفا    . د .١
 الناشر الجمعية المصرية للقانون الدولي      – المجلد الثامن والأربعون     –للقانون الدولي   

 .م١٩٩٢ –

 .م ٢٠٠٦ة فلسطين للسنة القضائية التقرير السنوي الأول للنيابة العامة لدول .٢
 

 وزارة  – النيابة العمومية لـدى المحـاكم الأهليـة          –تعليمات عامة للنيابات الأهلية      .٣
   .م ١٩٢٨ – المطبعة الأميرية بالقاهرة – الحكومة المصرية –الحقانية 

 

 المجلـة   – المعاهدات الشارعة في حكـم العلاقـات الدوليـة           –جعفر عبد السلام    . د .٤
 .م ١٩٧١ – ٢٧ مجلد رقم –ة للقانون الدولي المصري

 

 دراسة مقارنة للقوانين    – تسليم المجرمين في القانون الدولي       –عبد الرحيم صدقي    . د .٥
 بحث منشور في المجلة المصرية للقانون       –الفرنسية والكندية والسويسرية والرواندية     

 –لقـانون الـدولي      إصدار الجمعية المـصرية ل     – المجلد التاسع والثلاثون     –الدولي  
  .م١٩٨٣

 

،  فكرة التنظيم الدولي وتطورها التاريخي وخصائصها الحاضـرة          –عبد االله العريان     .٦
 .م ١٩٥٥ يونيو–عدد مارس ، مجلة القانون والاقتصاد 

 

 السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفـساد        –علي أبو دياك وناصر الريس       .٧
 .م ٢٠٠٨ – الطبعة الأولى –" أمان " واة  الائتلاف من أجل النزاهة والمسا–

 

 .ت المكتب الفني بالنيابة العامةباختصاصا. " ٢٠٠٥ لسنة -٤"قرار النائب العام رقم  .٨
 

 بنظـام واختـصاص إدارة تنفيـذ الأحكـام        ٢٠٠٦لسنة  " ١١"قرار النائب العام رقم      .٩
 .الجزائية

  



 ٢٨٦

  :الندوات والمؤتمرات العلمية: خامساً 
  

تـسليم  "  ورقة عمل بعنوان     – رئيس دائرة بمحكمة التعقيب في تونس        –الباشا البجار    .١
 قدمت في إطار الندوة العربية التي أقامهـا المعهـد           –" المجرمين الأجانب في تونس     

 الناشـر دار العلـم      – سـيراكوزا إيطاليـا      –الدولي للدراسات العليا بالعلوم الجنائية      
 .م ١٩٩١ عام -للملايين 

 

 ورقة عمل مقدمة  ضمن أعمـال الـدورة          –مساعد وزير العدل    البشري الشوربجي    .٢
التدريبية السادسة حول الجريمة المنظمة والإرهاب ووسائل التعاون الدولي لمكافحتها          

 .م ٢٠٠٢  عام -  ايطاليا - سيراكوزا–
 

 –" تسليم المجرمين في القانون المـصري       "  ورقة عمل بعنوان     –اسكندر غطاس   . د .٣
 نشرت ضمن   – سيراكوزا إيطاليا    –لندوة العربية للعلوم الجنائية     قدمت ضمن أعمال ا   

 دار العلـم    –كتاب التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العـالم العربـي             
 .م ١٩٩٥للملايين 

 

 تسليم المجـرمين صـورة للتعـاون        – رئيس محكمة الاستئناف     –حسن طاهر   .  د .٤
قة عمل قدمت ضمن أعمال الدورة التدريبية        ور –القضائي الدولي في المجال الجنائي      

 –السادسة حول الجريمة المنظمة والإرهاب ووسائل التعـاون الـدولي لمكافحتهـا             
 .م ٢٠٠٢ –سيراكوزا إيطاليا 

تسليم المجرمين صورة من صور التعاون القضائي الـدولي فـي         "  
 مقدم ضمن الدورة المقامة في المعهد الـدولي         –" المجال الجنائي   

  .٢٠٠٧ – سيراكوزا –اسات العليا في العلوم الجنائية للدر
 والذي احتوي علـي     –التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي           .٥

أوراق عمل وأبحاث مقدمة من الدول العربية التي شاركت في أعمال الندوة العربيـة              
 وذلك في مجال تـسليم  –نائية التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الج   

 تجميع ونشر مؤسسة دار العلـم       – سيراكوزا إيطاليا    –المجرمين والتعاون القضائي    
  .م ١٩٩٥ - الطبعة الأولى - بيروت–للملايين 

  

تـسليم  " ورقة عمل بعنـوان      – محكمة استئناف عمان     –عبد الرحمن توفيق أحمد     . د .٦
دوة العربية التي أقامها المعهد الدولي       قدمت ضمن أعمال الن    –" المجرمين في الأردن    

  الناشر دار العلم للملايين      - إيطاليا   – سيراكوزا   –للدراسات العليا في العلوم الجنائية      
 .م ١٩٩٥ – الطبعة الاولي –



 ٢٨٧

 قـدمت ضـمن   –ورقة عمل بعنوان تسليم المجرمين في الأردن     
 العليـا   أعمال الندوة العربية التي أقامها المعهد الدولي للدراسات       

 ايطاليا  –سيراكوزا    ( -  دار العلم للملايين    –في العلوم الجنائية      
 .١٩٩٣كانون الاول /  ديسمبر ١١ الي ٥ من –) 

 

المعهد الدولي للدراسـات العليـا بـالعلوم        ( عبد المجيد محمود النائب العام المساعد      .٧
 .م ٢٠٠٧ورقة عمل مقدمه بالدورة الثانية في سيراكوزا ايطاليا ) الجنائية

 ورقـة عمـل     – رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية        –عبد الوهاب عبدول     .٨
  التعاون القـضائي     -" تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة        " بعنوان  

 .م ١٩٩٥ سنة – سيراكوزا إيطاليا –الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي 
 

 ورقـة   –عتبارات السياسة الجنائية في التعاون الدولي        ا –محمود شريف بسيوني    . د .٩
عمل مقدمة في إطار الندوة العربية التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليـا فـي               

  .م ١٩٩٣ – سيراكوزا ايطاليا –العلوم الجنائية 
 

–" تسليم المجرمين في القانون السوري      "  ورقة عمل بعنوان     –مظهر العنبري   . د .١٠
 الناشر دار العلم    – سيراكوزا ايطاليا    –ولي للدراسات العليا بالعلوم الجنائية      المعهد الد 
 .م ١٩٩١ عام -للملايين 

  

  :مجموعة الأحكام القضائية: خامساً 
  

 مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاسـتئناف العليـا          – القاضي وليد حلمي الحايك      .١
 .م ١٩٩٧ سبتمبر – الجزء السادس عشر -القسم الجزائي

 المركز القـومي للإصـدارات      – موسوعة القضاء الجنائي     –المستشار أحمد أبو زيد      .٢
  . م ٢٠٠٥ – الطبعة الثانية – القاهرة –القانونية 

  

  :القوانين والاتفاقيات والوثائق الدولية: سادساً 
  

  :القوانين .  أ 
  

 .م ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم  .١
 

 .م١/٧/١٩٢٧ والصادر بتاريخ ١٩٢٧جرمين الفارين  الأردني لسنة قانون تسليم الم .٢
 

 .م ١٩٣٦ لسنة ٧٤قانون العقوبات الفلسطيني رقم  .٣
 

 .م ١٩٣٧ لسنة ٥٨ الصادر بالقانون رقم ١٩٧٣قانون العقوبات المصري لسنة  .٤
 

 .م ١٩٥٣الدستور الأردني الصادر سنة  .٥



 ٢٨٨

 

 .م ١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات الأردني رقم  .٦
 

، إدارة الـشئون القانونيـة      ، جامعه الدول العربية    ، جموعة المعاهدات والاتفاقيات    م .٧
 .م ١٩٨٥الأمانة العامة 

 

 .م ٢٠٠١لسنة " ٣"مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم  .٨
 

 .م ٢٠٠٥القانون الأساسي المعدل  لسنة  .٩
 

 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .١٠
 

 .م ٢٠٠١لسنة " ٥"محاكم النظامية  رقم قانون تشكيل ال .١١
 

  .م ٢٠٠١لسنة " ٣"قانون الإجراءات الجزائية رقم  .١٢
 

  :الاتفاقيات الدولية : ب 
  

 مـابين   ١٩٣٤اتفاقيه تسليم المجرمين المعقودة في السادس عشر من يوليو سـنة             .١٣
 .حكومة فلسطين وشرق الأردن

م ١٩٣٣سليم المجرمين لسنة    وفلسطين بشأن ت  ) ولبنان( الاتفاق المؤقت بين سوريا      .١٤
. 

 .م ١٩٥١اتفاقية جنيف لشئون اللاجئين لسنة  .١٥
 

 .م ١٩٥٢ اتفاقيه جامعه الدول العربية لتسليم المجرمين لعام  .١٦
 

 .م ١٩٦٩  ايار لعام ٢٥اتفاقية فيينا للمعاهدات المؤرخة في  .١٧
 

 .ميركية  في إطار منظمه الدول الأ١٩٨١اتفاقيه البلدان الأميركية لتسليم المجرمين  .١٨
 

 .م ١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام  .١٩
 

الاتفاق النموذجي بشأن نقل المسجونين والمحكوم عليهم الأجانب المنبثق عن الأمم            .٢٠
 .م ١٩٨٥ لسنة ٣٢/ ٤٠المتحدة والذي أقرته الجمعية العامة في قرارها رقم 

 

مـن اتفاقيـة المجلـس      " ٤رقم  هامش  "اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات        .٢١
 .. حول تتبع وضبط ومصادرة المتعلقات الناتجة عن الجرائم ١٩٩٠الأوروبي سنة 

 .م ١٩٩٨الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  .٢٢
 

 تشرين الأول   ١الاتفاق المؤقت ما بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين بتاريخ           .٢٣
 .م بشأن تسليم المجرمين ١٩٢٣سنة 

 

اهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو         اتفاقية من  .٢٤
 .اللاإنسانية أو المهينة

 



 ٢٨٩

 –  قـوانين فلـسطين   – ١٩٩٨إضافة إلي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة        .٢٥
 .م ٢٠٠٢ فبراير ١٢ الجزء –إعداد وتجميع القاضي مازن سيسالم وآخرين 

 

  :الوثائق الدولية : ج 
  

 .م ١٩٤٨المي لحقوق الإنسان لعام الإعلان الع .١

 الأمم  – مجموع صكوك دولية     –الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انظر حقوق الإنسان         .٢
 . منشورات الأمم المتحدة– ١٩٨٣ نيويورك –المتحدة 

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .٣

 ، التاسعة والثلاثون الدورة ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة   .٤

 إصدار بعثة اللجنـة الدوليـة للـصليب         –موسوعة اتفاقات القانون الدولي الإنساني       .٥
 .م ٢٠٠٢ نسخة– القاهرة –الأحمر 

 – الصادر من الجمعية العامة للأمـم المتحـدة          –الموجز التنفيذي لتقرير جولدستون      .٦
 حالـة  –ول الأعمـال   من جد٧ البند – الدورة الثانية عشرة –لجنة حقوق الإنسان 

  حقوق
 يمكـن الحـصول عليـه    -  الأخرى المحتلة العربية الأراضي وفي فلسطين في الإنسان 

  .م ٢٠٠٩ -.باللغة العربية  من مركز الميزان غزة 
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)www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.asp(  

 ٢٨في   مقال نشر بتاريخ     –للاجئ في القانون الدولي العام       ا –انظر ناهض زقوت     .١١
 على موقع المجلة المغربيـة الإلكترونيـة للقـضاء          -١٢:٢٦: الساعة ٢٠٠٧فبراير  



 ٢٩٣

ــي  –الادراي  ــرابط الالكترونـــــ ــي الـــــ -justice( علـــــ

administrative.maktoobblog.com (  

  نُـشر  –سليم المراقب  مقالة بعنوان الت– الكاتب إيهاب العصار –موقع دنيا الرأي    .١٢
ــاريخ  ــي   ٢٠٠٩/ ٦ / ٢٠بتـــ ــرابط الإلكترونـــ ــى الـــ  علـــ

)http://.alwatanvoice.com/content ( 

 أبحاث قانون العقوبات دكتـور      -الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونيه       .١٣
  . www@barasy.com صفحة الكترونيه -عبود سراج  

فاق تطبيق نظام الحكم الذاتي في الأقاليم        آ " بحث بعنوان    – عبد الحق دهبي  الباحث   .١٤
 : " علي الـرابط الالكترونـي    – ٢٠٠٧ فبراير ٢٨ بحث نشر بتاريخ – " الجنوبية

saharadahbi@yahoo.fr 
الموقـــــــع الالكترونـــــــي اســـــــلام اون لايـــــــن            .١٥

)
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/10/article09.shtml

( 

 :  على الرابط –كتروني للمكتب العربي للشرطة الجنائية الموقع الال .١٦
http://www.aim-council.org/CriminalPolice  

  : على الرابط -الموقع  الالكتروني لجامعة الدول العربية  .١٧
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=3

28&level_id=199  
 

 الكتاب الخامس الخـاص     – اليمن   –س علي عبد االله صالح      الموقع الالكتروني للرئي   .١٨
  :  وذلك على الرابط –بالاجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعاون الدولي 

http://www.presidentsaleh.gov.ye/showlaws.php?_lwbkno  
 على الرابط الالكتروني    – الإدارات العامة    – رام االله    –وزارة الخارجية الفلسطينية     .١٩

http://www.moigov.ps 
ــي   .٢٠ ــع الالكترون ــم  "الموق ــانون ك ــات -"ق ــرابط  - الاتفاقي ــى ال   عل

http://www.qanoun.com/law/agreements/details.asp?id= 
  : على الرابط – فلسطين –الموقع الالكتروني لجريدة الصباح 

٢١. http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=
print&sid=1907 

:  علــى الــرابط   - ويكــي مــصدر–ع الالكترونــي للمكتبــة الحــرة الموقــ .٢٢
((http://.wikisource.org)  



 ٢٩٤

 منتدي الجلفة  للبحث العلمي علـى        – الجزائر   –الرابط الالكتروني لجامعة الجلفة      .٢٣
  )) .AJ:www.djelfa.info/vb/archive/index.pt: (( الرابط الالكتروني 

ــصر    .٢٤ ــة مـ ــي لمحكمـ ــع الالكترونـ ــرابط   ع– الموقـ ــى الـ : لـ
))www.forums.egycourt.com/index.php%3Fshowtopic((  

 



 ٢٩٥

 
رقم   الفهــرس  م

  الصفحة

  ٥  المقدمة.١

  ٩  خطة البحث.٢

  ١٦  صور التعاون القضائي الدولي :  ديـــل التمهيــــالفص.٣

  ١٨  مفهوم التعاون القضائي الدولي  : ولالمبحث الأ.٤

  ١٩  تعريف التعاون الدولي في المجال القضائي ونشأته : المطلب الأول .٥
  ٢٠  تعريف التعاون القضائي الدولي : الفرع الأول.٦
  ٢١  لمحة تاريخية عن نشأة نظام التعاون القضائي الدولي: الفرع الثاني.٧
  ٢٣  قضائي الدولي أهم صور التعاون ال:المطلب الثاني.٨

  ٢٤  الاعتراف بالأحكام الأجنبية الدولية : الفرع الأول.٩
  ٢٧  الإنابة القضائية : الفرع الثاني.١٠
  ٣١  تسليم المجرمين : الفرع الثالث.١١
  ٣٢   مظاهر التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين -.١٢
  ٣٣  نقل المحكومين أو المسجونين :  الفرع الرابع -.١٣
  ٣٦  تجميد العائدات غير المشروعة للجريمة : مس الفرع الخا.١٤
  ٣٧  تطور أحكام تسليم المجرمين تاريخيا : المبحث الثاني.١٥
  ٣٧  تبلور أحكام تسليم المجرمين وتطوره: المطلب الأول.١٦
  ٣٨  فكرة القانون في المجتمع العصري نشوء :  الفرع الأول.١٧
  ٤٠  ا تطور نظام تسليم المجرمين تاريخي: الفرع الثاني.١٨
  ٤١  أول معاهدة في التاريخ لتسليم المجرمين : الفرع الثالث.١٩
  ٤٣   تسليم المجرمين في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني.٢٠

  ٤٦   مدى جواز تسليم المجرمين أو اللاجئين في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول.٢١
  ٤٦  " عدم تسليم اللاجئ والمستأمن "القاعدة العامة : أولا.٢٢
  ٤٨  "جواز تسليم اللاجئ " الاستثناء علي القاعدة العامة : ثانيا.٢٣
صلح الحديبية نموذج للمعاهدات غير المتكافئة في التسليم للمطلوبين أو :الفرع الثاني .٢٤

  اللاجئين  في الإسلام 
٥١  

  ٥٤  الأساس القانوني لتسليم المجرمين : الفصل الأول .٢٥



 ٢٩٦

  ٥٦  مجرمين  ماهية نظام تسليم ال:المبحث الأول.٢٦

  ٥٦  الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين : المطلب الأول.٢٧
  ٥٨  تعريف القانون الجنائي الدولي: الفرع الأول.٢٨
  ٦٠   التفرقة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي -.٢٩
  ٦١  لوطني العلاقة ما بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي ا: الفرع الثاني.٣٠
  ٦٤  تعريف تسليم المجرمين وحالتاه : المطلب الثاني.٣١
  ٦٥  تعريف تسليم المجرمين : الفرع الأول.٣٢
  ٦٧   في فلسطين الأشخاص الذين يجوز تسليمهم : الفرع الثاني.٣٣
  ٦٧  ١٩٨٣معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي : أولا .٣٤
  ٦٧   ١٩٩٨الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب :ثانيا .٣٥
  ٦٩   ٢٠٠١لسنة " ٣"مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم : ثالثا .٣٦
  ٧٠   ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم : رابعا.٣٧
  ٧٢   نظام تسليم المجرمين وعلاقته ببعض الانظمة والاجراءات المشابهة له :المبحث الثاني .٣٨

  ٧٢  المجرمين وما قد يتشابه معه من الأنظمة والمصطلحات تسليم :  المطلب الأول.٣٩
  ٧٣  تسليم المجرمين واللجوء : الفرع الأول.٤٠
  ٧٦  تسليم المجرمين والإبعاد : الفرع الثاني.٤١
  ٧٨  تسليم المجرمين والتسليم المراقب : الفرع الثالث.٤٢
لسنة ) ٤٤(وفق قانون رقم : إشكالية مسمى نظام تسليم المجرمين: المطلب الثاني.٤٣

  ) ١٩٨٣(واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ) ١٩٢٦(
٨٣  

  ٨٣  تعريف المجرم : الفرع الأول.٤٤
  ٨٥  تعريف المتهم والمحكوم عليه والمشتبه به والتفرقة بينهم : الفرع الثاني.٤٥
  ٨٩  مصادر نظام تسليم المجرمين في فلسطين : المبحث الثالث.٤٦

  ٩٠  لأصلية المصادر ا: المطلب الأول.٤٧
  ٩٠  المعاهدات : الفرع الأول.٤٨
  ٩٢  تعريف المعاهدة : أولا.٤٩
  ٩٤  "  المصرية– السورية –الأردنية "اتفاقيات التسليم الفلسطينية الثنائية : ثانيا.٥٠
  ٩٧   ١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة : ثالثا .٥١
  ٩٩  فق قانون تسليم المجرمين الفلسطيني تنفيذ اتفاقيات التسليم الفلسطينية و: رابعا .٥٢
  ١٠١  القوانين الداخلية : الفرع الثاني.٥٣



 ٢٩٧

  ١٠١  التسليم في القوانين الوطنية  : أولا .٥٤
  ١٠٣    وتسليم المواطنين ٢٠٠٥القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة : ثانيا .٥٥
  ١٠٦  العرف الدولي : الفرع الثالث.٥٦
  ١٠٨  المكملة لنظام تسليم المجرمينالمصادر :  المطلب الثاني.٥٧
  ١٠٨  أحكام المحاكم الدولية والوطنية : الفرع الأول.٥٨
  ١١٢ الاجتهادات الفقهية و كتابات الفقهاء : الفرع الثاني .٥٩
  ١١٣  شرط المعاملة بالمثل: الفرع الثالث.٦٠
  ١١٦  المصادر الأخرى لنظام تسليم المجرمين : الفرع الرابع.٦١
  ١١٦  خلاق الدولية قواعد الأ: أولا .٦٢
  ١١٧  قواعد المجاملات الدولية : ثانيا.٦٣
  ١٢٠  في فلسطين  تسليم المجرمينوإجراءاتشروط : اني الفصل الث.٦٤

  ١٢١  في فلسطين والقيود التي يخضع لها شروط تسليم المجرمين: الأولالمبحث .٦٥

  ١٢٢  الشروط الخاصة بالأشخاص الذين يجوز تسليمهم:  الأولالمطلب .٦٦
  ١٢٣  تسليمه  الشخص المطلوبةصف: الأولالفرع .٦٧
  ١٢٤    تسليمه الشخص المطلوبةجنسي:  الثانيالفرع .٦٨
  ١٢٩  الشروط المتعلقة بطبيعة الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه :المطلب الثاني.٦٩
  ١٢٩ "  Double criminality" يكون التجريم مزدوجاً أن: الفرع الأول.٧٠
 واتفاقية الرياض ١٩٢٦لسنة " ٤٤"نون تسليم المجرمين الفلسطيني رقم موقف قا: أولا.٧١

  العربية من شرط التجريم المزدوج 
١٣٠  

  ١٣٢  الموقف الدولي والعربي لشرط التجريم المزدوج : ثانيا .٧٢
  ١٣٣  الاستثناءات من شرط ازدواجية التجريم في تسليم المجرمين : ثالثا .٧٣
  ١٣٥  مة على قدر معين من الأهمية أن تكون الجري: الفرع الثاني.٧٤
  ١٣٧  ألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط : الفرع الثالث.٧٥
  ١٤٠  القيود التي ترد علي مبدأ تسليم المجرمين :  المطلب الثالث.٧٦
  ١٤٠  مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية : الفرع الأول.٧٧
  ١٤٧ سليم في الجرائم العسكرية عدم الت: الفرع الثاني.٧٨
  ١٤٨ الجرائم الدينية:   الفرع الثالث.٧٩
  ١٤٩ الجرائم الاقتصادية والمالية  :   الفرع الرابع.٨٠
  ١٥٢    إجراءات تسليم المجرمين في فلسطين :المبحث الثاني .٨١



 ٢٩٨

  ١٥٢  الإجراءات من جهة الدولة الطالبة :  المطلب الأول .٨٢
  ١٥٣  ت المتبعة دوليا في تقديم طلب التسليم من جهة الدولة الطالبة الإجراءا: الفرع الأول .٨٣
الإجراءات المتبعة في فلسطين بشأن تقديم طلب التسليم إلى الدول : الفرع الثاني .٨٤

  الأطراف 
١٥٤  

  ١٥٤   ١٩٢٦لسنة " ٤٤"قانون تسليم المجرمين رقم : أولا.٨٥
  ١٥٥   ١٩٨٣ لسنة اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: ثانيا .٨٦
  ١٥٧  الإجراءات من جهة الدولة المطلوب منها التسليم :  المطلب الثاني .٨٧
  ١٥٧  فحص طلبات التسليم :  الفرع الأول.٨٨
  ١٥٧  نظام قضائي : أولا.٨٩
  ١٥٨  نظام إداري : ثانيا.٩٠
  ١٥٩  نظام مختلط : ثالثا.٩١
  ١٦٠  تسليم في فلسطين الأوراق والوثائق المطلوبة والمرفقة بطلب ال: الفرع الثاني.٩٢
الوثائق المطلوبة للتسليم بفلسطين علي ضوء اتفاقيه الرياض العربية والاتفاقيات : أولا .٩٣

  الفلسطينية الثنائية  
١٦٠  

) ٤٤(الوثائق المطلوبة لطلب التسليم في فلسطين وفق قانون تسليم المجرمين رقم : ثانيا.٩٤
   ١٩٢٦لسنة 

١٦٣  

 انضمام السلطة الفلسطينية إلى الاتفاقيات الدولية وإلزامية مدى شرعية: المطلب الثالث.٩٥
  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي للسلطة الفلسطينية 

١٦٥  

الاتجاه الذي يري أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بمقومات الدول ولا يحق  :الفرع الأول .٩٦
  لها  تطبيق إجراءات تسليم المجرمين 

١٦٦  

الاتجاه القائل بتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بالشخصية القانونية الدولية : نيالفرع الثا.٩٧
  وصلاحيتها بتنفيذ اتفاقيات التسليم 

١٦٨  

القيمة القانونية لاتفاقيات تسليم المطلوبين  المطبقة على الاراضي :  الفرع الثالث.٩٨
  الفلسطينية

١٧٢  

بشأن " السورية اللبنانية – الأردنية –المصرية " ية اتفاقيات التسليم الفلسطينية الثنائ: أولا .٩٩
  تسليم المطلوبين ومدي قانونية واستمرارية العمل بها 

١٧٢  

القيمة القانونية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وسريانها على الأراضي : ثانيا .١٠٠
  الفلسطينية

١٧٤  

  ١٧٧  تعاصره  يم والمشكلات والضمانات التي قدالآثار الناتجة عن إجراءات التسل: الفصل الثالث .١٠١



 ٢٩٩

  ١٧٨   التسليم  إجراءات ى علالمترتبة الآثار : بحث الأولالم.١٠٢

  ١٧٩   البت في طلبات التسليم: المطلب الأول.١٠٣
  ١٨٠    طلب التسليمى علالموافقة:  الفرع الأول.١٠٤
  ١٨٣   رفض طلب التسليم لتخلف شرط من شروطه:  الفرع الثاني.١٠٥
  ١٨٤   مة من اشتراط تسبيب قرار رفض طلب التسليم الحك-.١٠٦
  ١٨٥  المشروط"التمييز بين الرفض الجزئي للتسليم والتسليم المؤجل  -.١٠٧
  ١٨٦  الملاحقة الجنائية ونفقات التسليم وما يترتب عليها من آثار: المطلب الثاني.١٠٨
  ١٨٦   تسليمه الشخص المطلوب ى والحجز التحفظي علالجنائية الملاحقة:  الفرع الأول.١٠٩
  ١٨٨  نفقــات التسلــيم :  الفرع الثاني.١١٠
  ١٩١   المشكلات التي قد تظهر في نظام تسليم المجرمين :المبحث الثاني.١١١

  ١٩١ تعدد طلبات التسليم : المطلب الأول.١١٢
  ١٩٣  مدى مشروعية الخطف كبديل للتسليم وتبني إسرائيل له : المطلب الثاني.١١٣
  ١٩٤   من الخطف البديل للتسليم الموقف الإسرائيلي: أولا .١١٤
  ١٩٤    كبديل للتسليم" أدولف ايخمان " خطف المخابرات الإسرائيلية  : ثانيا .١١٥
  ١٩٨  المطلوبين الضمانات المصاحبة لإجراءات تسليم : المبحث الثالث.١١٦

  ١٩٩  الطعن في قرار الحجز التحفظي وفي القرار الصادر بالتسليم : المطلب الأول.١١٧
  ١٩٩  الطعن في أمر الحجز التحفظي : ولالفرع الأ.١١٨
  ٢٠٢  الطعن في القرار الصادر بالتسليم : الفرع الثاني.١١٩
  ٢٠٢  الطعن في قرار التسليم بصفته قراراً إداريا : أولا .١٢٠
  ٢٠٥  الطعن في قرار التسليم باعتباره قراراً قضائيا : ثانيا .١٢١
  ٢٠٧   الضمانات الخاصة بإجراءات التسليم: المطلب الثاني .١٢٢
  ٢٠٧  الضمانات الإجرائية لحقوق الشخص المراد تسليمه : الفرع الأول.١٢٣
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